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  المقدمة



   المقدمة
  

  ـــةـــقــــدمــالمـ
يظهر بنظرة إلي الوراء ،أن التهديدات العديدة للشركات متعددة الجنسيات التي شنت في      

ميمات وقوانين الأخلاق والتشريع الأمريكي ضد الرشوة ومطالب قرارات أفيض الت -السبعينات
 يلفة وكان أحدها دليلا علشتعالا من قبل عدد من العناصر المختإالجمعية العامة،كانت كلها تزداد 

أي النفوذ المتغلغل في الكثير من أقطار العالم ضد آثار التصنيع وضد رموز  –كبر بكثيرأظاهرة 
  .1الكبرى تالطغيان شبه الرسمي للبيروقراطيا دالمتأصلة وضالسلطة 

ذلك  لة فوقموبهذا كانت الشركات متعددة الجنسيات المجسمة لجميع هذه الصفات التسعة والمح  
كما أن عاملا ثانيا فسر الهجوم علي  ،رئيسيا حتميا في تلك الفترة اهدف بخطيئة كونها أجنبية

الشركات متعددة الجنسيات وهو ظهور النقص في مختلف المواد الخام التي أفقدت الشركات 
                   .       2متعددة الجنسيات قوة المساومة التي كانت إمكاناتها التسويقية توفرها في العادة

ن الجذور التاريخية للشركات متعددة الجنسية الحالية ترجع إلى نحو ما أولئن ذهب رأي إلى   
      ن ترجع جذور هذه الشركات إلى عصر التجار الإغريق أ، إذ يمكن  يقرب ستة آلاف عام

ي و يذهب إلى أرفض هذا الرن البعض الآخر يأو الفينيقيين و سكان بلاد العراق القديم ، إلا 
  . 3ماليسن هذه الشركات نتاج للتطور الرأأالقول ب

ولم تظهر طلائع المشروعات المتعددة القوميات في صورتها الحديثة إلا منذ أواخر القرن    
         ةكمصدر للطاقستخدام البترول إلا سيما بعد ،يتسارع التطور التكنولوجي أالماضي عندما بد

شتداد إإذ كان من نتائج هذا التطور تكثيف الإنتاج ومضاعفة رؤوس الأموال المستثمرة و 
عن تكتلها  أونش،المنافسة بين المنشآت التي تعمل في قطاعات مماثلة فأخذت تتكتل فيما بينها

ت ومن أمثلة الشركا .ن تخطى نشاطها حدود الدولة التي ولدت فيهاأمشروعات عملاقة لم تلبث 
زال قائمة إلى يومنا هذا شركة شل متعددة الجنسيات التي يرجع تاريخها إلى ذات العصر و لا ت
  .الهولندية للبترول ، و شركة نستل السويسرية لمنتجات الألبان 

                                                 
   1994الشركات المتعددة الجنسيات ،ترجمة جورج خوري ،دار الفارس للنشر والتوزيع ، الأردن : موران تيودور - 1

 .379ص 
 .379مرجع سابق، ص : تيودور موران -  2
ء كندا أن هذه الشركات نتاج طبيعي للرأسمالية المعاصرة وذلك في التقرير الذي وزرا لقد أكد ليسير برسون رئيس -  3

الرئيس السابق للبنك الدولي ، لدراسة الاستثمارات المطلوب توافرها في الدول "روبرت مكنمار  "وضعه بناء على طلب 
 .المتخلفة لتشجيع انسياب الاستثمارات الأجنبية إليها 



   المقدمة
عمل  الأسباب التي ه، هذوتشترك مجموعة كبيرة من الأسباب في ظهور وتطور هذه الكيانات  

جمعها في عدة نظريات، خلاصتها ثلاث مجموعات من العوامل  ا والفقه الاقتصادي على تحليله
  .4الشركة المستثمرة ةالحكومية فإستراتيجيثم السياسات  الإختلافات القائمة في المواد :هي
من يطلق عليها تسمية الشركات  كالشركات فهناتتعدد التسميات التي تعرف بها هذه كما    

شركات متعددة الجنسيات،أو شركات عبر  ض الآخر تسميةبينما يفضل البع العابرة للقارات،
 يالشركات والتهذه  تعريف محاولات هذا الإختلاف في التسمية ناتج عن إختلاف.،5الوطنية

الوسائل الممكن إستعمالها في بنائها القانوني،ومن أهم  و سبعض الأستبحث في مجملها عن 
  :محاولات تعريفها

  :تعريŻ الفقƊ القانوني /1
حاول رجال القانون إيجاد تعريف لها معتمدين علي تعدد جنسية الشركات من جهة ووحدتها    

الإقتصادية من جهة ثانية،فيعرفها جانب بأنها المشروع الذي يتكون من الشركة الأم والشركة 
تقوم بالإنتاج في بلدان عديدة تسمى البلدان المضيفة،وتسمى الشركات عابرة  يالوليدة الت

ويعرفها جانب آخر بأنها الشركة التي تساهم في أخرى أجنبية برأس المال أو المعرفة .6القومية
  . 7الفنية
الشركات التي تستثمر في بلاد أخرى بالمساهمة مع الشركات  بأنهاMilener ويعرƌżا اƕستاذ   

 .8الوطنية و تؤسس فيما بينها مجموعة شركات تتشارك في الإنتاج و التوزيع

   ŔƋستاذاكما ذƕBernard Hajouner   في تعريفه إلى أن الشركة متعددة القوميات التي
تتخذ شكل شركة قابضة تشارك في مشروع وطني وتتخذ شكل شركة وليدة ، فإن ذلك ما يسمى 
المشروع المتعدد القومية ،إذ أنه المشروع الذي له العديد من المشروعات الوطنية والتي يسيطر 

   .عليها
محورها أي إجتماع لكتلة من العناصر " فكرة"إلي إعتبارها محمد شفيž  تاذوذŔƋ اƕس   

ولا يقع إجتماع هذه العناصر .البشرية والمادية في تنظيم واحد لإحداث نتيجة إقتصادية معينة
  .عفويا أو دون هدف وإنما هو تجمع مقصود،يسير وفق تنظيم يبتغي نتيجة معينة

                                                 
مدى مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات مع إشارة خاصة :حسن محمد هند: أنظر -  4

الشركات متعددة الجنسية، :أيضا كرم سمير.315، 325، ص1997للشركات متعددة القوميات، بدون دار النشر،مصر 
 .13، ص1976لبنان، الطبعة الأولي، لبنان عالإنماء العربي، فر دمعه* عام ثبح*
 .05مرجع سابق، ص:رم سميرآ - 5
6 - http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia,P02 
 .327 صمرجع سابق، : حسن محمد هند -  7
  .327 صمرجع سابق، : حسن محمد هند -  8



   المقدمة
بأنها مجموعة من الوحدات الفرعية المنتشرة في مناطق  يبينعماد الشركما عرفها الأستاذ     

في إستثمار أموالها بسياسة  مقانونية وتلتزجغرافية متعددة يربطها بالمركز الأصلي علاقات 
  .إقتصادية موحدة

بأنها تجمع إقتصادي من قبل عدة شركات تتمتع بجنسيات  ىفير 9سمير الشرſاويالأستاذ  اأم    
طريق المساهمة في رأس المال بهدف إقتصادي معين أو  نبينها عتبط فيما مختلفة وتر دول

لتحقيق وحدة الهدف بوحدة السيطرة على إدارة الشركات أعضاء المجموعة بحيث تكون كيانا 
  .إقتصاديا واحدا

فيعرفها بأنها مجموعة من الشركات الوليدة أو التابعة التي تزاول كل سƏ يحسام عأما الأستاذ    
لسيطرة شركة واحدة  عالمختلفة وتخضا نشاطا إنتاجيا في دول مختلفة تتمتع كل منها بالجنسية منه

  .10وهي الشركة الأم التي تقوم بإدارة الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة
  :تعريŻ الفقƊ اſƗتŮادي /2
الكيانات بسبب ما شكلته من قلة تعريف هذه لمحاولات التعد محاولات الفقه الإقتصادي أهم    

في الدراسات الأخرى،فموضوع الشركات متعددة الجنسيات موضوع إقتصادي تندر  إهتمام
  .منه لدراسات أخرى كالدراسات القانونية همحاولات إخراج

هذه التعاريف التي إختلفت بإختلاف الزاوية التي ينظر منها إلي هذه الشركات متعددة الجنسيات   
عرفها بالإستناد إلي حجمها فاعتبرها تلك التي تقوم بعمليات كبيرة ومتشعبة جدا في  فمنه من
  .نشاطها في ستة بلدان علي الأقل سالأخرى وتمارالبلدان 

كما يكتفي بعض الإقتصاديين بمجرد قيام شركة بعمليات إنتاجية أو تسويقية في أكثر من بلد   
أما الأستاذ  . Brookوالأستاذ  Dunningالأستاذ حتى تعتبر شركات متعددة الجنسيات،ومنهم 

Vernon بطريقة مباشرة أو  تراقب فيعتبر الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركة الأم التي
توجد في بلد أجنبي واحد أو إثنان  نغير مباشرة مجموعة من الشركات ذات جنسيات مختلفة، وأ

  .11وتكون تابعة لإستراتيجية صناعية وتجارية
  :تعريŻ المنŲماŘ الدولية/3
  :وندرج في هذا المجال تعاريف لمنظمات دولية منها   

                                                 
 .327 صمرجع سابق، : حسن محمد هند - 9

 .5مرجع سابق ،ص:بن صالح رشيدة  - 10
   11 - Firme ou société qui contrôle,de façon directe ou indirecte, des filiales situées à l’étranger   et qui est 

en mesure d’élaborer une stratégie industrielle et commerciale mondiale.  
 Voire, http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia,P01.                



   المقدمة
التوجيهية الوارد في مدونة المبادئ  O.C.D.EتعريŻ منŲمة التجارة والتنمية اſƗتŮادية    

عتبرت الشركات متعددة الجنسيات كيانا يتضمن اعنها والتي إعتمدت تعريفا إقتصاديا ف ةالصادر
ركات وكيانات ذات رأس مال عام أو خاص أو مختلط،تم تأسيسها في بلدان مختلفة في العادة ش

ومرتبطة ببعضها البعض،بحيث تستطيع الشركة الأم أن تباشر تأثيرا قويا على نشاطات الآخرين 
وتتنوع درجة الإستقلال الذاتي لكل كيان .ولا سيما المشاركة في المعرفة والموارد مع الآخرين

لآخرين تنوعا كبيرا من شركة متعددة الجنسيات للأخرى معتمدا علي طبيعة في علاقته با
  .12العلاقات بين الكيانات ومجال النشاط المعني

من خلال مدونتها الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات Ƌيئة اƕمم المتحدة  وضعت اكم   
ه التسمية،فعبارة ثم قامت بشرح هذ "المشروع عبر الوطني"وسلوكها تعريفا إستهلته بعبارة 

المشروع عبر الوطني معناها الشركة التي تضم كيانات توجد في بلدين أو أكثر بصرف النظر 
 .تمارس فيه هذه الكيانات إستثمارها يعن الشكل القانوني وميادين النشاط الذ

التي تتيح وضع سياسات متلاحمة وإستراتيجية مشتركة عن  توتعمل طبقا للإختيارات والقرارا
حد أو أكثر من مراكز إتخاذ القرارات،وهو النظام الذي ترتبط فيه الكيانات ببعضها عن طريق وا

الكيانات  ةعلى أنشطنفوذا كبيرا  سالملكية أو بغيرها بصورة تجعل مكان واحد منها أو أكثر يمار
  .13الأخرى

حجم الشركات  م الجوانب الإقتصادية أكثر منها الجوانب القانونية،منضواسع ي فوهو تعري     
وأهمية النشاطات التي تقوم بها،كما أنه يحوي بعض الجوانب القانونية بحيث يركز على تعدد 

  .الجنسية المكتسبة،والوحدة الإقتصادية المربوطة بتبعية نسبية أو مطلقة بين هذه الشركات
فإنها  ذه الشركاتورغم إختلاف هذه التعاريف إختلافا ناتجا عن الزاوية التي تعالج من خلالها ه   

عن بهاتتميزس الشركات متعددة الجنسيات والتي تشترك جميعا في إيراد وإحتواء خصائص وأس
 غيرها من الأشخاص القانونية التي تمارس نشاطا إستثماريا بشكل جماعي مثل

المنفعة الإقتصادية والشركة الدولية بإعتبار  وتجمعCartelوالكارتل Consortiumالكونسورسيوم
  .14صورة من هذه الصور تشكل مجموعة شركاتكل 

                                                 
 ةقانون الأعمال، كلي علنيل شهادة الماجستير، فر ةركات المتعددة الجنسيات، رسالالتنظيم الدولي للش: بن صالح رشيدة -  12

  .06سابق، ص ع، مرج2001/2002الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر 
  .06ص مرجع سابق،:بن صالح رشيدة - 13
  :يمكن تمييز الشركات متعددة الجنسية عن غيرها من التجمعات الإقتصادية فيمايلى -  14

الحصول  ضيختلف عن الشركات متعددة الجنسية بإعتباره عقد مبرم بين مؤسستين أو أكثر بغر: الكونسورسيوم .1   
علي صفقة توريد أو خدمات لفترة محددة،وتنتهي بإنتهاء المشروع،كما لا يتمتع بالشخصية المعنوية إلا إذا تم الإتفاق على 



   المقدمة
وفقا للقانون  الخاص ن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تنشأ بين أشخاص القانونإوهكذا ف    

الداخلي،كما يمكنها أن تتشارك مع الدولة بقصد تنفيذ المشاريع وتحقيق الأرباح،وتخضع للقانون 
  . الداخلي شأنها شأن كافة المستثمرين

  :يزة للشركات متعددة الجنسية في ست سمات أساسية هيمن أن نجمل الخصائص المويمك   
إن الشركة الإحتكارية في الأصل هي شركة كبرى،لكن الشركة متعددة الجنسية :الحجم الكبير. 1

وعلي سبيل المثال فإن قيمة .فاقت الشركات الإحتكارية بكثير،حيث وصلت إلي أحجام خيالية
غلبية العددية للدول للسيارات يفوق إجمالي الإنتاج القومي للأ General Motors عمليات شركة

الحجم  فيها بعض الدول المتقدمة مثل الدنمارك، ولا تنفصل سمة امم المتحدة بمالأعضاء في الأ
  .هي معدل نمو إستثمارات هذه الشركات ىتمتاز به عن سمة أخر يالكبير الذ

ة التخصص في الإنتاج،حيث تستطيع إنتاج عدد كبير فهي تخرج عن دائر:تنوų منتجاتƌا .2
التي تنتج بالإضافة إلي السيارات،قاطرات  General Motorsومختلف من المنتجات،كشركة 

                                                                                                                                                             
الضمانات في العقود الإقتصادية الدولية :أنظر معاشو عمار.ء هذا التجمعذلك،كما أن المسؤولية تكون تضامنية بين أعضا

،رسالة لنيل درجة الدآتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية، )في عقد المفتاح والإنتاج في اليد(في التجربة الجزائرية
  .100،ص1998معهد العلوم القانونية والإداریة،جامعة الجزائر 

الشكل المميز للمشروع الصناعي الدولي في فترة مابين الحربين،وكان هدفها واحدا وهو  قد كان الكارتلل:الكارتل .2   
ويتميز هذا النوع من التجمعات بطغيان رغبة الإدارة .الحفاظ علي ثبات الأسعار،لكن هذا الهدف الموحد إختلف بعد الحرب

مصلحة علي رغبتها في التعاون ،بحيث عندما يصل الأمر علي حساب مصالح الأطراف،كما تطغى ال تفي زيادة المبيعا
 مإلي نقطة الإختيار بين تأمين الحصول على عقد جديد وتقديم تضحية فإن المنفعة تكون أسبق،كما أنه من المستحيل إلزا

 كما كانت هناك نقطة ضعف أخرى في الكارتل وهي أن.أعضاء الكارتل بقواعد مضبوطة يمكن فرضها بقوة القانون
أنظر كرم .هذه الأخيرة من معرفة حالة الفروع ومتابعتها نالمركزية لتتمك ةالشركة لم تكن منتظمة إنتظاما قويا بالإدار

  .23، ص20مرجع سابق، ص:سمير
وهو تجمع لعدد من الأشخاص بصفة :Groupementd’intérêt économique تجمع المنفعة الإقتصادية .3   

يعي أو معنوي في التجمع الحق في الإحتفاظ بالشخصية المعنوية سواء شخصية فردية مؤقتة،ويعطي الحق لكل شخص طب
أو شخصية جماعية،كما أن المسؤولية تضامنية تبدأ بالتعويض من أموال التجمع وتنتقل في حالة عدم الكفاية لأموال 

  .53مرجع سابق، ص:حسن محمد هند.الفرد
تنشأ هذه الشركة بموجب إتفاقية دولية بين حكومات عدة دول : e L’entreprises internationalالشركة الدولية .4   

  :وتحدد الدول سلطات هذا الشخص المعنوي الذي تم إنشاءه بإرادتها وتتميز بما يلي
 .تستهدف المشروعات التي تقوم بها المصلحة العامة،علي الرغم من طابعها التجاري والصناعي •

ن حكومات متعددة أو بين أشخاص القانون العام،ولايمكن أن تتكون من تعتبر مشروعات عامة لأنها تنشأ م •
 رأس مال خاص ووجوده يعني ذوبانه مع رأس المال العام

 .الدول النامية ىعدم وجود تأثير لمثل هذه الشركات علي الإقتصاد العالمي،وخاصة عل •

 .ه تشريع دولييحكم نظام الا يمكن إسناد الشركة الدولية لأي قانون وطني معين، وإنم •

 .336مرجع سابق، ص:لمزيد من التفصيل أنظر حسن محمد هند



   المقدمة
السكك الحديدية،والبرادات،زد علي ذلك ماركات السيارات والتي تشمل هي الأخرى عدة 

  .موديلات
ا،بحيث تمتد أعمالها إلي نشاطات إقتصادية فهي تتكامل تكاملا رأسيا وأفقي :تنوų نشاƌűا .3

في مجال الأعمال المصرفية،الفنادق،السياحة،إلي  طفهي تنش،افنيةملاتربطها فيما بينها علاقة
تسيطر علي شركة  التي "I.T.T"الإنتاج الحربي،إلي النفط،ومثال ذلك شركة الهاتف والبرق 

  .15رات تملك مؤسسة صحفية كبرىالإيطالية للسيا FIATفنادق الشيراتون،كما أن شركة 
إذ يزداد إتجاه الشركات متعددة الجنسية نحو توزيع وحدات الإنتاج علي :التشتŘ الجźراżي .4

عدد كبير من الدول دون أن تفقد الشركات نتيجة لهذا التوزيع تبعية وحداتها الخارجية وفروعها 
  .للمركز الرئيسي

هو السلاح الأساسي في يد هذه  يلتقدم التكنولوجإن إمتلاك مفاتيح ا:يالتفوž التكنولوج .5
كبير من  ءبوجه خاص تستخدم الشركات العملاقة جزأ .م.الكيانات لفرض سيطرتها،فمثلا في الو

مواردها المالية لوضع الطاقة البحتة للجامعات ومراكز البحوث في خدمة مصالحها عن طريق 
نزيف الأدمغة "كما تلعب الشركات متعددة الجنسية دورا خطيرا في تشجيع ظاهرة .حاثعقود الأب

Brain Drain"  بحيث تعمل علي تنقية أصحاب الخبرات المختلفة من دول العالم الثالث وغيرها
  .إلى المقرات الرئيسية لهذه الشركات ا، وتوجههمن البلدان

تسمي الشركة الأم،ولها فروعها أو شركات تنتمي كل توجد شركة عملاقة :العليا ةتركيز اƗدار .6
منها لجنسية مختلفة وتتمتع كل منها بشخصية خاصة بها ومع ذلك فإنها من الناحية العملية 

  .16تخضع لسيطرة إدارة الشركة الأم
فالشركة الأم تمارس سيطرة مركزية كاملة من البلد الأصلي علي فروعها المنتشرة عبر أنحاء   

إجمالية لنشاطها  ةن خلال نظام دقيق من التخطيط والرقابة يمكنها من رسم إستراتيجيالعالم م
  .17علي مستوى الأسواق الدولية

ويختلف تواجد هذه الشركات بمختلف خصائصها من بلد لآخر،ويرجع سبب ذلك إلي مجموعة    
ليوم مجهودات جبارة الشروط والضمانات التي توفرها لها الدول المستقبلة،هذه الدول التي تبذل ا

لإرضاء هذه الكيانات وحفزها علي الإستثمار في أقاليمها،غير أنه في المقابل تفرض شروط علي 

                                                 
 .41مرجع سابق، ص:كرم سمير -  15
 .58ص 1997 ندار الثقافة للنشر والتوزيع، عما ةالموجز في قانون التجارة الدولية، مكتب:طالب حسن موسي -  16
  .46 ص، 54مرجع سابق، ص:كرم سمير -  17
 



   المقدمة
 الإستثمارات حماية لإقتصادياتها التي قد تنهار جراء أي ممارسة قد ترتكبها الشركة أو الدولة ههذ

  .الأصلية للشركة
هذه الشركات أو رفضها،وهو حال الشركات  عدة عوامل لقبولعلى الدول المضيفة  تعتمدو   

الأمر أيضا،بحيث يتطلب تواجدها وإستثمارها توفر مجموعة من العوامل تتحراها بعناية فائقة،
ومن أكثر هذه العوامل تأثيرا علي قبول .يفسر سبب إختلاف ودرجة تواجدها من بلد لآخر يالذ

  :إستضافة هذه الشركات نذكر
  .  لمضيفة من حيث درجة التقدم الإقتصاديالإختلاف بين الدول ا /1
تحقيق  هدف إختلاف الأهداف التي تسعي كل دولة مضيفة لتحقيقها،وإن كانت تشترك في/ 2

  .الربح
  .إختلاف خصائص الشركات متعددة الجنسية وتخصصاتها /3
  .امدي توفر متطلبات هذه الشركات فيما يخص الضمانات والإمتيازات والحماية المكرسة له /4
تدفع وهكذا فإننا نجد أن العلاقة بين هذه الشركات والدولة المستقبلة هي علاقة تبادل مصالح    

  .هذه العلاقة جراءلمحاولة الحصول علي أكبر قدر ممكن من الفائدة  كل طرف
وخلافا لما كان عليه حال الشركات متعددة الجنسية في فترة التأميمات والرفض المبني علي    

السيادة الوطنية،تتسارع الدول النامية اليوم ومنها الجزائر لتقديم  مسك الصارم بمبدأالت أساس
أفضل العروض علي مستوي كل المجالات بما فيها المجال القانوني لإستقبال إستثمارات 
الشركات دون إدراك منها لأهمية هذه الأخيرة بوجهيها السلبي والإيجابي،خلافا للدول المتقدمة 

ت هذه الأهمية،مما جعلها تسعي لتعزيز تشريعاتها الداخلية بمجموعة من النصوص التي أدرك
  .إقتصاديتها مصالحهاالقانونية التي تنظم تواجد هذه الشركات وتحفظ 

كما أدرك القانون الدولي من جهته أهمية الشركات متعددة الجنسية فباشر بمحاولات ضبط    
  .قانون إلزامي علي نشاطها ظل عاجزا عن فرض هنشاطها وتقنينه، لكن

وأمام هذه المحاولات الدولية المتقدمة تقف قوانين الدول النامية في مواجهة هذه الظاهرة التي    
فرضت نفسها علي القانون الداخلي للدول من خلال قوة تكنولوجياتها وقدراتها الهائلة علي 

الدول المضيفة إستقبال إستثمارات تتصدر قوانين ل،تخطي العقبات الجغرافية والقوميةالتسييرو 
مدƎ تقبل وōستيعاŔ القانوƇ الشركات متعددة الجنسية والتعامل معها،وهو سبب بحثنا عن 

 كźيرƉ مƇ الجزائري لƌذƉ الشركاŘ بŎعتبارƉ مƇ القوانيƇ التي تعمل علي تحفيز ōستśماراتƌا
 ƇوانيſƇالنامية البلدا�  



   المقدمة
اƗستśمار  Ƈمنحƌا القانوƇ الجزائري عامة وſانوماƋي المكانة التي يأو بصيغة أخرى    

بŮورة ŤاŮة لƌذƉ الشركاŘ كŋول عامل لتحفيزƋا�وماƋي الضماناŘ واƗمتيازاŘ والمعاملة 
التي تحضي بƌا ƋذƉ اŤƕيرة مƚŤ Ƈل ſانوƇ اƗستśمار� Ƌل ƋذƉ الحواżز كاżية لتحقيž معادلة 

لجزائري بهذه الكيانات ابأن إهتمام المشرع علما التوازƇ بيƇ الűرŻ الوűني ونŲيرƉ اƕجنبي�
  :من تحقيق هدفان هامان هما هوتحديد مكانتها بصورة واضحة ودقيقة يمكن

  .تكريس إستفادة كاملة من قدراتها الهائلة /1
  . توفير الحماية اللازمة من تصرفاتها التعسفية/2 

،السردية والوصفية رغم التحليليةبحث بأساليب ال نالقانونية مستعيني تهذه الإشكالا ناولقد بحث    
صعوبة ضبط موضوع الشركات متعددة الجنسية لشدة إتساع نقاطه والمشاكل القانونية الناتجة 

جع الإقتصادية امن الطابع الإقتصادي الذي يميزه،وكثرة المر هإخراجبالإضافة إلي صعوبة  عنه،
         .من ناحية أخرى نوني خاصة الجزائري منه،وندرة نظيراتها في الجانب القامن ناحية التي تناولته

وإن كان بحثنا ليس من قبيل الدراسات المقارنة إلا أن إعتماد المنهج المقارن أمر حتمته 
  .الضرورة لمعرفة حقيقة مكانة هذه الكيانات ومدى تحفيزها في القانون الداخلي

حقيقة المكانة التي يمنحها القانون الوطني بما فيه قانون الإستثمار لهذه  ونخلص إلي معرفة    
كما  )الفŮل اƕول(وصل إليه القانون الدولي في هذا الميدان الشركات من خلال مقارنته مع ما

نوضح حقيقة المعاملة التحفيزية التي تتمتع بها هذه الشركات،ومدى كفايتها لإستقطاب المزيد من 
ال والتكنولوجيا المتطورة مركزين علي قانون الإستثمار نظرا لتخصصه،ولما عرفه رؤوس الأمو

متأثرا بعملية الدمج العالمية في جميع  )الفصل الثاني(من تطورات كبيرة خلال مرحلة متسارعة
المجالات،وفي إطار من الحرية الإقتصادية،وخضوع العالم لقوى السوق العالمية وقواعد قانونية 

 . 18و ما يعني الإنتقال من الرأسمالية القومية إلي الرأسمالية العابرة للقومياتواحدة ،وه

                                                 
  لعولمة والتحديات الإقتصاديةوموقف الدول النامية،مجلة الحقوق،جامعة ا:خالد سعد زغلول حلمي -  18
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  الأولالفصل 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  

  ددة الجنسياŘـعـشركاŘ متـية للـونـقانـة الـمكانـال: ل اƕولـفŮـال
التي تعتبر 1فتقار البلدان النامية لرؤوس الأموال دفعها إلى التعامل مع الشركات عبر الوطنيةإإن      

 .   الأداة التنفيذية للعلاقات بين البلدان الغربية و البلدان النامية و الطريق الأوسع للاتصال بينهم

ن أهام للأموال و القدرات و الإمكانيات التي يمكن  رن لا تنكر بأنها مصدأوعلى الدول النامية    
 هذا يجابية للبلد المضيف،شرط أن يتم توظيفها في إطار مخططات تنموية محلية إذ لا يتمإتحقق نتائج 

،وهذا ما يبرز لحد كبير المكانة 2هإلا باحترام التشريع الوطني للبلد الذي تتعامل معه و الالتزام بقواعد
التي تحتلها الشركات متعددة الجنسيات سواء في القوانين الداخلية أو في المواثيق الدولية مفسرا بذلك 

ستقر عليها القانون الوضعي والذي يخضع إالتي  ةوجود تيار فقهي يتمسك بالقواعد القانونية التقليدي
قانون البلد المضيف كما يرفض منحها الشخصية القانونية الدولية بموجبها الشركات المتعددة الجنسية ل

  .حتى لا ترقى إلى مصاف الدول
هذه الكيانات إلى قانونه الداخلي  عمحاولة إخضا ىالوطني في هذه المرحلة إل عويسعى التشري   

   شجعة كنوع من أنواع الرقابة،لكنه في نفس الوقت يقدم مجموعة من الضمانات و الامتيازات الم
ستثمارات هذه الأخيرة ،وهو الحال في التشريع الجزائري و الذي من خلال مراحل إوالمحفزة لجلب 

تطوره أبرز تحسينات تحافظ على مصالحه ومنافعه من الاستثمار الأجنبي كما تضمن مصالح 
  .        المستثمر الأجنبي في مواجهة التشريع الوطني

،جعل 3قدرات الدول أحيانا بها يات وقدراتها الهائلة التي تنافسإن حجم الشركات متعددة الجنس  
   دولة لكل  يزدياد الخطر الذي تشكله على الاقتصاد المحلإالمجتمع الدولي يتخوف منها خاصة مع 

حاول تنظيم عمل هذه الأخيرة بنصوص لمالدول  دفعمر الذي لأا ،والاقتصاد الدولي بصفة عامة
ستفادة الدول من إتضمن إمكانية  التي هذه النصوص،متخصصة في أحيان أخرىقانونية شاملة أحيانا و

                                                   
في حقيقة الأمر أن الشركة عبر الوطنية هي بالتقريب الشركة المتعددة الجنسيات،غير أن هيئة الأمم المتحدة تفضل استخدام  - 1

الاصطلاح الأول كبديل للثاني، ربما بهدف التقليل من الآثار النفسية و السياسية لدى الدول النامية من جراء استخدام الشركة متعددة 
أو القوميات،وهو ما أشار إليه الأستاذ أبو قحف عبد السلام في كتابه اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي، مطبعة الإشعاع الجنسيات 

 . 376،ص2001الفنية،الإسكندرية 
لماجستير في النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة و القانون الدولي العام، رسالة للحصول على درجة ا: سي علي أحمد -  2

 . 139،ص 1987القانون الدولي العام و العلاقات الدولية ،معهد العلوم القانونية و الإدارية ،جامعة الجزائر 
 ESSOموظف وهو ما يزيد عن سكان لكسمبورŹ ،كذلك شركة  70.000تملك ما يزيد عن    general motorsفمثلا شركة -   3

ات المتحدة الأمريكية من الذهب وان أسطولها المخصص لنقل البترول هو اكبر من أسطول تتعامل برأس مال يزيد عن مخزون الولاي
  .دولة اليونان



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ستفادة إرأس المال الضخم لهذه الشركات والتكنولوجيا العالية التي تملكها كما تحمي من جهة أخرى 

  .هذه الشركات من مدخرات و طاقات هذه الدول المضيفة
المكانة التي تمنحها لها  يالظاهرة كافية  وماهفهل كانت محاولات القانون الوطني في معالجة هذه    

وفي نفس الوقت هل كانت محاولات القانون الدولي موفقة  )المبحŚ اƕول(النصوص القانونية الداخلية 
كل ل المتباين دراكالإمع  )المبحŚ الśاني(في معالجة هذه الكيانات و تحديد المكانة الدقيقة التي تحتلها

 . لدولي لأهمية هذه الشركات و ضخامة حجمها وسرعة تطورها في آن واحدمن القانون الوطني و ا

 مكانة الشركاŘ متعددة الجنسياż Řي القانوƇ الداŤلي:المبحŚ اƕول

أمهات الشركات متعددة الجنسيات إذ يرجع إليها الفضل في تكوينها  ماليةتعتبر البلدان الرأس    
المتمثل في خدمة النظام الرأسمالي خلافا للدول النامية التي وتدعيمها وتقويتها لتقوم بدورها الأساسي 

 .ستثماراتهاإتعد مستضيفة لها وحقلا خصبا لتحقيق 

للبلد المضيف  يشخص معنوي طبقا للقانون الداخل نبإقامة وتكويستثمار هذه الشركات إويتحقق    
تلف عن المشاركة الأجنبية في يكون تابعا للشخص الأجنبي الأصلي أي الشركة الأم و بالتالي فهو يخ

 رهذا الفرع الذي يتكون و يقيم خارج الحدود الأصلية للشركة الأم، يثي.4ةرأس مال مؤسسة محلي
 .مشكل الولاء الحقيقي 

نتماء الفرع للشركة الأم ،أي إلى البلد الأصلي يجعل هذا الأخير يتمتع بشخصية قانونية تابعة إف    
لسياساته الاستثمارية في حدود أهدافها  الأصلي سيطر الرئيسي و الموجهللشركة الأصل فهي تبقى الم

لكنه في نفس الوقت يتمتع بالصفة الوطنية للبلد المضيف ،فهو يتكون وفقا للقانون الداخلي لهذا ،العامة
 الجنسيات التي تتمتع بها الشركة متعددةإن هذه الازدواجية .نظمته الداخليةلأ االبلد ويعمل وفق

،وكذا تعدد المبادئ القانونية التي تتبناها الدول لتكييف 5قالواجب التطبي مشكل القانون حيطر )عهافرو(
  .،بالإضافة للولاء الحقيقي للشركة الأم و الولاء القانوني للبلد المضيف6التعامل مع هذه الكيانات

لدولة المستثمرة وهكذا وجد المشرع الجزائري نفسه في صراع بين قانونه الداخلي و قانون ا   
يمنح لها ضمانات كمابوجود هذه الأخيرة ، اعترف،مليتمسك بقانونه الوطني و يطبقه على هذه الكيانات

                                                   
     M. Bouhacene : Droit international de la coopération industrielle, édition O.P.U.publisud, Alger                       4-     
   1982, p35.                                                                              

يمدد تطبيق قانون البلد الأصلي    1945عام ″الكوا″ج جعل القضاء الأمريكي في قضية .إن ازدواجية انتماء فروع الشركات م -  5
 .50،مرجع سابق ،ص على فروعها المتواجدة خارج إقليمها،أنظر في هذا سي على أحمد  )أي قانون الشركة الأم(
تتبني أغلب الدول النامية مبدأ الإقليمية كمحاولة منها للحفاظ على سيادتها ،أما الدول المتطورة و على رأسها الولايات المتحدة  -6

 أ الإقليميةمع هذا المبدأ مبد ةفتتبنى نظام الشخصية،وتطبقه على الشركات التابعة لها الموجودة بالخارج كما تطبق بالموازا ةالأمريكي

على فروع الشركات الأجنبية الموجودة داخل إقليمها وهو شكل من أشكال الحماية التي تفرضها هذه الأخيرة،ارجع إلى سي على 
 .    51أحمد،مرجع سابق ،ص 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
لكنه يطرح في المقابل مشاكل عديدة أهمها التنظيم القانوني  ،متيازات على مستوى قوانينه الداخليةإو 

 والتي تمكنها من الحصول على الجنسية، أسواء من حيث شخصيتها القانونية  الداخلي لهذه الشركات  
إلى ما سبق ذكره من القانون  ةمقرها باعتباره سند قانوني هام لتبرير تطبيق القانون الداخلي بالإضاف

  .الواجب التطبيق
حقيقة يستوعب القانون الوطني العام  لوإذا كان المشرع قد أخضع هذه الشركات للقانون الوطني، فه  

هة ثانية القانون الوطني الخاص «وهل يستوعبها من ج )المűلŔ اƕول( جهة هذه الكيانات من
 .و بين هذه الشركات وينظمها تنظيما قانونيا كفيلا بتحقيق المصالح المتبادلة بينه )المűلŔ الśاني(

 الـعـامــةمكانة الشركاŘ متعددة الجنسية żي Ųل القوانيƇ : المűلŔ اƕول

  .بمثابة الشريعة العامة للنصوص القانونية الوطنية 8لقانون التجاريو ا7يعد القانون المدني   
الخواص ،هذان القانونان اللذان يعبران عن أصول المعاملة و أساسياتها بين مختلف أشخاص القانون

هتمامهما بالشركات متعددة الجنسيات لمعرفة المكانة التي إ مدى نهو سبب بحثنا ع منهم و العموميون
  .الأخيرة في القوانين الأساسية هتحتلها هذ

لايتناول القانونان الشركات متعددة الجنسيات ،لا بالإلمام و لا حتى بالإشارة ،وهو ما يجعل الدراسة   
ن على ين القانونيتتوسع لتشمل بصفة عامة الأشخاص الأجنبية ،لنسقط كل ما أورده المشرع في هذ

  .ياالشركات متعددة الجنسية باعتبارها شخصا أجنب
هذه الأشخاص الأجنبية التي يعترف لها بالشخصية القانونية بحيث يجعل منها شخصا معنويا بعد   
 417الأشخاص الوطنية،وهو ما تؤكده المادة  ىستكمال الإجراءات القانونية التي يفرضها أيضا علإ

 .      9من القانون المدني

ية يجعلنا نبحث عن تأثير الجنسية على هذه وتمتع الشركات متعددة الجنسيات بالشخصية القانون   
القانون ى القانون الواجب التطبيق سواء على مستوى القانون المدني أو على مستو دالشركات، لنحد

  .التجاري
  يـمدنـوƇ الـانـقـال مـكـانـتـƌا żي:رų اƕولـفـال

أو  نعتبارييإشخصين  يعتبرها عقد بين ثالمدني تعريفا للشركة بصفة عامة، بحي نيقدم القانو    
  .يقر بحقوق كل منهما التزامات على عاتق كل مشترك في هذا العقد، كمإطبيعيين يرتب 

                                                   
 ةة، الطبعو متمم، الديوان الوطني للأشغال التربوي ليتضمن القانون المدني، معد 1975سبتمبر  26مؤرŤ في  75/58أمر رقم  -7

  .2003 رالثانية، الجزائ
 . 1975مؤرخة سنة  43رسمية عدد  ةالقانون التجاري،معدل ومتمم، جريد ن، يتضم1975سبتمبر  26مؤرŤ في  75/59أمر رقم  - 8
ة على تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ،غير أن هذه الشخصية لا تكون حج ״من القانون المدني على 417تنص المادة  -9

  ״الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
هذا التعريف الذي لا يشير إلى نوع الشركة التي يتحدث عنها ،ولا حتى طبيعة الأشخاص الذين    

مادة،وهوما  34ائه على حتوإيتعاقدون لتكوينها يجعل الفصل الثالث المعنون بعقد الشركة ناقصا رغم 
يدل إما على استبعاد المشرع لفكرة وجود شركة أجنبية يمكنها أن تخضع للقانون الوطني،أو تسليمه 
بالخضوع الإجباري للقانون الوطني بغض النظر عن جنسية الشركة كأسلوب من أساليب الحماية التي 

 اسيادة الوطنية و حفاظا على مصالحهكرستها جل الدول النامية الحديثة الاستقلال تمسكا منها بال
  .وهو الرأي الراجح الاقتصادية

ويعد العقد الذي تنشأ بموجبه الشركة بمثابة النظام التأسيسي الذي ينص على قواعد سير الشركة    
وسلطات أجهزتها و أعضائها ،هذا العقد الذي قد يكتفي بالأنظمة الأساسية كما قد يضيف على ما 

ن عقد الشركة يطبق على الطرفان باعتبار العقد شريعة إوبالتالي ف.قواعد تنظيمية أدرجه المشرع من
   .المتعاقدين

لكن هذا الأمر لم يوضح بعد مكانة هذه الشركات في القانون المدني الذي وفي تعداده للأشخاص    
من القانون  49ة الاعتبارية لم ينص على الشركات لا الوطنية منها ولا الأجنبية ،وهو ما تؤكده الماد

  يثار التساؤل عن وضعية الشركات  ومن هنا.المدني 
التي تركت مفتوحة بنصها  49هذه التي يمكن إدراجها في الفقرة الأخيرة من نص المادة   
  :اƕشŤاŭ اƗعتبارية Ƌي ״
  �� والبلديةةالدولة� الوƙي -
      ״10عتباريةōالقانوƇ شŮŤية  وكل مجموعة التي يمنحƌا.........العامة ƇالمŌسسا�Ř والدواوي-

من 50المادة  نص ،منهاىوتتمتع تبعا لذلك بالشخصية الاعتبارية وهو ماأكدته نصوص قانونية أخر
  : على الخصوص االحقوق ومنهالقانون المدني التي يتمتع بموجبها الشخص الاعتباري بجميع 

 ذمة مالية مستقلة .1

 .ائها أو التي يقررها القانونأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنش .2

 .موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .3

 نائب يعبر عن إرادتها .4

  حقوق التقاضي     .5
                                                   

ويتمم الأمر  ل، يعد2005يونيو  20المؤرŤ في  05/10من قانون  21من القانون المدني بموجب المادة  49 تعديل المادة تم - 10
في هذا النص وأضاف في تعداده حيث تدارك النقص الوارد ..2005مؤرخة في يونيو  44،جريدة رسمية عدد  75/58رقم 

للأشخاص المعنوية الشركات التجارية والمدنية ،وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية،غير أن هذه 
ا فيها الشركات متعددة الجنسية،بالإضافة إلى أن النص ترك مفتوحا وواسعا مرتبط االإضافة لم توضح مكانة الشركات الأجنبية بم

 .بسلطة القانون في منح الشخصية الإعتبارية



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
 ان تطبيق هذه الحقوق يكون سواء للشركات الوطنية منها و الأجنبية دون تمييز كمإوبالتالي ف    

منها تشير إلى الشركات  06 المطة في 50لكن المادة . ،11الالتزامات هي الأخرى دون تمييز قتطب
  .موطنها وجنسيتها ةبالتالي معرف والأجنبية وتقر بمعيار تحديد هذه الشركات، 

ƙجنسية الشركة:أو: 

 طبقا نيعتبر ذو جنسية جزائرية الشخص المعنوي الذي يكون مقره الاجتماعي في الجزائر وتكو  
الشركاŘ ״من القانون المدني  06 مطة 50مادة ،وهو ما تنص عليه ال12للنصوص التشريعية الجزائرية

 Ƈر القانوŲي نż اƋي الجزائر يعتبر مركزż űا نشاƌو ل ŜارŤي الż ا الرئيسيƋمركز Ƈالتي يكو
  .״رالداŤلي żي الجزائ

عتماد المشرع على معيار النشاط لتحديد جنسية الشركة يجعله يعتبر مركزها الاجتماعي في إإن    
جتماعي إن و بالتالي على كل شركة تريد أن تنشط في الجزائر أن يكون لها مقر الجزائر بقوة القانو

  .فرض القانون المدني إلزامية المقر الاجتماعي ث، حيفي الجزائر
تحل  اوتسقط هذه الإلزامية في حالة التصريح بالمقر الاجتماعي في النظام الأساسي للشركة، وهن  

  .حل القانون في اختيار جنسية الشركةحرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة م
بإلزاميةأوالمختاربحرية بموضوعيته،بحيث  ضالمفرو سواء )يالمقرالاجتماع( ويمتازالمعيارالمعتمد 

يعتمد على مفهوم الشركة ككل دون النظر إلي شخصية الشركاء التي يحجبها قناع الشكل 
د اختار معيار المركز الاجتماعي و فرضه ق 50وبذلك نجد أن المشرع الجزائري وفي المادة ،القانوني

بطريقة ذكية بحيث أجبر الشركات التي تنشط في الجزائر بأن يكون مقرها الاجتماعي في 
الجزائر،لتحصل بذلك على جنسية جزائرية دون النظر إلي مساهميها،وقد أشار الأستاذ مهدي هارون 

في  13لى معيار آخر وهو معيار الرقابةإ  Le régime des investissements en Algérieفي كتابه
لشخصية  14ومفهوم الرقابة يناسب الطابع الشكلي.محاولة لتفسير هذه الظاهرة الاقتصادية المعقدة

                                                   
لها حق  نيعترف المشرع المصري للشركات الأجنبية أيا كان شكلها بالشخصية القانونية في مصر دون قيد أو شرط، فيكو - 11

ركات التجارية أنظر مصطفى كمال طه ،الش. التقاضي و اكتساب الأموال و مزاولة التجارة و القيام بالأعمال القانونية بوجه عام
 .1998الإسكندرية سنة 

12- Sera considérée comme de nationalité algérienne la personne morale ayant son siège social en Algérie est 
constituée conformément à législation de celle- ci.MEHDI Haroun : le régime des investissements en 
Algérie.litec.Paris2000, P179.  

Voir aussiTERKI Noureddine : Les sociétés étrangères en Algérie, thèse pour - 13                          
l'obtention du  doctorat d'Etat en droit, tome 01, Institut de droit et des sciences politiques et 
administratives, Université d'Alger, 1975.P75-86    

التي تنص  417يحمي القانون المدني المتعامل مع الشركة التي لا تقوم بالإجراءات الشكلية المطلوبة ،وذلك من خلال نص المادة  -14
ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فانه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك ......״على  02فقرتها 

   ″صيةالشخ



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
الشركة فهو يعتمد على شخصية المسيرين و الشركاء و منح الجنسية اعتبارا للعنصر الأكثر هيمنة 

تغير جنسية الشركة بتغير الأغلبية في رؤوس وهو معيار غير مستقر بسبب   على رأس مال الشركة
  .الأموال كما يتعذر تحديد جنسية المساهمين في شركات الأسهم إذا تساوت هذه الأخيرة

بإمكانية التلاعب  رهوا لآخكماأن معيار المقر الاجتماعي الذي اخذ به المشرع المدني يعاب عليه    
وبالتالي وجب التأكيد على جعل .لا مقرا حقيقيا 15لياويتم ذلك من خلال اتخاذه مقرا مؤقتا و شك فيه

  . المقر الاجتماعي حقيقي و ليس صوري 
بالإضافة إلى ذلك فقد يطرح هذا الأمر مشكلا كبيرا في حالة تأسيس فرع الشركة في الجزائر مثلا   

سيس هذا الفرع سيأخذ هذا البلد بتأ لثم ينتقل هذا الفرع من الجزائر لسبب أو لآخر إلى بلد جديد، فه
 في ظل القانون الجزائري و العكس صحيح    

يأخذ كمعيار لتحديد  مثلا الفرنسي نكتساب عدة جنسيات، فالقانوإومن هنا تستطيع الشركة الواحدة   
تستطيع  هكذاالجزائري يأخذ بمعيار المقر الاجتماعي و نالجنسية مكان الإدارة الحقيقي، والقانو

  .نسيتين معا بالإضافة لجنسيات أخرىالشركة الحصول على الج
 : متعددة الجنسياŘانوƇ الواجŔ التűبيž علƏ الشركاŘ الق: śانيا

المشرع الجزائري يأخذ بكل وضوح وصراحة بمعيار النشاط كأساس لإخضاع الأشخاص  إن   
قانون من ال 10الأجنبية للقانون الوطني متجاهلا بذلك كل المعايير الأخرى،وهو ما تؤكده المادة 

مƇ شركا�Ř  ةأما اƕشŤاŭ اƙعتبارية اƕجنبي......״المدني بحيث تنص في الفقرة الثانية منها على
    ״التي تمارس نشاűا żي الجزائر Ŏżنƌا تŤضŴ للقانوƇ الجزائري  او مŌسسا�Ř وŹيرŘ Ƌوجمعيا

وبالتالي كل .اجب التطبيقويعد الأستاذ تركي من المناهضين لنظام الإقليمية المعتمد لتحديد القانون الو
ن لم تقم إشركة تنشط على الإقليم الوطني يطبق عليها بالضرورة القانون الجزائري،حتى و

من  02في الفقرة 417لاكتسابها الشخصية القانونية وهوماتفنده المادة  ةبالإجراءات القانونية اللازم
  .القانون المدني السالفة الذكر

أمر تبرره 16جزائري على الشركات التي تنشط على الإقليم الوطنيالوطني ال نوتطبيق القانو   
الأفكار السائدة في مرحلة السبعينات،المتأثرة بمبدأ السيادة الترابية الجافة الناجمة عن تصور أي نشاط 

 .       لشخص معنوي أجنبي مساس بها

                                                   
 .يكون المقر شكليا بوضع علبة بريد للاستقبال و الاتصالات باعتبارها مقرا اجتماعيا للشركة - 15
لجأ القضاء في فرنسا في تحديد جنسية الشركات إلى معيار الرقابة ليعمل به إلى جانب معيار مركز الإدارة الرئيسي للتدليل على  -  16

الموجز في قانون التجارة الدولية،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان :ب حسن موسىأنظر طال.تبعية هذه الفروع للشركة الأم
 .56،ص1997
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ن تنشط هذه أحيث يمكن ن يمتد تطبيق القانون الوطني خارج الإقليم ،أنه من غير المعقول إو   

ن يتمكن القانون من الامتداد ليطبق على البلد الذي يوجد فيه أالشركات وبالتالي يمتد النشاط دون 
صطدام إنه سيجد نفسه في إمتداد القانون الوطني فلإمركز إدارتها الرئيسي، وبذلك وفي أي محاولة 

تطبيق  لجعالأمر الذي ،سعدإستاذ مع قوانين دول أخرى وهذا ليس من مصلحته على حد تعبير الأ
  .القانون الوطني أمر منتقد

وبهذا نجد بأن القانون المدني لم يتناول الشركات متعددة الجنسيات بصورة مباشرة بل أدمجها في    
تناوله للمستثمر الأجنبي، مقرا بأن هذه الشركة عبارة عن عقد يربط الفرع المتواجد به مقرها 

لأشخاص المخولة لها قانونا التعامل مع هذا الفرع سواء كانت الدولة أو الاجتماعي لشخص من ا
  .مستثمر خاص

علي نص  ا لقاعدة الإقليمية المطبقة بناءستنادإخضع المشرع هذه الشركات للقانون الجزائري أو   
اء ستثنإوكرس مجمل هذه الأحكام على الشركات التجارية،لكنه أورد  17من القانون المدني 10المادة 

ƙ تűبž مقتضياƋ Řذا الفŮل علي ״من القانون المدني بنصها علي  449على ذلك في المادة 
وهو بذلك يحيل إحالة غير  ״الشركاŘ التجارية ż ƙōيما يŤالŻ القوانيƇ التجارية و العرŻ التجاري

 .مباشرة للأحكام القانون التجاري في جزءه المتعلق بالشركات

  جاريـتـوƇ الـقانـال تƌا żيمـكـانـ:انيـśـرų الـفـال
وهولا ،يتناول القانون التجاري في الكتاب الخامس منه الشركات التجارية دون أن يقدم تعريفا لها   

ستطعنا إدخال الشركات متعددة إنه إذا إيشير خلافا للقانون المدني للشركات الأجنبية،و بالتالي ف
فأين يمكن إدخال أحكام الشركات  ،شريك الأجنبيالجنسيات في القانون المدني في مجال نصه على ال

علما بأنه أكثر إلماما وتفصيلا لموضوع الشركات من القانون ،متعددة الجنسيات في القانون التجاري
  المدني 

في شأن شركات المساهمة و شركات  1981لسنة 109وعلى خلافه عالج القانون المصري رقم       
إلى  125المسؤولية المحدودة في الباب السادس منه من المواد  التوصية بالأسهم و الشركات ذات

     نشاط فروع و مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر على نحو يحقق المصلحة العامة  175
وبما أن  .18و يضع مثل هذا النشاط تحت إشراف الحكومة و بما لا يختلط و نشاط الوكالة التجارية

                                                   
يونيو  20المؤرخ في  05/10من قانون  5المتضمن القانون المدني بموجب المادة  75/58من الأمر  10تم تعديل نص المادة  - 17

 ومعيار ممارسة النشاط لتضمن تطبيق القانون الوطني،حيث تنص علي والتي تكرس معيار المقرالاجتماعي الرئيسي الفعلي 2005
أما الأشخاص الإعتبارية من شرآات وجمعيات ومؤسسات وغيرها،يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها ...."

  .مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي
 "طا في الجزائر ،فإنها تخضع للقانون الجزائريغير أنه إذا مارست الأشخاص الإعتبارية الأجنبية نشا

 . 450مرجع سابق،ص : مصطفى كمال طه -  18



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ستثمارية في أكثر من دولة إي تلك الشركة التي تمتلك و تدير مشروعات الشركة متعددة الجنسيات ه

ن المشرع الوطني قد أخضعها لمعيار الإقليمية لتحديد جنسيتها و القانون الواجب التطبيق إأجنبية ف
  .عليها مصرا علي تطبيق القانون الوطني علي هذه الشركات

 ƙالشركة:أو Ƈűمو :  
معيار المقر الاجتماعي دون تحديد أو توضيح لمفهوم هذا الأخير يستند إن أخذ المشرع الجزائري ب  

ومن  ״يكوƇ موƇű الشركة żي مركز الشركة״ىمن القانون التجاري التي تنص عل 547لنص المادة 
خلال الموطن يمكن إذن تحديد المقر الاجتماعي الذي لم يقدم له المشرع تحديدا خلافا لما فعل مع 

  .من القانون المدني الجزائري 36في المادة الأشخاص الطبيعية 
والمقر الاجتماعي محدد بمكان ممارسة النشاط أو بصيغة أخري الموطن هو المكان الذي يقع به    

     :مهدي هارون بقوله ذمقر إدارة الشخص المعنوي،وهو كما عبر عنه الأستا
Autrement dit ,le principe en est que le siége social est déterminé par le lieu de 
direction de la société ,mais par exception ,si ce lieu  se trouve à l’étranger alors 
que la société exerce en Algérie ,le siége social est réputé situé en  Algérie19.       

نه استثناء إذا أغير،د المقر الاجتماعيوبالتالي فإن الأصل هو مركز الإدارة كمعيار لتعريف وتحدي   
ن المقر الاجتماعي يقع بالجزائر إكان هذا المقر يوجد بالخارج والشركة تمارس نشاطا في الجزائر ف

من القانون المدني السالفة الذكر وذهب إليه أيضا المشرع  10ما عبرت عنه أيضا المادة  ووه
ن المصري المتعلق بالشركات على الشركات على سريان القانو 125المصري،بحيث نصت المادة 

الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز لإدارتها الرئيسي لكنها وفي المقابل تمارس نشاطا بواسطة 
  ....غير ذلك إلىمركز لمزاولة الأعمال سواء كان هذا المركز فرعا أو بيتا صناعيا أو مكتبا للإدارة 

منه، مما  11أيده في ذلك القانون المدني في المادة  ا، كموقد كرس هذا المبدأ القانون التجاري  
 .20في مصر )المدني و التجاري(يبرهن التوافق السائد بين القانونين

 :إقرار المشرع بالأصل والاستثناء الوارد عليه ينتج عنه عدة نتائج أهمهاوعتماد إإن   

ن تحصل على مقر أيمكنها  ن الشركة التي تمارس نشاط في الجزائر لاأالنتيجة الأولى هي  .1
كان من المعقول تعريف المقر  نجتماعي في الخارج في نظر القانون الجزائري، إذإ

 .عتباره موطن و مكان الاستغلالإالاجتماعي ب

تحديد لمكان وجود هذا المقر  نترك المشرع التجاري وجود المقر الاجتماعي في الجزائر دو .2
جتماعية عبر عدة أماكن على المستوى إمقرات  يمنح الشركة حرية تامة في إنشاء عدة

                                                   
19 -,litec,Paris 2000, P186.              HAROUN Mehdi: le régime des investissement en Algérie  
 .450مرجع سابق ،ص: مصطفي كمال طه - 20



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
فيمكن لشركة ممارسة عدة أنشطة  ،النشاط زمرك معياربالوطني،ويطرح الأمر نفسه عند الأخذ 

على حد تعبير الأستاذ مهدي  في عدة أماكن ، وهو الأمر الذي أوقع المشرع في فراŹ قانوني
 .هارون

مع الشركة في مشكل تغيير الأحكام المتعلقة بها مع  إن اعتماد هذا المعيار يجعل الغير المتعاقد .3
 .ستقرار معاملتهاإتغيير مكان ومركز نشاطها، وهو بالتالي يتسبب في عدم 

 :القانوƇ الواجŔ التűبيś :žانيا

ستنادا إيقر القانون التجاري بتطبيق القانون الوطني على الشركات التي تنشط في الجزائر وهذا    
تŤضŴ الشركاŘ التي تمارس نشاƌűا żي الجزائر ״قرتها الثانية التي تنص على في ف547لنص المادة

ن هذا المركز يخضع للقانون إعتبار موطن الشركة مركزها فإفبالإضافة إلى  ״للتشريŴ الجزائري 
 .الجزائري 

ختصاص للقانون الوطني في ميدان النظام الأساسي للشركة فذلك يعني أن مجال إوبما أن هناك    
نه إطبيق هذا المعيار لا يتعدى بلد المقر الذي تمارس فيه الشركة نشاطها،و إذا حاول الامتداد فت

أو قانون مكان وجود العقار أو قانون الهيئة  ،سيصطدم بقوانين أخرى كقانون مكان إرتكاب الخطأ
 .ي في مجال العقود ،كما قد يتدخل النظام العام المحل القضائية،أوقانون سلطان الإرادة

وتخضع الشركات متعددة الجنسيات في المجال التقليدي للقانون الوطني للشركة من حيث تأسيسها    
 .وسيرها،وحلهاوافلاسها

  :تŋسيس الشركة/ أ      
رأسها قيام عقد  ىمن الالتزامات، وعل ةجعل المشرع التجاري الشركة تقوم على أساس مجموع   

بق على أنشطتها و شكلها فيحدد هذا الأخير مدة الشركة قانون أساسي للشركة والذي يط دووجو
   سمها و مركزها و موضوعها إمن القانون التجاري و كذلك عنوانها و54621المرتبطة بنص المادة 

  .ومبلź رأسمالها
ختصاص قانون الشركة إن تأسيسها بسيط ولا يطرح مشاكل في إف صوبالنسبة لشركات الأشخا   

  .أن تكون حصة شريك تحتوي على عقار يوجد في الخارج يدا، وهسوى في فرضية نادرة ج
 يالأمر مختلف تماما،بحيث يقوم بتحرير النظام الأساس فإنأما بالنسبة لشركات رؤوس الأموال 

فإنهم يكونون  نأما الشركاء الآخرون وهم المكتتبو.وهم المؤسسون صللشركة عدد قليل من الأشخا
الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع  يأيها في المصادقة على القانون الأساسالجمعية العامة والتي تبدي ر

                                                   
سنة،وكذلك عنوانها أو اسمها  99يحدد شكل الشركة و مدتها التي لايمكن أن تتجاوز ״من القانون التجاري على 546تنص المادة  - 21

 ״يو مركزها و موضوعها و مبلź رأس مالها في قانونها الأساس



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وبالتالي تخضع الشركة إلى قانون البلد الذي تأسست به،لذا لا يستطيع احد أن .22آراء جميع المكتتبين

يلزم الشركة و أن يقيدها قانونيا سوى هذه الهياكل أي هياكل الشركة التي تجتمع لتحدد و تصادق على 
و يخضع القانون التجاري الجزائري الشركات الأجنبية التي تملك فرعا في الجزائر .لقانون الأساسيا

أو أي نوع آخر من المقر إلى إجبارية إجراء التسجيل في السجل التجاري وهو ما نصت عليه 
  :من القانون التجاري ب 20المادة

  : يűبƋ žذا اƙلتزام ŤاŮة علƏ ״ 
 .معنويا كل تاجر�شŮŤا űبيعيا و .1

كل مقاولة تجارية يكوƇ مقرƋا żي الŤارŜ و تفتż Šي الجزائر وكالة أو żرų أو أي مŌسسة  .2
ƎرŤأ. 

 ״كل ممśلية تجارية أجنبية تمارس نشاűا تجاريا علƏ التراŔ الوűني .3

Ŕ/سير الشركة: 

ثر أن السير هو لأن سير الشركة يخضع لقانون الشركة إكما هو الشأن بالنسبة لتأسيس الشركة ف  
البديهي أن يطبق على تسير هياكل الشركة القانون الذي نظم  نمنطقي وطبيعي للتأسيس، فم

. الإدارة والهياكل التنفيذية س، مجلالجمعية العامة: أهم هياكلها المكرسة في القانون الوطني،وتأسيسها
لشريك الذي يملك يستطيع ا وبذلك يختص القانون الوطني للشركة دون منازع بأحكام سير الشركة، ولا

 . ن القانون الوطني مفروض بقوة القانونلأجنسية أجنبية أن يحتج بجنسيته ليطبق قانونه الوطني 

Ŝ/س و حل الشركةƚżō: 

 لا ينفي بما كان،وخضوعها للقانون الوطني إن تمتع الشركة متعددة الجنسية بالشخصية القانونية  
ن إفلاس الشركة الأم يؤدي إأمرا موجودا ، وبذلك ف منه ،بل يجعلالترابط بين الشركة الأم و فروعها

بالضرورة إلى إفلاس فروعها ،ويخضع الفرع المتواجد على الإقليم الوطني إلى أحكام القانون 
نه أالتجاري الجزائري باعتباره القانون الذي تخضع له هذه الشركة من حيث إفلاسها وحلها غير 

الة إفلاسه ، وهو أن تكون الشركة متكونة من رؤوس أموال يمكن أن لا يتبع الفرع الأصل في ح
 .أخرى غير رؤوس أموال الشركة الأم ،وبذلك يتمدد عمر الشركة الفرع

Śالśال ųالفر : Ƈي القوانيż المتعددة الجنسية Řالمكانة القانونية للشركا Ŕالـعـامـةتذبذ 

تضع قواعد التعامل  يلتشريعات الأساسية التيعتبر القانون المدني وكذا القانون التجاري بمثابة ا     
لكن البحث عن المكانة التي تحتلها الشركة متعددة الجنسيات .الأولى في جميع نشاطات الحياة التجارية

ليس هذا ،في هذان القانونان جعلنا نصطدم بعدم وجود المبادئ الأساسية للتعامل مع هذه الأخيرة
                                                   

 .من القانون التجاري في فقرتها الثانية 600وهو ما نصت عليه المادة  ـ 22



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
   لهذه الشركات بصورة صريحة بحيث يكتفي القانون المدنيوحسب بل إن كلاهما لا يتضمن إشارة 

بصورة عامة،الأمر الذي يجعلنا نسقط كل  23و التجاري في القليل من مواده بذكر الشركات الأجنبية
 . ماورد بها من أحكام و تطبيقه على نظيراتها من الشركات متعددة الجنسيات 

ة من الملاحظات التي تظهر الموقف المتذبذب لهذه مجموع استنتاجوبالرجوع لهذين القانونين يمكن 
 : الشركات ومن أهمها

شركات تتمتع  االوطني، ويعتبرهالمشرع المدني و التجاري يخضع هذه الشركات للقانون  .1
من جهة أخرى يتحدث عنها باعتبارها شركات أجنبية وهو ما يجعل  هالوطنية، لكنبالجنسية 

أن من يملك الجنسية الوطنية هو  للجنسية، فالأصايضرب مصداقية  امختلط، كمالأمر 
 .   جزائري وليس أجنبي

لكن المشرع جمع بين الجنسية الوطنية و الجنسية الأجنبية  وهو الأمر الذي يمكن تبريره  .2
برغبة المشرع في حماية الاقتصاد الوطني من الشركاء الأجانب باعتباره دائم التخوف منهم 

نه يحافظ على تمسكه بخصوصية هذه الشركات بوصفها إية فلأنه رغم منحه لهذه الجنس
ما تقدمه هذه الأخيرة من رؤوس أموال مستفادة لإوفي نفس الوقت يرغب با،أجنبية

 .  وتكنولوجيا عالية فيمنحها صفة الوطنية

ويظهر تذبذب المشرع من ناحية أخرى في الحيلة القانونية التي استعملها لإخضاع هذه  .3
كما أن الإقرار .اعتبر موطن الشركة في مركز الشركة ثن الوطني، بحيالشركات للقانو

الصريح بالاعتماد على المقر الاجتماعي كمعيار لتحديد جنسية الأشخاص المعنوية غير 
موجود ،وهو صمت يفسره الأستاذ اسعد بوجود مؤشرات تدل ضمنيا على اتخاذ معيار 

من القانون التجاري في الفقرة  547ص المادةالمقر الاجتماعي كقاعدة إسناد إستنتاجا من ن
من القانون المدني  فالمشرع الجزائري لجأ إلى حيلة قانونية لتطبيق  50الأولى منها،والمادة

عتبار الشركات التي تنشط في الجزائر تملك مقرا بها، وهو المقر إالقانون الجزائري وهي 
 .  الاجتماعي لها على الإقليم الجزائري بقوة القانون

إن صرامة تطبيق قاعدة إقليمية القوانين يفرض تطبيق القانون الوطني على الشركات  .4
يظهر الخلط بين معنى الأمر الذي ومنحها جنسية وطنية دون تفسير لهذه الجنسية ،

الشركات الأجنبية و الشركات الوطنية ،هذا الخلط الذي يخدم هذه الشركة الأجنبية في مجال 

                                                   
وقفه من هذه الشركات ، لا سيما في القانون المدني من خلال خلافا للقانون المصري  الذي كان أكثر صراحة ووضوحا في م -23

ارجع لكتاب مصطفى كمال طه .و المفصل لوجود  و موقع هذه الشركات القانوني  1981الصادر سنة   109،وكذا قانون 11المادة 
 .  و ما بعدها 449 صمرجع سابق، 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
يشكل فراغا قانونيا كبيرا الأمر الذي يثبت التذبذب وعدم وت الوطنية مساواتها مع الشركا

لكن بالمقابل يعترف .الوضوح في تحديد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي في الجزائر
 .24القانون بتكوين شخص قانوني جديد داخل المقر الاجتماعي في الجزائر

خر،وهو تعدد مراكز النشاط لهذه يجعل القانون يقع في فراŹ آ  إن اعتماد معيار النشاط .5
 .الشركة في نفس الإقليم

يجعل القانون الوطني يصطدم مع غيره من القوانين،ليظهر عجزه  الإقليميةإن تطبيق معيار .6
التي قد تنشط بها الشركة،بحيث يمتد النشاط من إقليم لƖخر  الأخرىفي الامتداد للأقاليم 

بإقليمية قانونها و إلزامية  كاعتبار كل دولة تتمسأن يمتد معه تطبيق القانون الوطني،ب ندو
 . تطبيقه

إن المكانة القانونية الغامضة و المتذبذبة التي تحتلها هذه الشركات في القانون المدني و القانون    
التجاري،و التي تجعل من هذه الشركات شركات وطنية ،كما تجعلها في نفس الوقت شركات أجنبية 

للتمييز بين ماهو وطني وما هو أجنبي في كل من القانون المدني  ةيير دقيقيطرح مشكل غياب معا
  .والقانون التجاري ،وهو ما يجعل فرضية ضرورة تعديلهما قائمة بشدة

 اŮةــƇ الŤـيـل القوانـżي Ųمــكـانتــƌا  :انيـŔ الśـűلـالم

ددا على غرار بعض إن موقف المشرع الجزائري من موضوع الشركات متعددة الجنسيات كان متش  
ستقلالها الاقتصادي ،وذلك إهذه الكيانات بحذر حفاظا على  عالتشريعات الوطنية التي كانت تتعامل م

بفرض رقابة جدية على كافة الأنشطة التي تتم في إطار الحدود الإقليمية وفقا لاختصاصات السيادة 
ة وهوماتترجمه قوانين الاستثمار خلال الوطنية و المشاركة الإجبارية للدولة في الاستثمارات المنشأ

مرحلة الستينات و الثمانينات ليتطور هذا الرأي و يصبح أقل تشددا و استقبالا لهذه الشركات مع 
حتفظ خلافا لهذه القوانين قانون إو. 90/10،وقانون النقد و القرض 93/12صدور قانون الاستثمار 

استقطابا لإستثمارات هذه  رتباره المجال الأكثعإالمحروقات بخصوصية تعامله مع هذه الشركات ب
وهو ما سنتناوله في هذا المطلب باحثين عن المكانة القانونية لهذه الشركات في قانون .الأخيرة

 .المحروقات نالضرائب، وقانو نقانون النقد القرض، قانو االاستثمار عبر مراحل تطوره وكذ
 
 
 
  

                                                   
24 -On pourrait certes objecter qu il n y a pas « attraction »en Algérie du siége social d’une personne morale existante,mais 

création d’un  être juridique nouveau dont le siége social est en Algérie.HAROUN Mehdi, op.cit, P187.                               
                                                    



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
 تśمارـƇ اƙسـل ſوانيـżي Ų:رų اƕولــفــال

تشرح كل  ثستثمار يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين، بحيلإعرفت الجزائر عدة قوانين ل   
المباشر و التخلي التدريجي عن مبدأ  يمرحلة سياسات الدولة في مجال استقبال الاستثمار الأجنب

تبدالها بمناŤ أن يتم اس لستثمار قبلإكانت من أحد المعوقات الأساسية ل يالسيادة الترابية الجافة الت
جديد اشتركت كل القوانين الأخرى في توفيره،وهو ما سوف نلاحظه من خلال تحليل المراحل الثلاث 

  .التي مر بها قانون الاستثمار مركزين على المكانة التي منحها للشركات متعددة الجنسية
ƙأو :Ɗاد الموجŮتſƙترة اż:  
 ةالاستثمار بصف لعامة ومجاالمجال الاقتصادي بصفة في 25تميزت هذه الفترة بالتدخل الكبير للدولة  

خاصة،وترجم هذا التوجه النصوص القانونية الصادرة في تلك المرحلة و على رأسها قوانين الاستثمار 
  .فترتي الستينات و الثمانينات رعب

  :مرحلة الستيناŘ/ أ     
ويعترف كلا  196627،وقانون196326قانون  افي هذه المرحلة تبنت الجزائر قانونان للاستثمار،هم  

هم بأجل استقطا نالقانونان بالمستثمرين الأجانب ،ويمنح لهم مجموعة من الضمانات و الامتيازات م
 28كطرف أجنبي دون تمييز بين مختلف أشكالهم،ويطمأن في نفس الوقت رؤوس الأموال الوطنية

  :ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى قسمين.ويحفظ مكانتها
  :63/277كانة الشركاŘ المتعددة الجنسياż Řي ſانوƇ م/1       

رغم أن هذا القانون لا يتناول الشركات متعددة الجنسيات صراحة ،إلا انه يتحدث بالمقابل عن    
و ربما ،المستثمر الأجنبي ،بعيدا عن تحديد معيار يستند إليه في تحديد الوطني و تفريقه عن الأجنبي

  .    ول قانون يصدر بعد الاستقلال مما يعني حداثة التجربة وقلة الخبرة يعود سبب ذلك إلى اعتباره أ

                                                   
لترغيب المستثمر في إستثمار أمواله في مصر حرص المشرع على كفالة ممارسة المشروع لنشاطه في إطار إقتصاد السوق و   - 25

،وهو ماعرفه أيضا الاقتصاد الجزائري في مرحلة لاحقة هي مرحلة الاقتصاد سياسة التوجيƊ اſƙتŮادي الابتعاد قدر الإمكان عن
ي ،المعاملة القانونية للاستثمارات في القانون المصري،مجلة إتحاد الجامعات العربية ،كلية الحقوق الحر،أنظر حسام الدين كامل الأهوان

 .  1997جامعة القاهرة،العدد الرابع لسنة 
جويلية  26،مؤرخة في 53،يتضمن قانون الاستثمار ،جريدة رسمية عدد  1963جويلية  26الصادر في  63/277قانون رقم  -26

1963.  

في سبتمبر  ة، مؤرخ08رسمية عدد  ةقانون الاستثمارات، جريد ن، يتضم1966سبتمبر  15الصادر بتاريť  66/284قم أمر ر -27
1966.  

القانون الدولي و العلاقات  علنيل شهادة الماجستير، فر ثالحالية، بح تظل التشريعا يالأجنبي المباشر ف رالاستثما: ليوسفي أما-28
 . 1998/1999الجزائر  ةلوم الإدارية، جامعالحقوق و الع دالدولية، معه

 
 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  :ولقد تضمن هذا القانون مجموعة من الضمانات مقسما إياها إلى قسمين

وتترتب هذه الضمانات آليا لكل الاستثمارات 03الضمانات العامة والتي تبدأ من نص المادة  .1
  .المقبولة

  .الضمانات الخاصة .2
بحيث  في مادته الأولى إلى أنوع الاستثمارات التي تستفيد من هذه الضمانات  1963ويشير قانون 

مما يثير التساؤل عن أنواع  Investissement productif حصرها في الاستثمارات الإنتاجية
  .الاستثمارات الأخرى،وإمكانية إستفادتها من هذه الضمانات

أشخاص  االمعترف بها للمستثمرين سواء كانوستثمار من الضمانات الأساسية لإوتعد حرية ا   
طبيعية أو معنوية، وطنية أو أجنبية دون تمييز، غير أن هذه الحرية مقيدة بمبادئ النظام العام 

  .الوطني
من القانون المذكور أعلاه،نجدها تمنح الحرية للمستثمرين الأجانب دون  03وبالرجوع لنص المادة

فتقار البلاد في لإالسبب في ذلك حسب الأستاذ محفوظ لشعب الإشارة إلى الوطنين منهم،ويرجع 
  . 29تلك الفترة إلى رأس مال وطني قادر على القيام بتنفيذ المشاريع المستعجلة التي تتطلبها التنمية

  :كما أن النص القانوني يفرق بين نوعين من الشركات المستثمرة و هي
 .63/277قانون  من 08حسب نص المادة  كالمؤسسات المرخص لها، وذل •

من  18هي الأخرى مؤسسات مرخص لها حسب نص المادة  دالمؤسسات المتعاقدة، وتع •
على الشركة الراغبة  18يشترط المشرع في نص المادة  ثالقانون المذكور أعلاه، بحي

 .في التعاقد مع الدولة أن تكون شركة معتمدة

معيار  والمستثمر الأجنبي، وه وبهذ نجد أن المشرع قد حدد معيار جديد للتعامل مع     
  .للقوانين الوطنية اتطبيق مبدأ الإقليمية ،لأن الشركة يتم اعتمادها وفق على تأكيدالوبالتالي ״داƙعتما״

عن الضمانات الممنوحة للشركة  كما ونوعا وقد ربط المشرع مرحلة الاعتماد بضمانات محددة تقل   
كلما زادت الإجراءات الإدارية توسعا و تشعبا زادت والتعاقد،وهكذا  دالتي تجمع بين الاعتما

و التعاقد أيضا يتطلب ،الامتيازات الممنوحة تبعا لذلك،بحيث إن الاعتماد يتطلب إجراءات معينة
و يعد هذا .كبر من القيام بإحداها فقطأإجراءات محددة و الجمع بين هذه الإجراءات  أمر يتطلب مشقة 

ة التي كانت تفرض على المستثمرين الأجانب وهي رقابة الإجراءات الأسلوب نوع من أنواع الرقاب
  . الإدارية 

  : ب دو تتعلق الامتيازات الممنوحة بمجرد الاعتما
                                                   

  .92، ص1992 رالرسمية، الجزائ ةدراسات في القانون الاقتصادي، المطبع:محفوظ لشعب -29



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  .  أو الجزئي لرسوم الربح الصناعي و التجاري يالتخفيف الكل .1
  .  الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لاكتساب العقار .2
  .العام  حرية الاستثمار المقيدة بالنظام .3

  :كما أن المشرع قد منح امتيازات إضافية مرتبطة بالتعاقد و هي 
  .ضمان استقرار القروض الطويلة و المتوسطة المدى  .1
  .  سنة  15النظام الضريبي لمدة  رضمان استقرا .2
التي تدخل في الاستثمارات  وتخفيض كلى أوجزئي للضرائب على المواد المستوردة،  .3

  . الإنتاجية
الأساسي من هذه الضمانات و الامتيازات الممنوحة ،هو استقطاب رؤوس الأموال  إن الهدف  

 لم يحقق الأهداف المنتظرة منه 1963ولكن على الرغم من ذلك فإن قانون الاستثمار لسنة  الأجنبية،
و يعود سبب إخفاق هذا القانون في تحفيز .30حيث تم إبرام مشروعين فقط في هذه المرحلة

  :لأسباب عديدة منها  بما فيه إستثمارات الشركات متعدد الجنسية جنبيةالاستثمارات الأ
غلب الامتيازات والضمانات الممنوحة بشروط مقيدة تحد من هذه الامتيازات كالحرية أارتباط  .1

  . بدون تقييد أيالمربوطة بالنظام العام ،وترك مفهوم هذا الأخير واسع على إطلاقه 
في الاستثمار من خلال تحديد أنواع الاستثمارات المقبولة  التضييق على الشركات الراغبة .2

بالإضافة إلى فرض شرط .استبعاد كل استثمار آخر من غير الاستثمارات الإنتاجية يوبالتال
الاعتماد و التعاقد لوجود الشركات الأجنبية على التراب الوطني ،والتفريق في الضمانات 

  .بالنظر للأسلوب المتبع في التواجد 
ديد أصول و أشكال الربح التي ترغب الدولة الجزائرية في تحقيقها مما جعلها تحدد رأس تح .3

تحديد مناصب الشغل الواجب توفيرها )ملايين فرنكا  05لا يقل عن (المال الواجب توفيره 
على الاستثمار المالي دون  زمنصب على الأقل ،بالإضافة إلى التركي 100أيضا،وهي

،زد علي ذلك خضوع هذه الشركات للبرامج المقررة من طرف 31الاستثمار التكنولوجي
 .في أي وقت وعلى أي شكل)الدولة(،وهو ما يفيد إمكانية تدخل السلطة العامة 32السلطة العامة

                                                   
 .13سابق، ص عالاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية، مرج:يوسفي أمال- 30
رسالة لنيل   )في عقود المفتاح و الإنتاج في اليد(ربة الجزائرية الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التج: معاشو عمار - 31

 . 67ص   1998درجة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية،معهد العلوم القانونية والإدارية،جامعة الجزائر،
 .63/277من قانون  18ارجع لنص المادة  -  32



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
 La״التأميم ءإجرا وهووجود إجراءات صارمة تنفذ من دون أخذ رأي المستثمر الأجنبي، .4

nationalisation33الأرباح كما قد يشمل الرأسمال ذاتههذا التأميم الذي قد يشمل  ״. 

وتتعدد الحجج التي يسوقها المستثمر الأجنبي لتبرير عزوفه عن الاستثمار، لكن السؤال المطروح   
عن حقيقة فعالية هذه العراقيل في عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الجزائر أم أن نية 

في أماكن معينة و نشاطات محددة كقطاع المحروقات  المستثمر الأجنبي جعلته يفضل التواجد الفعلي
مثلا باعتبار حاجته إليها و ليس باعتبار مساعدة دول العالم الثالث كما جاءت به أطروحات النظام 

 .34الاقتصادي الدولي الجديد

الأجنبية دون  توبفشل هذا القانون جاء قانون آخر ليحسن من هذه الضمانات الموجهة للشركا   
 ةما يجعل الشركات متعدد وإلزامية تطبيق القانون الوطني عليها، وه علصفتها و جنسيتها، متحديد 

  .الجنسيات تخضع لنفس إلتزامات و ضمانات المستثمر الأجنبي
  :66/284أمرمكانة الشركاŘ متعددة الجنسياż Řي / 2          

لتاريť  ةأي السنة الموالي 1966فيفري  12تم سن هذا القانون على اثر قرار مجلس الثورة في   
، صللإستثمار الخاإثراء قانون الاستثمارات و تحديد نظام حقيقي  ف، بهد1965التصحيح الثوري لسنة

في عرض أسبابه أن نجاح سياسة الاستثمارات تكون عن طريق  66/284أوضح الأمر رقم  دوق
  .35واءاللجوء لاستدعاء رأس المال الخاص الوطني منه و الأجنبي على الس

     أكثر شرحا و تجسيدا للإطار التنظيمي الخاص بتدخل رأس المال الأجنبي  1966ويظهر قانون 
كان لا يتحدث عن أشكال الاستثمار الأجنبي ولا يميزها فهو يمنح ضمانات و منافع  نو الوطني، وا
يستهدف سد  ووينظم تدخل الرأسمال الخاص في مختلف فروع النشاط الاقتصادي، وه.لهذه الأخيرة

  .63/27736الثغرات التي شابت القانون رقم 
 رمباشر أوغي(استثماره،وشكله طوقد منح هذا القانون للمستثمر الأجنبي ،دون تمييز نم       

  :امتيازات تعد البدايات الأولى لوضع سياسة تحفيزية للمستثمر الأجنبي في الجزائر أهمها)مباشر
 .تبسيط إجراءات الترخيص .1

                                                   
 .94 صمرجع سابق، :محفوظ لشعب - 33
تقتضي الضرورة ... ‹برنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد   نالمتضم 3202رار الأمم المتحدة رقم جاء في ق - 34

 06المؤرŤ في  3202نقلا عن قرار الأمم المتحدة رقم ›...أن يبادر المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة فعالة لمساعدة البلدان النامية
 . 1974ماي 

،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاقتصاد 2000تطور الاستثمار الأجنبي في الجزائرالى غاية سنة : ان جمالبن نعم - 35
 .102ص 2002/2003والإحصاء التطبيقي،المعهد الوطني لتخطيط والإحصاء،جامعة الجزائر،

المؤرخة في  08رسمية رقم  ةقانون الاستثمارات، جريد ن، يتضم1966سبتمبر  15المؤرŤ في  66/284وهو ما ورد في أسباب عرض أمر  - 36
 .1966سبتمبر 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
الجزائريين و الأجانب بإمكانية الاستثمار في  نو المعنويي نللأشخاص الطبيعيي الاعتراف .2

 . 66/284من أمر  01وهو ما تؤكده المادة .القطاعين الصناعي و السياحي

للاقتصاد الوطني،حسب نص  ةإمكانية مشاركة الرأس مال الأجنبي في القطاعات الحيوية بالنسب .3
 .66/284من أمر  02المادة 

 .مشاركة الشركات المختلطة الاقتصاد مع الدولة، سواء برأس مال وطني أو أجنبي إمكانية .4

  :وما يمكن ملاحظته على مجموع هذه المبادئ التي كرسها هذا الأمر مايلى
تناوله لبعض أصناف و صور الشركات التي يمكن أن تستثمر،وهي شركات الاقتصاد المختلط  .1    

الشركات الموجودة من قبل ويستمر نموها ،وهو لا يشير لكونها كما يتحدث عن شركات نامية،وهي 
وطنية أم أجنبية،كذلك المؤسسات المحدثة وهي الاخري دون تمييز أيضا بين هذه الشركات الأجنبية 

  .في حد ذاتها،ودون تمييز لها عن الشركات الوطنية
 )التأميم(أن الاسترجاع  ابدواعي التنمية الاقتصادية، كم هالنص على إمكانية التأميم، وربط.2

عليه تعويض يحدد بواسطة خبراء في مهلة  بيقرر لزوما بموجب نص تشريعي، ويترت
  .أشهر 09أقصاها 

 .تكريس منافع جبائية وجمركية للمؤسسات المستثمرة.3

ستثمارللشركات الأجنبية المستثمرة عن لإالمتعلق با 66/248ومن هنا يظهر تمييز قانون .4   
 يلوطنية من خلال نصه على أنواع الرخص التي تستفيد منها الشركات المستثمرة وهالشركات ا

  :يكالتال
 حيث إداريتستفيد المشاريع التي يباشرها المواطنون الجزائريون وحدهم دون غيرهم من إذن  /أ

  .يتم تقديم مجرد طلب بالترخيص إلى عامل العمالة
Ŕ/ قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات التي تطلب أما الاستثمارات الاخري فتخضع لترخيص من

  .رأي المندوبين دون حاجة لعقد اجتماع لهم
نص المادة حدد المهلة القصوى التي يجب خلالها منح الرخصة التي تتخذ  نكما نلاحظ أ

يوما،ويعتبر  40والتي يستفيد منها المواطنون الجزائريون دون سواهم ب ״إذن إداري״شكل
 نائري للتنمية موافقة ضمنية،أما الرخصة التي يستفيد منها المستثمروسكوت الصندوق الجز

الوطنيون و الأجانب في مجال الاستثمارات ذات الأهمية المتوسطة فقد تركت مدة دراستها 
وأƇ ..... ״:بقولها ״ب״فقرة  02وإعطاء قبول أو رفض لها مفتوحة،وهو ماجاء في نص المادة 

 ƉذƋ يż Ƈيمك Ŕلűلة درس الƌمƇممك Řſل وſأ Əر علŮتقت Ƈ״الحالة أ       



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
Ŝ/المخصصة  يكما ينص الأمر علي نوع ثالث من الرخص وهو الرخص العادية، وه

للمؤسسات الهامة و المؤسسات التي ترغب في الحصول على الضمانات و المنافع الواردة في 
  .37الباب الثاني

لتزامات يفرضها على الاستثمارات إل كما يميز القانون بين المستثمر الوطني و الأجنبي من خلا
الأجنبية دون الوطنية منها من أجل منحها رخص خاصة بالإنشاءات أو التوسعات الخاصة 

  :في فقرتها الثانية في 21وتتمثل هذه الالتزامات الخاصة التي ذكرتها المادة .بالمؤسسات
 .فتح الأسواق الخارجية للتصدير .1

 .ليها المؤسسة في الجزائر و التي تضاف لرأس المالأهمية قيمة الأرباح التي تحصل ع .2

 .درجة الانتفاع من المواد الأولية الخاصة .3

  .   مستوي تغطية رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار المطلوب تحقيقه .4
كما لم يمنح القانون المستثمر الأجنبي حق الملكية التامة للمشروع،وذلك من خلال تحديده  .5

الدولة،بحيث يمكن أن تتدخل بمفردها أو بمساهمةالرسمايل  للنشاطات المحتكرة من طرف
كما أن الأمر قد نص .الخاص الوطني أو الأجنبي،أوبواسطة إنشاء شركات مختلطة الاقتصاد

  :وهي تخلالها المؤسسا نعلى مجموعة من صور و أشكال يمكن أن تستثمر م
 شركات مختلطة الاقتصاد •

شكلان لممارسة الدولة للرقابة على  اوهمإجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة،  •
 .الاستثمار

كما نص على إمكانية إحداث و إنماء مؤسسات صناعية أو سياحية من قبل  •
 .المستثمرين الوطنين و الأجانب

 .الخاصة بالمؤسسات تإمكانية توسيع المنشآ •

  . 38عقد اتفاقية استثمار بين الدولة الجزائرية و دول أخري أو منظمات دولية •
يخضعه لمساواة  ووهذا ما يجعلنا نميز المعاملة المزدوجة للمستثمر الأجنبي في هذا القانون، فه    

عليه بالتزامات أخرى تكون خاصة به دون  دمع المستثمر الوطني من حيث الالتزامات، ويزي
تذكر سواه،ويساوي بينه و بين المستثمر الوطني من حيث الضمانات و المنافع ولا يمنحه أي زيادة 

                                                   
 افي ثلاث فصول يتضمن الأول منها الضمانات العامة، أم ةيتناول الباب الثاني الضمانات و المنافع الممنوحة لاستثمارات، مقسم -37

  .الخصوصيةالفصل الثالث المنافع  نالفصل الثاني فيتضمن المنافع المالية، ويتضم
في  ة، مؤرخ08رسمية عدد  ة، يتضمن قانون الإستثمارات ،جريد1966سبتمبر  15، مؤرŤ في 66/284من أمر  30المادة  - 38
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      شمل جميع المستثمرينتعن المستثمر الوطني ،حتى أن ما أسماها المشرع بالمنافع الخصوصية 

  .وأنماط الاستثمار
،وهو ما يجعلنا اكقطاعين يمكن الاستثمار فيهم 39ولم يذكر الأمر سوى القطاع السياحي و الصناعي   

  .الوطني و الأجنبي نستنتج استبعاده للقطاعات الاخري من مجال الرأسمال الخاص
طبق على الاستثمارات الخاصة  لولم يعرف هذا القانون تطبيقا على الاستثمارات الأجنبية، ب

  .40الجزائرية فقط
وهكذا لم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إمكانية التأميم ولأن الفصل    

قانون الجزائري،وبهذا كانت المكانة الممنوحة في النزاعات كان يخضع للمحاكم الجزائرية و ال
وهو   .للشركات المتعددة الجنسيات ضعيفة جدا بالنظر للاهتمام الممنوح للشركات المختلطة الاقتصاد

  .   66/248 ممن الأمر رق 10حد تعبير المادة  ىمايفسر خضوع المؤسسات الأجنبية للمراقبة عل
من جهة  فالأجنبي دليل على قلة الخبرة من جهة، والتخو التمييز بين الوطني و رفغياب معايي   

ثانية كما أن القانونين لا يحددان ولا يفرقان بين أشكال الاستثمار رغم أهمية كل شكل وتفاوت هذه 
  .  الأهمية من شكل الآخر

   Ŕ /Řمانيناśمرحلة ال:  
ئمة بصفة أساسية على مركزية مع بداية الثمانينات عملت الجزائر على ترسيť مبادئ اقتصادية قا    

الاقتصاد الوطني،و التوجه نحو مشاركة الرسمايل الخاص الوطني منه و الأجنبي،ويمكن البحث عن 
  : مكانة الشركات متعددة الجنسيات في هذه المرحلة من خلال نصين قانونيين

     1 / Ƈانوſ يż Řالمتعددة الجنسيا Ř82/11مكانة الشركا:  
الأجنبي و المحلي بتكوين شركات مختلطة  لبه هذا القانون هو سماحه للرأسماإن أهم ما جاء    

،ويكون بذلك قد حدد نوع الاستثمار الذي ترغب الدولة في تشجيعه،كما يؤكد نيتها في 41الاقتصاد
الأجنبي و مشاركته المطلقة في الشركات الاستثمارية،وفضلت  رالمباشر للإستثمارفض التدخل 

  .42يق الشركات المختلطة الاقتصادالاستثمار عن طر
  مونتيجة لهذه السياسة المنتهجة صدر أول قانون خاص بالشركات المختلطة الاقتصاد رق

                                                   
39  -                                        Les sociétés étrangères en Algérie,thèse pour le doctorat d’Etat en  TERKI Nour eddine: 

Droit, tome 02, institut de droit et des sciences politiques est administratives, Université D’Alger, 1975, P271-275.  
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،وترجع الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى خلق إطار قانوني للشركات المختلطة 82/1343

  :االاقتصاد على حساب الشركات المتعددة الجنسيات إلى عدة أسباب أهمه
التخوف الدائم من التبعية التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني بصورة عامة،لذلك أعتبرت الشركات  .1

 .المختلطة الاقتصاد كآلية رقابة على المستثمر الأجنبي

ضمان استفادة الشريك الوطني من خلال  عالحاجة الملحة إلى نقل التكنولوجيا و المعرفة، م .2
  .اتتكوين اليد العاملة واكتساب الخبر

هذه الشركات للقانون التجاري،فتعد الشركات المختلطة  عو قد ألزم القانون السالف الذكر خضو
ومقرها بموجب بروتوكول  يالاقتصاد الكائن مقرها بالجزائر شركات أسهم ،يحدد قانونها الأساس

من  01رة فق 03الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي ، وهو ما نصت عليه المادة 
  . من نفس القانون  20،وكذا المادة  83/13قانون 

إن إنشاء مثل هذه الشركات في هذه المرحلة كان منطقيا بسبب النظام الاشتراكي السائد في هذه 
     المرحلة هذا بالنسبة للطرف الوطني ،بينما الطرف الأجنبي المتعود على الحرية في الاستثمار 

النسق الرأس مالي الذي نشأ فيه فانه يجد صعوبة كبيرة في تقبل هذا الاشتراك و التحرك اعتمادا على 
  . الإجباري و الاقتناع به 

و رغم فرض المشرع على المستثمر الأجنبي إتباع نمط الشركات المختلطة الاقتصاد للاستثمار في 
من قانون  48رسته المادة الجزائر إلا انه لم يتخل في نصوصه القانونية عن إمكانية التأميم ،وهو ما ك

żي حالة ما ōذا اſتضŘ المŮلحة العامة استعادة الدولة ƕسƌم الűرŻ اƕجنبي ״بنصها على  82/13
يترتſ Ŕانونا عƋ Ƈذا اƗجراŇ بموجƋ Ŕذا القانوƇ دŴż تعويů مساو للقيمة الحسابية لƌذƉ اƕسƌم 

  . ״44وذلż Ɓي اجل أŮſاƉ سنة واحدة 
اضحا صريحا بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر ، و الشركات و قد ظهر موقف المشرع و

المتعددة الجنسيات التي لا ينفيها الوجود الواقعي رغم غياب نظام قانوني مؤطر لها ومحترم 
من المبلź الإجمالي  81.5Øلخصوصياتها رغم استحواذ هذه الشركات المتعددة الجنسيات على 

                                                   
،مؤرخة في 35،يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها ،جريدة رسمية عدد 1982أوت  28 مؤرŤ في 82/13قانون  - 43

 .1982أوت 
تنص على تعويض يساوي القيمة الحسابية  48،بحيث كانت المادة 82/13من قانون  48المادة  86/13من قانون  25عدلت المادة  -44

العادل و المنصف ،وهو نفس الوصف الذي اعتمده المشرع في قانون الاستثمار بالتعويض  25لهذه الأسهم وهو ما عوضته المادة 
  .المتعلق بالاستثمار  01/03،وكذا قانون  93/12
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مليار دينار موزعة  22.9ب  1980إلى غاية  1962الممتدة من للاستثمارات التي قدرت خلال الفترة 

  .45على كل من فرنسا، بلجيكا ،ألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية
وواصلت الجزائر سياستها الرقابية على المستثمر الأجنبي بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات     

تلطة الاقتصاد دون الالتفات إلى هذا الفراŹ التنظيمي في شكل شركات مخ روأجبرتها على الاستثما
، ومنها 1966بمجموعة من التعديلات لقانون الاستثمار  لسنة  82/11الهام جدا ، و قد جاء قانون 

التي وسعت مجالات الاستثمار بحيث كانت قوانين الاستثمار تنص على  12على الخصوص المادة 
ناعة ، فأضافت هذه المادة قطاعات جديدة يمكن للمستثمر إن قطاعين فقط هما قطاع السياحة و الص

بالإضافة إلى تعديلات .46يتدخل فيها ومنها قطاع الخدمات ، الصيد البحري، البناء السياحةوالصناعة
  .47الť... 24،22،21،19أخرى وردت في المواد 

مصرا على تطبيق 82/13ولم يكتف المشرع بهذا القانون بل أصدر قانون آخر معدل و متمم لقانون 
  .الشراكة الإجبارية من خلال المؤسسات المختلطة الاقتصاد

         2/ Ƈانوſ يż Řمتعددة الجنسيا Ř86/13مكانة الشركا: 

ستثمار الأجنبي وهي المؤسسة للإستأنف المشرع من جديد سياسته المتمسكة بالأشكال الكلاسيكية إ   
أو مشاركة بالأسهم وكل طريقة .48ة أو خاصة جزائريةالمختلطة الاقتصاد بمشاركة مؤسسة عمومي

  .تمنح مراقبة فعالة على الطرف الأجنبي المشارك
وبموجب هذا القانون تأكدت مشاركة الرأسمال الأجنبي و مساهمته في بناء التنمية الاقتصادية عن    

ان لايتجاوز طريق إنشاء شركات مختلطة،غير أن مساهمة رأس المال الأجنبي في شركة مختلطة ك
من رأس المال الخاص بالشركات 80Øو 51Øبينما رأس المال الجزائري كان يتراوح بين  45Øنسبة 

فانه بقي متمسكا بمبادئه  86/13في قانون  49المختلطة ،ورغم عدم ورود امتيازات إضافية كبيرة
التعويض الناتج الرقابية الصارمة وعلى رأسها إمكانية التأميم الاعتبارات المصلحة الوطنية و 

المتعلق  86/13من قانون  25عنه،الذي ألزمه بأن يكون عادلا و منصفا و هو ماكرسته المادة 

                                                   
 .107مرجع سابق، ص:  بن نعمان جمال - 45
46 -   01 AIT-SAID. R : Les codes des investissements privés 1963/1993, RASJEP, volume 35, N° 1997, 

P244.                                                                                                                                                                
47 - 244,245  ,P Ibid  AIT-SAID.R :   
48- ZOUAIMIA Rachid : Le régime de l’investissement international en Algérie, RASJEP  N°03, 1991, P405.          
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إلى حصر شكل تواجد المستثمر الأجنبي ،هذا  ةبتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها،بالإضاف

  .الحصر الذي تناولته النصوص القانونية وخالفته الممارسة الواقعية
أمام النتائج غير المرضية التي وصل إليها الاقتصاد الجزائري خاصة بعد انهيار أسعار البترول و    

،رأت السلطات الجزائرية ضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المنتهجة 1986وبروز أزمة
تبنت الجزائر إصلاحات أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك  1988وفي سنة 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988يناير  12المؤرŤ في  88/01موجب قانون ب
حيث سمح للشركة الأجنبية بإبرام العقد مباشرة مع المؤسسة الاقتصادية العمومية وهو ما .50العمومية

  . 86/13و 82/13يجسد بوادر التحرر الأولى،والإلغاء الضمني لأحكام القانونين 
التشريعية في هذه المرحلة تؤكد اهتمام المشرع بمجال الاستثمار في محاولة منه إن الترسانة     

الإيجاد أعمدة إضافية للاقتصاد الوطني،لكنها في نفس الوقت تثبت فشل قوانين هذه المرحلة في جانب 
هل كان على المشرع الجزائري المرور بهذه المراحل : هام جدا لالاستثمار،وهو ما يطرح تساؤ

لي المرحلة التي وصل إليها اليوم أم كان عليه القفز مباشرة إلى ضمانات أكثر تحفيزا ليصل إ
    متداركا بذلك المكانة المتذبذبة .ووضوحا مختصرا بذلك الطريق ليصل لمرحلة نشهد اليوم تطورها

و المنعدمة في كثير من الأحيان للشركات المتعددة الجنسيات،رغم بقاء الحديث عنها في خضم 
  الهائلة  ةلاستثمار الأجنبي بصفة عامة وعدم مراعاة قدراتها الإنمائيا

ودخل المشرع الجزائري مرحلة تحرير الاقتصاد التي حاول من خلالها تنظيم الاستثمار الفعلي كما 
  .51هو موجود لا إيجاد استثماركما يرغب فيه أن يكون

  :żترة تحرير اſƙتŮاد:śانيا
المجال  ةعلى عمليات الاستثمار فاتح فتقوم بالإشرا تالمرحلة، وأصبح تغير دور الدولة في هذه    

و الخواص على حد السواء،وعرفت هذه الفترة  نأمام المستثمرين الوطنيين و الأجانب، العموميي
صدور قانونين للاستثمار، تميزا بتشجيع هذا الأخير و منح مجموعة من التحفيزات المستقطبة لرؤوس 

 .ة كذلك دون التفريق بين مختلف أشكالها و قدراتهاالأموال الأجنبي
 
  

                                                   
 رسمية عدد ةيتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، جريد ،1988يناير  12مؤرŤ في  88/01قانون  - 50

 . 1988مؤرخة في يناير 02
لسابقة عن عدم اهتمامه بالشركات المتعددة الجنسيات لأنه كان يرغب في وجود الطرف الأجنبي في عبر المشرع في المراحل ا -51

الأشكال التي يحددها هو فقط ضنا منه بان عدم وجود تشريع لها سيمنعها من التواجد و الاستثمار،لكنه في مرحلة أخري اعترف بواقع 
  . التي كان يحاول فرضها والتي أثبتت فشلهاوجود هذه الشركات و ضرورة الإقرار بذلك وسحب طرقه 
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 :93/12مكانة الشركاŘ المتعددة الجنسياż Řي المرسوم التشريعي / أ   

إن الطبيعة المزدوجة للمستثمر الأجنبي باعتباره مستثمر وطني يتمتع بجميع الضمانات التي يتمتع    
خضع بهذه الصفة لإجراءات رقابية ردعية لي عتباره أجنبي في نفس الوقتإبها هذا الأخير من جهة،و 

صارمة من جهة أخري أمر استوجب نظرة جديدة أكثر شمولية وواقعية ،وهو ما نتج عنه صدور 
الذي يشكل توجه صريح وواضح نحو ليبرالية الاقتصاد و السوق عوض 93/1252المرسوم التشريعي 

  .التردد و التذبذب الذي عرفته القوانين السابقة
صريحا في اختيار المنهج الاقتصادي المتبع فقد أغفل هو  93/12ن كان المرسوم التشريعي إو    

     يعود إلى رغبته في جذب المستثمر الأجنبي  االتفريق بين الوطني و الأجنبي، وهذ رالآخر معايي
  .و الابتعاد عن كل ما يمكنه إن يخلق تخوف لدي هذا الأخير

و كذا كل القوانين الصادرة  82/11بصورة صريحة قانون  1993لسنة  وقد ألغى قانون الاستثمار    
  .ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات53في نفس الموضوع وكل القوانين المخالفة له

ورغم أنه لم ينص على معايير تحديد الشركات الأجنبية إلا أنه ألغى أحكام قانون النقد و القرض    
،وهي المواد التي اعتمدت معيار الإقامة لتحديد و توضيح 18354، 182، 181و منها المواد  90/10

  .الفرق بين المستثمرين الأجانب أنفسهم و بينهم و بين الوطنيين
الممنوحة  تاهتمامه الأكبر بالضمانات و الامتيازا 93/12وقد كرس المرسوم التشريعي     

اƕشŤاŭ ״: بنصها على 38ته المادة للمستثمرين،ومن أهمها المساواة أمام القانون،وهوماتناول
 Ƈالجزائريي Ƈو المعنويوƇ اƕجانŔ  يحŲوƇ بنفس معاملة اƕشŤاŭ الűبعيƇ و المعنويي Ƈالűبيعيو

ولا يكون هناك تمييز إلا في حالة وجود اتفاقية  ״سواż Ňي الحقوž و اƙلتزاماŘ المتعلقة باƙستśمار
ة الجزائرية مع دولة المستثمر الأجنبي،وهو ما أقرته كذلك ثنائية أو متعددة الأطراف قد أبرمتها الدول

  .في فقرتها الثانية 38المادة 
هذه المساواة تؤكد تمتع الشخص الأجنبي بجميع الحقوق شريطة التزامه بمجموع الالتزامات وبذلك    

اءات تملك الشركة الأجنبية شخصية قانونية ،وأهلية التصرف بمجرد تكوينها بشرط مراعاة الإجر
  .الشكلية المنصوص عليها في القانون

ويطرح مبدأ المساواة في المعاملة مشكل ملكية العقار للشركات المتعددة الجنسيات فالحقوق التي    
الشركات الأجنبية لا يمكنها اكتساب  نيتمتع بها المستثمر الوطني هي قدرته على ملكية العقار، لك

                                                   
في أكتوبر  ة، مؤرخ64رسمية عدد  ةبترقية الاستثمار، جريد ق، يتعل1993أكتوبر  05مؤرŤ في  93/12مرسوم تشريعي  - 52

1993.  
 ״.......ريعيتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم التش ״علي 93/12من المرسوم التشريعي  49نصت المادة  - 53
  .93/12تم إلغاؤها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي  -54



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
من المرسوم  40بإمكانية استرجاع الاستثمار ،بحيث نصت المادة ملكية وطنية ،وهو ما يفسره القانون 

عű Ƈريž اƗدارة ״تسŤير״ƙ يمكƇ أƇ تكوƇ اƙستśماراŘ المنجزة موضوų  ״على 93/12التشريعي 
Ŵا التشريƌعلي ŭالتي ن Řƙوالمستثمر الوطني يمكن أن يعوض ملكيته بملكية أخرى  ״ماعدا الحا

  .ملكية أخري تخضع للمصلحة الاقتصادية العليالكن المستثمر الأجنبي يعوض ب
الفراŹ الذي كان سائدا في قوانين الاستثمار التي  93/12وهكذا لم يتدارك المرسوم التشريعي     

التفريق بين  رسبقته وربما يرجع سبب ذلك إلى اعتماده على نصوص قانونية أخرى في تحديد معايي
  .الأجنبي و الوطني

ركات المتعددة الجنسيات بصورة كبيرة من خلال الضمانات والامتيازات التي أتى وتظهر مكانة الش   
بها هذا المرسوم،فهو يعترف بامتيازات للمستثمرين الأجانب على غرار المستثمرين الوطنيين،ويزيد 
عليهم بامتيازات أخرى تكون عقدية و اتفاقية بموجب ما يربط بلد المستثمر الأجنبي بالبلد 

للقول بأن المستثمر الوطني و كذا الشركات الوطنية هي  55و ما دفع ببعض رجال القانونالمضيف،وه
  .التي ستكون عرضة للتمييز في المستقبل

ودمج الشركات المتعددة الجنسيات مع المستثمر الأجنبي بصفة عامة لم يمنع من استفادتها من    
    كدليل على المكانة الهامة 12/ 93عي مجمل الضمانات و الامتيازات التي كرسها المرسوم التشري

ويمكن إجمال مجموع الضمانات .و المميزة للاستثمارات الأجنبية على اختلاف صورها و أشكالها 
  :التي كرسها المرسوم التشريعي فيما يلي

 .مبدأ المساواة في المعاملة .1

دليل على  ووهبذلك مصطلح التأميم و المصادرة،  فإستبدل إجراء التأميم بالتسخير، وحذ .2
كرست هذا  دتخوفهم، وق نوعي المشرع بالنقاط التي تقلق المستثمرين الأجانب وتزيد م

 .40الإجراء المادة

 .39 ةاستقرار أحكام القانون المعمول به، الماد .3

 .12و الرسمايل،المادة  حضمان تحويل الأربا .4

 .02فقرة  40اعتماد تعويض عادل و منصف،المادة  .5

 .41 ةجوء للتحكيم التجاري الدولي، المادتكريس إمكانية الل .6

 .امتيازات اتفاقية .7

                                                   
 دقانون الأعمال، معه عالماجستير، فر ةهذا ما أكده الأستاذ تركي نور الدين في احدي محاضراته المتعلقة بالاستثمار الدولي، لطلب - 55

 .64سابق، ص ع، مرجنقلا عن يوسفي أمال.1997، 1996 ةالجزائر، سن ةالحقوق، جامع



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
دون  يمكانة هامة للاستثمار الأجنبي على إطلاقه، أ 93/12وهكذا فقد منح المرسوم التشريعي     

إلى غياب  ةالتمييز بين حجم هذا الاستثمار وقدراته و الاحتياجات الوطنية و الفعلية منه، بالإضاف
  .ما حذا بالمشرع إلى سن قانون استثمار جديد وتحديد هذا الأخير، وه توضيح صريح لمعايير

Ŕ / ي أمرż Řمتعددة الجنسيا Ř01/03مكانة الشركا :  
أحدث نص تشريعي ينظم الإطار القانوني العام الذي يحكم الاستثمارات في  01/03يعد أمر    

   كام السابقة المخالفة لهذا الأمر من الأمر المذكور تنص على إلغاء كل الأح 30،و المادة 56الجزائر
  .93/12و لاسيما تلك الواردة في المرسوم التشريعي 

نادرا مع النص السابق وهو المرسوم  لاإلا يختلف  هإلا أننصا جديدا  01/03عتبار أمر إورغم    
تعميق ويمتاز هذا النص الجديد بتثبيت المكانة القانونية للاستثمارات الأجنبية و 93/12التشريعي
و الامتيازات الممنوحة لها،من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي و خلق مناصب عمل ،رفع  تالضمانا

  . الإنتاج والاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية الوطنية
ويجمل هذا الأمر بدوره الشركات متعددة الجنسيات مع المستثمر الأجنبي بصفة عامة ودون     

مقيم، الذي المنه بين المستثمر المقيم وغير 3157يفرق في نص المادة غير أنه .مراعاة لخصوصيتها
وبذلك عاد المشرع من .58ستثمارهإ زيتحدد حسب نص المادة بالنظر إلى العملة التي يستعملها لإنجا

جديد للبحث عن معيار التفريق بين المستثمرين الوطنيين و الأجانب باعتماده معيار الإقامة وغظ 
  . 59الجنسيةالنظر عن معيار 

بمنحهم  كو المكانة المرموقة التي إحتلوها، وذل نهتمامه الكبير بالمستثمريإويظهر هذا الأمر    
مجموعة كبيرة من الحوافز على اختلاف درجاتها و التي قد تصل في المجال الضريبي مثلا إلى حد 

تيازات التي يمنحها أمر و الام تويمكن إجمال الخطوط العريضة للضمانا.الإعفاء التام من الضريبة
  :للمستثمرين بما فيهم الشركات المتعددة الجنسيات في  01/03

 . حرية الاستثمار .1

 .تبسيط الإجراءات الإدارية .2

 .تحسين الضمانات المالية و حرية تحويل الرسمايل .3

 .امتيازات جبائية و جمركية .4
                                                   

،ومدى قدرته على تشجيع 2001أوت  20في  خالمتعلق بتطوير الاستثمار المؤر 01/03مضمون أحكام الأمر رقم : يوسفي محمد - 56
  22،ص02،1999الاستثمارات الوطنية و الأجنبية،مجلة إدارة،العدد

قا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة تستفيد الاستثمارات المنجزة انطلا״على 01/03من أمر  31تنص المادة  -  57
 ״........ التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام و يتأكد من استيرادها بانتظام

 . 33 صمرجع سابق، :يوسفي محمد -  58
  .34 صمرجع سابق، :يوسفي محمد -  59
 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
 .المعاملة المتساوية .5

 .إعتماد مبدأ التعويض .6

 .اللجوء للتحكيم .7

  .تفاقيةإ تاضمان .8
وسيتم تفصيل هذه المعاملة التي تحضي بها الشركات المتعددة الجنسيات باعتبارها مستثمر أجنبي 

  .في الفصل الثاني من هذه الدراسة من خلال تحليل الضمانات والامتيازات الممنوحة لها
  
 

  لة لقانوƇ اƙستśمارـمكمـيƇ الـقوانـżي Ųل ال:śانيـرų الـفـال
يحيل بطريقة غير مباشرة إلى مجموعة نصوص قانونية أخرى  يستثمار الجزائرإن قانون الا   

  .أحيانا أخرى مكملة له بأكثر شرح وتفصيلوتكون في بعض الأحيان مفسرة له، 
لبحث عن وضعية الشركات متعددة الجنسيات في قوانين أخري أهمها قانون النقد اوهو ما يدفع   

لمالي والمصرفي،وكذا قانون الضرائب باعتبار وجوده كأداة رقابية والقرض باعتباره المنظم للنشاط ا
  .على النشطات الاقتصادية والتجارية سواء للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب

كما تجدر الإشارة إلى قانون المحروقات العصب النابض للاقتصاد الوطني، والمجال الأكثر استقطابا 
  .ية عامةلمثل هذه الشركات، و الشركات الأجنب

ويظهر قانون النقد و القرض و قانون الضرائب اهتماما أوسع لنشاطات الأشخاص الأجنبية في    
والمستثمر   مالمستثمر الوطني المقيم وغير المقي نذلك من خلال التحديد و التمييز بي والجزائر، 

  . اص المستفيدة منهاو الأشخ اسعة من حيث المصالح التي تضمنهامتيازات وإالوطني والأجنبي،وكذا 
ƙأو:ůالنقد والقر Ƈانوſ:  
إن للخدمات المصرفية بعد دولي ، وتنظيم البنوك في صورة شركات متعددة الجنسية أرويي   

النشأة،وقد أنشأ النظام المصرفي متعدد الجنسيات وتطور في القرن التاسع عشر ،حيث امتلكت كل من 
اتها هذه الفروع التي كانت تأخذ جنسية الدولة المستعمرة فرنسا وانجلترا عدة فروع بنكية في مستعمر

بإعتبار الدولة المستعمرة جزء  من إقليم الدولة المستعمرة، وبذلك لم تمنح لها شخصية قانونية مستقلة 
  .،وهو ما حصل بعد إستقلال هذه الأخيرة60إلا بعد إستقلال بلدانها

                                                   
 93، ص 2001جزائر القانون المصرفي، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، ال: لشعب محفوظ - 60



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
لى في إمتلاك البنوك المتعددة الجنسيات، مما خلق وكانت الولايات المتحدة صاحبة المبادرة الأو   

غير أن الولايات المتحدة بقيت في الصدارة .منافسة كبيرة مع دول أخرى أهمها فرنسا وبريطانيا
  . 197861فرع سنة  761بإمتلاكها ل«

هذا التطور الهائل لتواجد البنوك الأجنبية متعددة الجنسية جعل الجزائر تهتم أكثر بنشاطها    
الترخيص وإيجاد تنظيم قانوني لفروع الشركات الأجنبية العاملة في هذا الميدان  للمصرفي، وتحاوا

  .لها للعمل في الجزائر
وبإعتبار الجزائر من البلدان التي ترتبط نشاطاتها المصرفية بالتنمية و التخطيط وتبني فكرة إنشاء 

،الأمر الذي ترجم 62ع المصرفيسوق مالية مشتركة،صدرت مجموعة من الإصلاحات شملت القطا
  .ليوضح وجود هذه الفروع في مجال النشاط 90/1063صدور قانون النقد والقرض 

  :90/10مكانة الشركاŘ المتعددة الجنسياż Řي ſانوƇ / أ 
أهمها إلغاء التمييز بين المستثمر  نمجموعة من المبادئ الأساسية، م 90/10رس قانون كلقد    

وهو ما نصت 64في الجزائر موغير المقيمحله التمييز بين المقيم  لنبي، ليحالوطني والمستثمر الأج
  .90/10من قانون  182و المادة 181عليه المادة 

والمقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر إستنادا    
تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر المحدد لشروط  90/03من النظام رقم ״ب ״فقرة 02لنص المادة 

  .لتمويل النشاطات الاقتصادية
النشاط الاقتصادي  زالمذكور أعلاه معيار الإقامة بمعيار آخر هو معيار مرك 90/03وقد فسر نظام    

وقد .وهو الأمر المطبق على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الوطنية و الأجنبية الغير مقيمة. الرئيسي
 ميعتبر Źير مقي״بمعيار الإقامة بحيث تنص على 90/10من قانون النقد و القرض 181دة حددتها الما

لتأتي  ״كل شű ŭŤبيعي أو معنوي يكوƇ المركز الرئيسي لنشاƊű اſƙتŮادي ŤارŜ القűر الجزائري
ة لتفسر هذه المادة بإعتمادها للمركز الرئيسي للمصالح الاقتصادي 90/03من نظام  ״أ״فقرة  02المادة 
كل شű ŭŤبيعي أو معنوي جزائريا كاƇ أم أجنبي يكوƇ المركز الرئيسي لمŮالحƊ .....״بقولها

  .״ سنتيƇ علƏ اſƕل ذاſƙتŮادية ŤارŜ الجزائر من

                                                   
 94القانون المصرفي، مرجع سابق، ص: لشعب محفوظ - 61
 أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي و إحتمالات المستقبل،النسخة العربية،مركز دراسات الوحدة العربية : عبد الحميد يإبراهيم -62

  .364،ص1986الطبعة الرابعة،بيروت
 .1990أفريل  18مؤرخة في  16،يتعلق بالنقد و القرض،جريدة رسمية عدد 1990أفريل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  - 63
عقد الشراكة الدولي،رسالة لنيل درجة الماجستير ،فرع العقود و المسؤولية،كلية الحقوق و العلوم الإدارية،جامعة :إدينارين سميرة -64

  .44،ص 2004الجزائر



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
بل إنه يفرق بين .إن المشرع الجزائري من خلال هذه النصوص لا يفرق بين الوطني والأجنبي   

صا متمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الوطني والأمر سواء مقيم،وبهذا يكون المقيم شخالالمقيم وغير 
مع الغير مقيم،لذلك فإننا نجد المشرع يضيف في فقرة أخري شرطا خاصا بالأجانب حتى يتمكنوا من 

ويجŔ .....״التي نصت على 02التعامل والاستفادة من الاستثمار في الجزائر وهو ما جاءت به المادة 
معƌا  منŔ أƇ يتمتعوا بجنسية دولة تعترŻ بƌا الجمƌورية الجزائرية� وتقيعلŹ Əير المقيميƇ اƕجا

وهي الإشارة الوحيدة للتمييز بين الأجانب وغيرهم من الوطنيين والأجانب  65״ عſƚاŘ دبلوماسية
الغير مقيمين، كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد فسر مركز النشاط الرئيسي بمعيار رقم الأعمال 

 ״د״في فقرتها  02ه الشخص المستثمر داخل الجزائر أو خارجها وبالتالي فقد فسرت المادة الذي يحقق
  :المركز الرئيسي للنشاط ب«

من رقم الأعمال سواء للأشخاص الأجنبية أو الوطنية  ×60تحقيق : بالنسبة لرقم الأعمال •
 .المعنوية داخل الجزائر أو خارجها

لة تشترط للأشخاص الطبيعية حصرا وتتلخص في كون وهذه الحا: بالنسبة للأملاك والمداخل •
من أملاكهم ومداخليهم خارج الجزائر أوداخلها وبهذا رفعت النسبة إلى أكثر  × 60أكثر من 

 .للأشخاص الطبيعية ةبالنسب × 60من 

   ويقصى القانون بذلك الشخص الأجنبي المقيم بصورة منتظمة منذ سنتين على الإقليم الجزائري    
مارس لنشاط إقتصادي تجاري في الجزائر من الاستفادة من المزايا والضمانات المكرسة في والم

والتي ترخص لغير المقيمين  90/10من القانون  183القانون وعلى رأسها ما تنص عليها المادة 
بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر بتمويل أية نشاطات إقتصادية بإعتبار هذا الأجنبي مقيم فهو 

مما قد يشكك في أهداف قانون النقد !رج من دائرة هذا الضمان الممنوح رغم إعتباره أجنبيا  يخ
  .والقرض القاضية بتشجيع الإستثمارات الأجنبية

 La résidenceولقد إستنجد المشرع الجزائري بالإجتهاد القضائي الفرنسي لحل مشكل الإقامة الدائمة

habituelle   66.  
الحق للمستثمرين في فتح مكاتب لتمثيل بنوك أجنبية في  90/10د والقرض ويمنح قانون النق    

، بحيث 130هذا الحق إلى ترخيص من قبل بنك الجزائر، وهو ما تؤكده المادة  عالجزائر ويخض

                                                   
  .1990لسنة  45الرسمية العدد  الجريدة 03-90من النظام " أ"الفقرة  02المادة  - 65
66- ZOUAIMIA Rachid : Le régime de l’investissement international en Algérie, RASJEP, N°03,1991, 

P 408.                                                                                                                                                                
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تسمح لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الحصول على ترخيص بنفس الشروط التي يفرضها 

  .67المالية الجزائرية  على البنوك و المؤسسات
فتح وتسيير الحسابات  ط، شرو1991فيفري  20المؤرŤ في  91/02ولقد وضع النظام رقم     

بالعملة الأجنبية لفائدة الأشخاص الطبيعية والمعنوية من جنسية مقيمة أو غير مقيمة، وهو ما نصت 
űبيعية مƇ جنسية أجنبية يرŭŤ لƖشŤاŭ المعنوية وال" عليه المادة الأولى منه بحيث تنص على 

 "مقيمة أو Źير مقيمة لفتŠ حساŔ وتسييرƉ مű ƇرŻ أي بنƁ جزائري و بعملة واحدة يŤتارƋا
وبذلك  68مكرسا بذلك إعتماده على معيار جنسية رأس المال و ليس على جنسية المستثمر أي الشخص

مع الإستثمارات الوطنية  69اتهاتستفيد الإستثمارات الأجنبية سواء المقيمة منها والغير مقيمة من مساو
العامة منها والخاصة، دون إعطاء إعتبار لجنسيتها لتتفوق في مرحلة لاحقة الإستثمارات الغير مقيمة 

  .    183على نظيراتها المقيمة من حيث المعاملة الإمتيازية كضمان تحويل الرسمايل المذكور في المادة 
  :أهمها نمانات كثيرة للمستثمرين مض90/10وقد إعتمد قانون النقد و القرض   

 .ضمان حرية تحويل الرسمايل .1

 ."Avis de conformité"رأي المطابقة ستبسيط عملية قبول الاستثمار، بتكري .2

 .تكريس الضمانات الاتفاقية .3

 نقد سمح بتواجد المستثمرين دون تمييز بي 90/10وهكذا فإن المشرع من خلال القانون    
سمح بوجود فروع الشركات المتعددة الجنسيات في  نلوجود،وهو وإوجودهم و خصوصية هذا ا

żالشركة اƕم  :المجال المصرفي بصورة صريحة،فقد شملها أيضا بإمتيازات ممنوحة من زاويتين
�بينما يعد żرƋ ųذƉ الشركة مقيم�وƋي بƌذƉ الوضعية تستفيد ōستفادة مƋي مستśمر Źير مقي

  .تśماراŘ الوűنيةكاملة ومزدوجة ƙ تستفيد منƌا اƙس
بحيث يقر هذا الأخير نفس المبادئ التي  03/11بإصدار أمر  90/10وقد تم إلغاء قانون      

  .لكنه يفصلها أكثر 90/10نص عليها قانون 
Ŕ / ي أمرż Řمتعددة الجنسيا Ř03/11مكانة الشركا:  
     النقد  المشرع العديد من النصوص القانونية في إلغاءه الأخير لقانون فلقد حذ    

ومنها المواد المتعلقة بمعيار التمييز بين الأشخاص 03/1170خلال الامر نالصادر م والقرض
وهو ما يفسر تجاوز المشرع مرحلة البحث 182،181المستثمرة،بحيث تم حذف نصوص المواد 

                                                   
  .94مرجع سابق،ص: لشعب محفوظ  - 67
 .13مرجع سابق، ص:  عليوش قربوع  كمال -68
المنظم للشركات المختلطة الإقتصاد بحيث سمح لكليهما  نإن المساواة بين الأجنبي المقيم والوطني ، ظهرت أكثر من خلال القانو -69

 . بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد
  .2003أوت  27مؤرخة في  52،يتعلق بالنقد و القرض،جريدة رسمية عدد 2003أوت  26مؤرخ في  03/11أمر رقم  -70



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ياŘ تحديد ňلعن معايير التمييز والتفريق بين المستثمرين،ودخوله في مرحلة جديدة هي مرحلة 

إلى تعزيز 03/11يلجأ في الأمر  هإعترافه بمبدأ الحرية في ممارسة النشاط،مما جعل دبع الرſابة
ليتمكن من ضبط النشاط بصورة أقرب )مجلس النقد والقرض،و اللجنة المصرفية(أجهزته الرقابية 
  .للممارسة الفعلية

تعددة الجنسية بحيث مكنها وجود المستثمر الأجنبي وفروع الشركات م 03/11ولم يغفل قانون    
الحصول على  دبنوك ومؤسسات مالية بع ءمن الإستثمار في المجال المصرفي، ذلك بإنشا

  . 03/11من أمر  82ترخيص، إستنادا لنص المادة 
ولقد نص على مجموعة من الصور يمكن أن يتواجد من خلالها المستثمر الأجنبي وكذا    

  :الشركات متعددة الجنسية وهي
من الأمر المذكور أعلاه مكاتب  84، 81بحيث تناولت المادتان  :شاŇ مكاتŔ تمśيلōن/1

كصورة من صور تواجد الشركات الأجنبية في الجزائر سواء كانت أصلية أو 71التمثيل
وسمحت لهذه المكاتب بإستعمال التسمية التجارية للمؤسسات التي تنتمي . متعددة الجنسية

شاط المرخص لها بممارسته في الجزائر وتعين البنوك إليها على أن توضح طبيعة الن
والمؤسسات المالية والكائن مقرها الرئيسي بالخارج شخصان توليهما مسؤولية تحديد 

وهو ما جاءت به . الإتجاهات الفعلية لنشاط مكاتب التمثيل ويتحملان أعباء تسييرها
  .03/11من الأمر  90المادة

بحيث مكن القانون المستثمر الأجنبي من  :لقانوƇ الجزائريمساƋمة żي البنوƁ الŤاضعة لال/2
في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري غير  72إمكانية مساهمته

أنه لم يحدد إن كانت تلك البنوك عمومية أم خاصة وطنية أم أجنبية، و بالتالي تكون 
 .لطرف المساهم معهمساهمة رأس المال الأجنبي مقبولة بغض النظر عن ا

التي  " الشركاŘ المŤتلűة اſƗتŮاد "و تشبه هذه الفكرة إلى حد كبير جدا  فكرة 
في فقرتها  82وهكذا فقد كرست المادة  1982من سنة  ءإبتداكرسها القانون الجزائري 

إمكانية مساهمة الشركات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية، بحيث نصت  02
لترŤيŭ بالمساƋماŘ اƕجنبية żي البنوƁ والمŌسساŘ المالية التي ويمكƇ ا ״على 

  ״ يحكمƌا القانوƇ الجزائري
                                                   

شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية  03/11من الأمر  62حدد مجلس النقد والقرض و إستنادا لنص المادة  -  71
 . الأجنبية في الجزائر

م المستثمر الأجنبي للتدخل في القطاع المصرفي أدى إلى إنشاء مجموعة من البنوك الخاصة المختلطة، ومنها فتح المجال أما نإ  -  72
 .سني بنك، وكذلك الشركة الشبكية العربية: تأسيس بنك 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وهو وجه آخر لوجود الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في  :żروų الشركاŘ اƕجنبية /3

المجال المصرفي، بحيث تستطيع هذه الأخيرة فتح فروع لها تكون تابعة للشركة الأم 
ك بعد تأكد مجلس النقد و القرض من توفر المواصفات والشروط المحددة على أن يتم ذل

  .03/11من الأمر  80في نص المادة 
 85وبعد ذلك يعطي المجلس الموافقة على فتح هذه الفروع، مؤكدة على ذلك المادة          

يمكƇ أƇ يرŭŤ المجلس بفتż Šروż ųي الجزائر للبنوƁ والمŌسساŘ المالية " بنصها 
ƕل اśمراعاة مبدأ المعاملة بالم Ŵجنبية م."  

ويعد مبدأ المعاملة بالمثل إمتياز هام تضمنته الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف التي    
  .تبرمها الجزائر في المجال المصرفي و المالي

رع يمكن أن تتواجد بها الشركات الأجنبية في هذا المجال فإن المش يورغم تعدد الصور الت   
إعتبارها بنك أو مؤسسة  سقيدها بالشكل القانوني الذي يمكنها من الاستفادة من إعتماد على أسا

،وهو تقيد قد يضع 8373وألزمها بإتخاذ شكل شركة مساهمة،وهو مانصت عليه المادة  مالية
المذكورة أعلاه على مبدأ المعاملة  85المشرع في حرج وتناقض خاصة بعد ما نص في المادة 

  .ثلبالم
  ولم تسلم الشركات الأجنبية المستثمرة من مجموع الالتزامات التي كرسها الأمر من إجراءات   

وشروط لازمة لقبول الاعتماد،وكذا بعض الشروط المسهلة لعملية الرقابة والضمان،ومنها ما 
  .130،125،91،90،89،88،80نصت عليه المواد 

نصوصا كثيرة لمعالجة  90/10قد و القرض وهكذا فقد خصص المشرع من خلال قانون الن   
الإستثمار بصفة عامة، و دون تحديد لقطاع أو شكل أو صورة هذا الإستثمار مركزا على جنسية 

 03/11بإعتماده على معيار الإقامة للتفريق بين المقيم و غير المقيم ولكنه في الأمر  لالرأسما
كنه حدد مجال هذا الأخير، وحصره في شكلين إنتهج سياسة جديدة بحيث تناول تنظيم الإستثمار ل

البنوك والمؤسسات المالية، وتخلى عن التميز بين المقيم و وغير المقيم وبالتالي التمييز بين : هما
  .الوطني والأجنبي 

كما أنه قيد المستثمر بطريقة قانونية ليتمكن من التواجد وجعله شركة مساهمة كأساس و في    
وهو بهذا قد منح للشركات الأجنبية حرية أكبر في . ن أن يأخذ شكل تعاضديهحالات استثنائية يمك

التواجد وأخضعها في نفس الوقت لرقابة أكثر صرامة وواقعية مع تخليه عن الصراع الخاص 
                                                   

شركات يجب أن تؤسس البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل  ״علي  03/11من أمر  83تنص المادة  - 73
 ״مساهمة،ويدرس المجلس جدوى إتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضديه



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
بالتمييز بين المستثمرين لإقتناعه بضرورة تواجدهم، وهو ما يمكن من تصور وجود الشركات 

 .ال المصرفيالمتعددة الجنسيات في المج

  :مكانة الشركاŘ المتعددة الجنسياż Řي ſانوƇ الضرائś /Ŕانيا
إن البحث عن وضعية إستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في مجال الضرائب يقودنا إلى    

  .74البحث في قوانين المالية، كما يعود بنا إلى قوانين الإستثمار في شقها المتعلق بالضرائب
    ن الأخرى لا وجود للشركات متعددة الجنسيات فهو يشير إلى إستثمار وطنيوكغيره من القواني

  .وإستثمار أجنبي دو تمييز صور تواجد هذا الأخير
والجزائر سعيا منها إلى ترسيť آليات إقتصاد السوق وخلق مناŤ ملائم للإستثمار والمنافسة الحرة 

  .75ات الجبائية للمستثمرين الأجانبرأت ضرورة منح المزيد من التسهيلات المالية والإعفاء
  :ويمكن تقسيم المجال الضريبي إلى قسمين  
  : السياسة الضريبية /أ

وتهدف هذه الأخيرة إلى التأثير على مستوى ثلاث مجالات، فهي تسعى من حيث الوجهة المالية    
ات الاقتصادية إلى تأمين الموارد المالية للدولة، و من جهة إقتصادية فهي أداة لتوجيه النشاط

المختلفة عن طريق تشجيع نشاطات معينة والحد من نشاطات أخرى و ذلك بما يتماشى والسياسة 
      كما ترمي من جهة ثالثة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتوزيع الثروة بمساواة. العامة للدولة

  .76والتخفيف من التفاوت في مستويات الدخول
اعى فيها تواجد المستثمر الأجنبي، بحيث تؤثر بصورة بالغة في و هي المعايير التي ير     

  .جتذاب المستثمرين الأجانب وكذا الشركات متعددة الجنسيةإ
وهكذا تفرض على الشركات المستثمرة و فروعها ضرائب كثيرة موزعة بين قوانين المالية 

سبب تفرق هذه وأخرى مدرجة في قوانين الإستثمار، وهو الشيء الذي يثير التساؤل عن 
  !الضرائب في عدة قوانين ومدى تأثير ذلك على المستثمر الأجنبي 

الوطني  لو في ظل تعدد التشريعات التي تحكم النشاط الإقتصاي فإننا نجد صاحب رأس الما 
مضطهد ضريبيا إذا ما قورن بالمستثمر ) عدم الإستفادة من المزايا(الغير خاضع لتشريع الإستثمار

                                                   
 .نؤجل الحديث عن الضمانات المالية التي يقدمها قانون الإستثمار إلى الفصل الثاني من هذه الدراسة -  74
، ومدى قدرته على 2001أوت  20المتعلق بتطوير الإستثمار المؤرŤ في  01/03مضمون أحكام الأمر رقم : يوسفي محمد -  75

 .38، ص  2001لسنة  23تشجيع الإستثمارات الوطنية و الأجنبية، مجلة إدارة، عدد 
سياسة الإعفاءات الضريبية في الإقتصاد الجزائري  و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية، المجلة الجزائرية للعلوم : فرحي محمد  - 76

 .  64، ص2001سنة ل 39القانونية و الإقتصادية و السياسية، عدد 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ما يفسر برفع الدولة لدعمها للمستثمر الوطني ومساواته بالمستثمر الأجنبي  وهو 77الأجنبي

  .المستفيد الأول من السياسة الضريبية المسطرة
وتفرض قوانين المالية مجموعة من الضرائب على الشركات الأجنبية المستثمرة وتشمل هذه     

ومن أهم . شركات الأموالإلى  صالضرائب كل أنواع الشركات دون تحديد، من شركات الأشخا
  :هذه الضرائب 

بحيث تخضع شركات الأموال إلى ضريبة على الدخل بقيمة ) I.B.S(الضريبة على الدخل  .1
30%. 

ويكلف بهذه الضريبة الأشخاص الطبيعية ): I.R.G(الضريبة على الدخل الإجمالي  .2
 .مالكين لرأس مال الشركة  مبإعتباره

وتخضع لها الشركات بغض النظر عن الشكل ): T.V.A(الضريبة على القيمة المضافة  .3
 .2004القانوني الذي تتخذه، وهو ما جاء في دليل ضرائب المستثمر لسنة 

Le chiffre d’affaires de votre entreprise est  soumis à TVA quelle que soit 
la forme juridique de celle-ci78.  

 ن، كما تفرض قواني79تي تدخل لفائدة الخزينة العموميةويتحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة ال
المالية على الشركات المستثمرة الوطنية منها و الأجنبية مجموعة أخرى من الضرائب ذات طبيعة 

  :يمهنية وه
  :Le versement forfaitaire (V.R)الدفع الجزافي .1

تخضع أجور  ثبة، بحيعلى هذه الضري 2004من قانون المالية لسنة  211وقد نصت المادة     
 2003بعدما كانت تقدر في ظل قانون المالية لسنة  %2العمال إلى هذه الضريبة بنسبة تقدر ب

  .%3بنسبة 
  professionnelle(TAP)  La taxe surl’activit الرسم على النشاطات المهنية .2

ل مؤسسة رقم الأعمال المحقق من طرف ك ىهذا الرسم مطبق على كل المؤسسات بالنظر إل   
  .سواء كانت فرع أو على مستوى مقرات إقامة و تموقع هذه الشركات

من  222إستنادا لنص المادة  %02بنسبة  (TAP)وتقدر نسبة الرسم على النشاطات المهنية 
  .2001قانون المالية لسنة 

                                                   
) سبل تشجيع الإستثمار و ما يعترضه من عقبات(المعاملة القانونية للإستثمارات في القانون المصري: الأهواني كامل حسام الدين -  77

 17ص1992مصر  04مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسات و البحوث القانونية، عدد
78 Guide fiscal des investisseurs, direction de la législation fiscale, Alger 2004, P27 -   
79 -  27 Guide fiscal des investisseurs, ibid, P      



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
 أما الضرائب الممنوحة و المفروضة من قبل قانون الاستثمار فهي تميل إلى سياسة الإعفاءات

الضريبية أكثر منها إلى السياسة الضريبية،وهو ما يفند خصوصية قانون الاستثمار بطابعه 
  .التحفيزي

وتعد الضرائب المفروضة بموجب قوانين المالية و الضرائب،ضرائب دائمة و كذلك إستثناءاتها 
ة الدائمة منها كما أن قوانين المالية لا تخلوا من الإعفاءات و الامتيازات الضريبي.فهي أيضا دائمة

  .و المؤقتة
Ŕ /الضريبية ŘاŇعفاƗسياسة ا:  

وهي إجراءات عكسية للضريبة،حيث يمكن إستخدام هذه الأخيرة في تنمية نشاطات إقتصادية أو 
أجنبية في مجالات معينة،كما لا تخلوا أيضا من توليد آثار مالية  وتشجيع إستثمارات محلية أ

ضريبية عامل أساسي في تحريك و توجيه الاستثمارات هذه الإعفاءات ال دو تع80وإجتماعية
  .خاصة الأجنبية منها

وكما فرضت قوانين المالية مجموعة من الضرائب ،فقد أوردت مجموعة من الاستثناءات على 
  :هذه الأخيرة نذكر منها

المؤسسات التي تقوم 2001من السنة المالية  إبتداءسنوات  05تعفي من الدفع الجزافي لمدة .1
  .عمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصديرب

كما تستفيد الشركات الناشطة في مجال السياحة من الإعفاء من الضريبة على أرباح .2
  .سنوات10لمدة ) I.B.S(الشركات

 :تعفي من الضريبة على القيمة المضافة النشاطات التالية .3

لخبز،الحبوب المستعملة في الموجه لصناعة ا قعمليات البيع الخاصة بالخبز والدقي/ أ
  .2003من قانون المالية لسنة 09صناعة السميد،وهذا إستنادا لنص المادة 

  .الوطنية تالصيد البحري، الطائرا تسفن الملاحة و السفن الحربية، آليا/ ب
 االتصدير وكذلإعادة  وللتصدير أ االبضائع و المنتوجات المستوردة المخصصة إم/ ج

  .عملية التصديرالخدمات المتعلقة ب
  .وتصبح الضريبة على القيمة المضافة مفروضة بالنظر لطبيعة العمليات المنجزة و المحققة

                                                   
 .64مرجع سابق، ص:فرحي محمد -  80



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
نصيب أرباح  02فقرة  138مادته  من خلاللقانون الضرائب المباشرة و اوإستنادعفي ي .4

الشركة المشاركة في شركة أخرى من نفس الشركة،أي الشركة الأصل من الضريبة على 
  . 81ركات،وهو بذلك يفرض ضريبة واحدة على الشركةأرباح الش

     تمتيازالإكما أن المؤسسات و الشركات العاملة في قطاع المحروقات تخضع 
المتعلق 86/14المتضمن قانون المناجم ،وكذا قانون  01/10وإعفاءات ينص عليها القانون 
  :و من أهمها تبالتنقيب و البحث عن المحروقا

و التنقيب و الاستغلال و نقل المحروقات من الرسم على تعفي نشاطات البحث  .1
كل الضرائب المتعلقة بنتائج البحث و الاستغلال لحساب الدولة  نالنشطات المنهية، وم

  .و المؤسسات العمومية
الإعفاء أيضا من كل الضرائب المتعلقة بممارسة توزيع النتائج و المستحقات لناتجة عن  .2

 .هذا النشاط

فيما يتعلق بالتجهيزات و المواد  T.V.Aضريبة على القيمة المضافة الإعفاء من ال .3
الموجهة مباشرة لنشاطات التنقيب و البحث و إستغلال الموجودات من المحروقات من 

 . 82قبل الشركة نفسها أو ممثليها

وهناك إعفاءات و إمتيازات أخرى موزعة وممنوحة حسب القطاعات لايسعنا ذكرها كاملة في 
  .83الهذا المج

ويمنح قانون الاستثمار مجموعة أخرى من الامتيازات قسمها إلى إمتيازات النظام العام ،وهي 
  .بدورها تنقسم إلى إمتيازات مرحلة الانجاز و إمتيازات مرحلة الاستغلال

 Le régimeوهناك مرحلة و صنف آخر من هذه الامتيازات و هي إمتيازات النظام الاستثنائي

dérogatoire  ي يتطلب النشاط فيه ترخيص بدلا من التصريح الوارد في النظام العام،الذ.  
                                                   

-81           Guide fiscal des investisseurs, direction de la législation fiscale, Alger2004, P42                                  
82 - Guide fiscal :op.cit, P42    
  :ومن هذه الامتيازات - 83

 .من قانون الضرائب المباشرة 02،فقرة  138الإعفاءات الواردة في المجال السياحي حسب المادة  •

 .من قانون الضرائب المباشرة 38و  36الإعفاءات المتعلقة بالنشاطات الثقافية،حسب المادتان  •

لضريبة على الدخل الاجمالى وعلى أرباح الشركات فيما يخص عائدات بعض النشاطات من ا %50الإعفاء بنسبة  •
سنوات كاملة إبتداء من  05المنشئة في بعض المناطق الجنوبية مثل تندوف،أدرار ،تمنراست،إليزي،وهذا لمدة 

 .2000جانفي 10

 .الضرائب المباشرةمن قانون  02فقرة  173كذلك إعادة إستثمار الفوائد و الأرباح ،حسب المادة  •

لشروط الاستفادة من إمتيازات ضريبية و التعرف لقطاعات أخري يمكن الرجوع لدليل ضرائب  دو التحدي لولمزيد من الشرح و التفصي
 .46ص40المستثمر،مرجع سابق ص 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وتتدخل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لمنح هذه المزايا الإضافية بعد التأكد من توفر     

  . الشروط القانونية اللازمة
اسة الإعفاءات الضريبية و كذا سي ةوهكذا فإن الشركات متعددة الجنسية تدخل في مجال السياس    

الضريبية بإعتبارهما تهدفان إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية دون تمييز،وبالتالي فهي تستفيد 
من مساواتها في هذا المجال مع المستثمرين الوطنين من جهة،والمستثمرين الأجانب أنفسهم من 

  .جهة أخري رغم ضخامة إمكانياتها و قدراتها و خصوصية تنظيمها 
  شركاŘ متعددة الجنسياż Řي Ųل ſانوƇ المحروſاŘـكانة الـم:الŚـśـرų الـفـال

تعد الثروة النفطية محفزا للاستثمار في حد ذاتها،وهذا نظرا لما تحتله من مكانة على      
المستوى الوطني و الدولي،مما جعل المشرع يوليها اهتماما كبيرا، كما أنه إهتم بوجود الشركات 

  .191484ال منذ إكتشاف البترول لأول مرة سنة الاستثمارية في هذا المج
وقد برزت البوادر الأولى لاهتمام المشرع الجزائري بقطاع المحروقات من خلال إنشاء الشركة 

،وهي بعد مرورها بمراحل كثيرة أصبحت 491/6385الوطنية سوناطراك بمقتضى المرسوم رقم 
  .العالمية تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركات البترولية

هذا الأخير بموجب المرسوم  عوبعد أن كان نشاطها مقتصرا على تسويق و نقل المحروقات، توس
  .إلť...و أصبح يشمل جميع النشاطات المتعلقة بمجال البحث و التنقيب و الإنتاج 296/22رقم 
ذي بقي ،هذا التأميم ال197186من تأميم المحروقات في فيفيري سونطراك شركة وقد إستفادت    

وهو مايفسر تجذر الشركات .في مجال إستغلال البترول ElfوTotalناقصا بسبب بقاء شركتي 
  .1981الأجنبية في القطاع ،غير أن هذا التأميم إستمر ليتوج بتأميم شامل عام 

و أصبحت سوناطراك اليوم المتعامل الوحيد مع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا 
لمساعدتها على استغلال هذه الثروة  87قد أنشأ هذا الوضع شركات وطنية عمومية و. المجال

                                                   
وحاسي مسعود   جنوب غرب غليزان،وحقل عجيلة  جنوب شرق الجزائر 1980إكتشافات أخري سنة  1914تلتت إكتشافات سنة  -84

   Sunoil وHespanoileو Getty،و قد فتحت الحكومة الفرنسية الباب أمام الشركات الرأس مالية الأجنبية مثل  1956عام 
compagnie   أنظر سي على احمد مرجع سابق ،ص 1958نوفمبر  22و أصدرت لحماية وجودها قانون البترول الصحراوي في،

11 . 
 .1964جانفي  10مؤرخة في  04،جريدة رسمية عدد  1963ديسمبر  Ť31 في مؤر 63/491مرسوم رقم  -  85
جاء في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الراحل هواري بومدين أمام إطارات الإتحاد العام للعمال الجزائريين المتضمن الإعلان عن   - 86

 La nationalisation est un droit"لة الجزائرية أن التأميم حق للدو 1971فيفري  24تأميم الشرآات البترولية الفرنسية بتاريخ 
de l'Etat algérien reconnu par les Nations Unies"Voire  BOUZANA Belkacem:Les contentieux des     

                    Hydrocarbures entre l'Algérie et les sociétés étrangères O.P.U. Publisud  Paris1985.P247.  
سونطراك ،منها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية  شركة تم إنشاء عدة شركات لمساعدة 1981ابتداء من سنة  -87

NAFTAL المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية،NEFTEC     كذلك المؤسسة الوطنية للبلاستيك و المطاط،  ENPC      
  .المؤسسات المساعدة  الť من... ENSPالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار  و ASMIDAL و المؤسسة الوطنية للأسمدة 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وتمكين الاستفادة المثلى منها،لكن وجود هذه الشركات الوطنية كان لا يغطي الحاجة الحقيقية 

وبهذا فرضت الشركات الأجنبية نفسها باعتبارها صاحبة القدرات الهائلة .لاستغلال المحروقات
ريع البحث و التنقيب ، وكذا ملكيتها لوسائل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال على تمويل مشا

  . الأمر الذي أضعف قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة و أقصاها كلية من التواجد 
الدور الكبير لبروز أول محاولة لتنظيم  1985و لقد كان لأزمة انخفاض أسعار البترول لسنة   

وألحقه  86/1488هو قانون  وصدر بذلك أول تشريع خاص بالمجال  وننة القطاع بصورة مق
وتشرح من جهة أخرى شروط  المشرع بنصوص أخرى تثبت تواجد المستثمر الأجنبي من جهة

بعد انتظار طويل دام 89كما صدر مؤخرا قانون المحروقات الجديد. ههذا التواجد،مجاله وأشكال
منه ميز بين  114بموجب أحكام المادة  86/14ي ألغى قانون هذا القانون الذ. قرابة العشرين سنة

ومنح مكانة متساوية لهم و بالتالي . المتعاقد، المتعامل، الشخص:ثلاث أنواع من المتعاملين وهم
مكانة متساوية للشركات متعددة الجنسيات مع غيرها من المتعاملين وهو ما سيتم تفصيله في 

  .النقاط الموالية
 ƙمكانة ا:أو Ƈانوſ لŲ يż Řمتعددة الجنسيا Ř86/14لشركا:  
على إخضاع الشركات الأجنبية عامة للقانون الوطني وهو  86/14يؤكد قانون المحروقات    

موقف متوافق مع القوانين الأخرى التي سبق دراستها ، والتي تؤكد حماية الاقتصاد الوطني من 
روحا بشدة هل إخضاع هذه الشركات لكن السؤال الذي يبقى مط 90خطر التبعية و السيطرة 

  !الأجنبية للقانون الوطني وسيلة رقابية كافية لحماية الاقتصاد الوطني  
 .على أشكال تواجد هذه الشركات 86/14وقد نص قانون  

  :                                                 أشكال تواجد الشركاŘ متعددة الجنسياŘ / أ 
نسا المانحة الوحيدة لتراخيص البحث عن المحروقات لشركات متعددة بعد أن كانت فر  

من خلال إتفاقية  91الجنسيات و محاولتها الاحتفاظ بحق الأولوية في الحصول على هذه العقود
إيفيان،جاءت النصوص القانونية لتحدد حصريا الحق لسوناطراك بمنح هذه الرخص،بحيث 

                                                   
 27،مؤرخة في 35، يتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات ، جريدة رسمية عدد 1986أوت  19مؤرŤ في  86/14قانون -88

  . 1986أوت 
 .2005يوليو  19في  ة، مؤرخ50رسمية عدد  ة، يتعلق بالمحروقات، جريد2005ابريل سنة  28المؤرŤ في  05/07قانون  - 89
إن تجربة سوناطراك الطويلة في تعاملها مع الشركات الأجنبية في الميدان، أثبتت تبعيتها إلى هذه الأخيرة إلى يومنا هذا ، لذلك  - 90

ة الطموحة لتحقيق التصنيع العاجل فالبلدان النامي. فان إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات للقانون الوطني لا يكفي للتحرر من التبعية
في حين أن الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية لا تمنح سوى  le Savoir faireفي حاجة إلى معرفة الخبرة  يعلى غرار الجزائر، ه

  .وهو ما لا يسمح بإقامة قاعدة صناعية في البلد المضيف Faire savoirالمعرفة 
 . 66د الاقتصادية الدولية،مرجع سابق،ص الضمانات في العقو: معاشو عمار  -91



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المتعل 88/34من مرسوم  02تنص المادة 

ƙ تسلم الرŮŤة المنجمية ƙō لمŌسسة وűنية تكوƇ ......״المحروقات و البحث عنها على
  ״الحائزة الوحيدة لƌذƉ الرŮŤة

كما تؤكد النصوص الوطنية إحتكار شركة سوناطراك للتعامل مع الشركات الأجنبية و الوطنية في  
من  05و المعدلة بموجب المادة  86/14من قانون  20ذي تؤكده المادة مجال المحروقات،الأمر ال

ƙيمكƕ Ƈي شŭŤ معنوي أجنبي ممارسة ōحدƎ أو عدة ״بحيث نصت على  91/21قانون 
ƌليō المشار Ɓتل Ƈة مűي المادة  اأنشż0492  نيةűسسة الوŌالم Ŵم Ɓشتراƙبا ƙō Ƈذا القانوƋ Ƈم

  .״Ůوŭ عليƌا żي Ƌذا القانوƇ المعنية حسŔ الشروű و اƕشكال المن
وبهذا فإن القانون يؤكد على الطريقة الوحيدة الممكن إتباعها في حالة الرغبة في الاستثمار في 
مجال المحروقات وهو مايجعل سونطراك تلجأ إلى مناقصات دولية من أجل إختيار المتعامل 

لذي حدد الأشكال التي يجب أن المتعاقد وبتعاقده مع هذه الأخيرة فإنه يخضع للقانون الوطني ا
  :يكون عليها للتعامل مع سونطراك وهي

من القانون رقم  02فقرة  23وهو ماتؤكده المادة 93تكوين شركات مختلطة الاقتصاد.1
  .،هذه الشركات المختلطة الاقتصاد الخاضعة للقانون الجزائري86/14

  .رها الرئيسي بالجزائرمق نإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكو.2
وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن .إما إشتراك بمساهمة لا يتسم بالشخصية المعنوية.3

  .مقرها الرئيسي بالجزائر نيكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري، ويكو
قانون  ا، وكذمنه 24المادة  86/14وهي الأشكال التي تنص عليها قوانين عديدة منها قانون 

منه والتي تم تعديلها بموجب المادة  02في المادة  87/159 ممنه، والمرسو 09في المادة  91/21
  .96/11894من المرسوم التنفيذي رقم  05

وما يمكن ملاحظته على محتوى هذه المادة هو إشتراط تكوين شركة مقرها الرئيسي 
  .لمتعددة الجنسياتبالجزائر،وهو ما لايمكن تحقيقه في مجال الشركات ا

                                                   
،المتعلق  1986أوت سنة 19المؤرŤ في  86/14،يعدل و يتمم القانون رقم  1991ديسمبر  04مؤرŤ في  91/21قانون رقم  -  92

 .1991ديسمبر  07مؤرخة في  63بأنشطة التنقيب و البحث عن المحروقات و إستغلالها و نقلها بالأنابيب،جريدة رسمية عدد 
بعيد عن مسايرة التطور القانوني  الحاصل،وهو  86/14القانون المتعلق بالشركات المختلطة الاقتصاد،مما جعل قانون  ءتم إلغا - 93

 . من أحد الأسباب التي دعت لتعديله
 1987يوليو سنة 21المؤرŤ في  87/159،يعدل ويتمم المرسوم رقم 1996أفريل  06مؤرŤ في  96/118مرسوم تنفيذي رقم   -94

المؤرخة في  22والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و إستغلالها،جريدة رسمية عدد 
  .1996أفريل 10



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
إن الإستراتيجية الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات تتركز أساسا في توسيع دائرة نشاطاتها 

لها في  żųرو تنفيذ هذه الإستراتيجية بواسطة إنشاء مويت. التجارية لتشمل عددا أكبر من البلدان
جعل هذه الفروع تنشأ وفق ما ماي 95هذه الفروع خاضعة لرقابة الشركة الأم نهذه البلدان، وتكو

  .يحدده القانون الوطني ويخضع للشركة الأم في آن واحد
ويثير تحديد مفهوم الفروع وجوب اللجوء لعدة معايير،وهو مايجعلنا نطرح فكرة فروع    

  .سونطراكشركة   عالشركات العمومية،وهو مايتحقق بطريقة قانونية في مجال الشراكة م
رقم الأعمال فإننا نجد بأن القوانين المتعلقة بالمحروقات تأخذ به،بحيث  فإذا رجعنا إلى معيار

تكون من  Ø 49أي نسبة  يمن مساهمتها في الشركة والباق 51Øتجعل لشركة سوناطراك نسبة 
في فقرتها الرابعة حيث تنص 86/14من قانون 24نصيب الشريك الأجنبي،وهوماتؤكده المادة 

كما ״مƌما يكƇ الشكل المعتمد × 51اų المŌسسة الوűنية عƇ يجŔ أƙ Ƈتقل نسبةōنتف..״على
  .كما سبق الذكر Ø 49نسبة الشريك الأجنبي و التي لايجب أن تتجاوز  25تحدد المادة 

وبالرجوع إلى القانون التجاري نجده يؤكد على معيار المشاركة في رأس المال لتحديد مفهوم 
مō50× Ƈذا كانŘ لشركة أكśر مƇ ״التجاري على  من القانون729بحيث تنص المادة .أيضا96الفرع

  ƏولƖانية تابعة لśتعد ال ƎرŤ״رأس مال شركة أ  .  
إن تمتع هذا الفرع بالاستقلالية القانونية و الحرية الاقتصادية، لا ينفي تبعيته للشركة الأم لكن     

  من هي الشركة الأم حسب القانون التجاري  
ء شركات أجنبية تستثمر في مجال المحروقات و النسبة المحصل عليها للشريك إن النظر لإنشا             

فحيازة . الأجنبي في هذه الشركة تجعل مشكل الولاء القانوني و الولاء الفعلي للفرع أمرا مطروحا
من رأس مال شركة أجنبية تنشأ وفقا للتشريع الوطني يجعل فروع  50Øسوناطراك نسبة تفوق 

تعتبر شركة سونطراك الشركة الأم ،فهي تابعة لها وجزء منها و العكس صحيح  الشركات الأجنبية
من أسهم سونطراك عدت سونطراك تابعة لها وهو أمر لا 50Øفإذا امتلكت شركة أكثر من    

  .  يمكن تصور وقوعه بسبب فصل القانون فيه
نون وينفيه الواقع عتبار فروع الشركات الأجنبية فروعا لشركة وطنية أمر فرضه القاإإن    

بحيث أن فروع الشركات الأجنبية تبقى فروعا لشركاتها الأصلية و منفذا وفيا لسياساتها 
  .الاقتصادية

                                                   
95-     M. Bouhacene : op.cit, P276-279  
96 - Le texte qui régit les sociétés commerciales semble préférer le quantum de      participation de 

 capital ,pour définir la filiale.Voir M.Bouhacene, op.cit, P279.                                                          
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وهكذا فان المشرع الجزائري لم يكتف بتطبيق القانون الوطني على الشركات الأجنبية بل توسع   

منح امتياز التعامل مع  هكما أن.هذه الشركات فروعا لمؤسسات وطنية عإلى حد اعتبار فرو
الشركات الأجنبية بالنظر إلى كفاءتها في الميدان، وهو ما تستفيد منه الشركات الأجنبية باعتباره 

متياز قفز بها من مرحلة المساواة مع الشركات الوطنية إلى مرحلة التمييز و التفضيل على هذه إ
  .  الأخيرة

Ŕ / Řالمتعددة الجنسيا Řتواجد الشركا űشرو:  
بالإضافة إلى تحديد أشكال تواجد هذه الشركات فقد ألزمها قانون المحروقات بإتباع شروط معينة     

  .لجعل اشتراكها مع الشركة الوطنية سونطراك مقبولا و منتجا لآثاره القانونية
تعريف و شروط تدخل الشركات 87/15997و 87/158و قد حدد كل من المرسومين التشريعيين 

  :ال المحروقات و ألزم هذه الشركات بالأجنبية في مج
  :ōبرام عقد/ 1         

و يضم العقد شريك أو عدة شركاء ،مع طرف وطني وهو سونطراك وتتم الموافقة على العقد     
و تتعدد و تتنوع العقود .91/2198من قانون  06بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء استيفاء لنص المادة 

العقد كان دائما مصحوبا  أنو تجدر الملاحظة إلى  99لميدانالتي تبرمها الشركات في هذا ا
المشار إليه  91/21من قانون  06بموجب المادة  86/14ببروتوكولات ،هذه التي تم حذفها من قانون 

     المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب 87/159أعلاه ،وتم حذفها أيضا من مرسوم 
 87/159المعدل و المتمم للمرسوم  96/118وجب المرسوم التنفيذي رقم و البحث عن المحروقات بم

 21المŌرż Ţي  87/159مƇ المرسوم رſم 04تعدل المادة  ״منه والتي تنص على  07وذلك في نص 
   ״2تحذŻ النقűة :....و المذكور أعƉƚ كمايلƏ 1987يوليو سنة 

هو رغبة المشرع في  لحذف البرتوكو سبب ل، ولعلو النقطة الثانية هي التي تنص على البرتوكو
من خلال إزالة الوثائق الزائدة على  أإزالة العوائق الإدارية الكثيرة التي تعترض المستثمر، وتبد

  .لتزاملإلالوثائق الأصلية المثبتة 
ويجب على الشركات الأجنبية المستثمرة إطلاع الوزير المكلف بالمحروقات على مجموعة من 

التي فرضها المشرع كإلتزام يقع على عاتق هذه الشركات وذلك من خلال نص المادة  الوسائل الرقابية
  . 87/158من مرسوم  02

                                                   
 . 03سابق، ص ع، مرج96/118بموجب المرسوم التنفيذي رقم  87/159تم تعديل المرسوم رقم  - 97
 .2393 صمرجع سابق،  - 98
 .إلť.........عقود التسويق،البحث،التنقيب و الاستغلال،تقاسم الإنتاج: عقود سونطراك كثيرة منها - 99
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  :الŤضوƓ ųلياŘ الرſابة/ 2      

وهو لفظ بعيد عن  ״المراſبة״مما يجب الإشارة إليه أولا هو اللفظ الذي إستعملته المادة ،وهو لفظ 
  .״الرſابة״ظالمدلول القانوني المعتمد عادة وهو لف

  :وتتم رقابة الشركات الأجنبية من خلال
  .)87/158من مرسوم  02نص المادة (البرتوكولات/ أ

   الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة،بحيث تتم رقابة الإشراف الفعلي على هذه المؤسسة و إدارتها / ب
  .و تسيرها

انون الأساسي المركز الرئيسي يجب أن يحدد في الق ثالقانون الأساسي الخاص بالشركة، بحي/ج
  .الاعتماد على معيار المقر الرئيسي لتحديد حقيقة المتعامل ةعود وللشركة، وه

  :متحديد قائمة الأشخاص الذين تربطهم علاقة مع الشركة وه/ د
مال  من رأس10Øأو المعنويين الذين يملكون أكثر من  نقائمة الأشخاص الطبيعيي .1   

  .الشركة
  .من رأس مال الشركة10Øالأشخاص الذين يملكون أكثر من جنسية  .2   
  أو المعنويين الذين يتجاوز دينهم على الشركة نسبة  نقائمة الأشخاص الطبيعيي .3   

             20Ø وجنسياتهم ،ومواطن إقامتهم.  
          .ةالأجنبيكل شخص أيا كانت صفته أو شكله يكسب سلطة حاسمة في إدارة الشركة  .4           

وعلى الشركة الأجنبية إطلاع الوزير المكلف بالمحروقات بكل هذه النقاط والعناصر قبل الموافقة     
الرقابة معرفة الجنسية الحقيقية للشريك الأجنبي و هو  رويحاول المشرع من خلال معايي.على أي عقد

المسيرين الفعليين  ةلأخيرة،ومنها المقر وجنسييعتمد على التأكيد على مجموعة من النقاط لتحديد هذه ا
و رقم الأعمال،وهو في كل هذا لا يميز بين أنواع الشركات الأجنبية سواء الواحدة أو متعددة 

  .الجنسيات
Ŝ /Řمتعددة الجنسيا Řمجال تواجد الشركا:  

تها في إستغلال إن مجال تواجد الشركات متعددة الجنسيات و الشركات الأجنبية عامة يعود إلى رغب   
وإدراكا من المشرع الجزائري لأهمية القطاع فقد جعل منه قطاعا خاصا،بحيث ربط .هذا القطاع الهام

التعاون الاقتصادي الأجنبي مع الجزائر بالمشاركة مع سونطراك وهو بذلك نشاط مخصص للدولة 
عي النŲام الذي يحدد Ƌذا المرسوم التشري ״على  93/12من قانون 01وقد نصت المادة .صراحة

يűبž علƏ اƙستśماراŘ الوűنية الŤاŮة وعلƏ اƙستśماراŘ اƕجنبية التي تنجز ضمƇ اƕنشűة 
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وهو  ״اſƙتŮادية الŤاŮة بŎنتاŜ السلŴ أو الŤدماŘ الźير المŮŮŤة Ůراحة للدولة أو لفروعƌا

  .مايؤكد تخصيص هذا النشاط للدولة و التي أسندته بدورها لشركة سونطراك
حصر النشاطات الخاصة في مجال النشاطات  ثتعديلا على هذه المادة، بحي 01/03د أورد قانون لق   

وتمنح الرخصة لسونطراك دون سواها وهي تمنحها .الرخصة والتي تنجز في إطار منح الامتياز أ
  .بدورها للمتعاقد الذي تتوفر فيه شروط الصفقة

في القطاعات الاقتصادية المخصصة صراحة للدولة  وهكذا فإن المستثمرين الخواص لا يمكنهم التدخل
  .100أو لأحد فروعها ومنها قطاع المحروقات

وهو  86/14لقد إهتم المشرع الجزائري بالمستثمر الأجنبي بصورة خاصة في قانون المحروقات     
ط ما يفسر الوجود الفعلي المكثف لهذا الأخير في مجال المحروقات، لكنه في نفس الوقت أهمل نقا

أخرى ذات أهمية كبيرة،من أهمها الخلط بين الفرع الأجنبي وإعتباره فرعا لمؤسسة عمومية،بالإضافة 
  .إلى غياب معيار صريح وواضح يتبناه القانون للتفريق بين الوطني والأجنبي

وينتهج التعامل في مجال المحروقات اليوم وسيلة فعالة لتدعيم تواجد الشريك الأجنبي ألا وهي    
راكة بإعتبارها من أولى الاستراتيجيات المعتمدة من قبل شركة سونطراك التي لايمكن الاستغناء الش

 22المدير العام لسونطراك من خلال خطاب ألقاه بتاريť ،عنها وهو ما أكده وزير الطاقة و المناجم
قل عشرة هدفنا من خلال القانون الجديد الخاص بالمحروقات هو جلب على الأ ״بقوله 2001فيفري 

  .101״شركات بترولية كل سنة
  : 05/07مكانة الشركاŘ المتعددة الجنسياż Řي Ųل ſانوś: Ƈانيا
لقد كرس قانون المحروقات الجديد معيار الإقامة للتعامل مع المستثمرين في القطاع وهو ما نصت    

مقيم بالجزائر أو يمكƇ كل شŭŤ "...  في فقرتها الثانية، حيث ورد في المادة مايلي 06عليه المادة 
لديż Ɗرż ųيƌا� أو منŲم żي أي شكل Ťňر يسمŠ لƊ بƇŋ يكوƇ موضوų جباية� ممارسة نشاű أو 

  ." ..أكśر مƇ النشاűاŘ المذكورة� شريűة ōحترام أحكام Ƌذا القانوƇ والقانوƇ التجاري 
ضع ويمكن للشخص الذي يعرفه هذا القانون بأنه كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص خا   

للقانون الخاص أو العام الجزائري تتوفر لديه القدرات المالية والتقنية المطلوبة بموجب هذا القانون 
 55أن يكون مقيم أو غير مقيم، و هو ما نصت عليه المادة 102والنصوص التنظيمية المتخذة تنفيذا له

                                                   
 .19مرجع سابق،ص :عليوŭ قربوع كمال - 100
  .وثائق داخلية لسونطراك -101
102  - ŭ2005.يوليو 19مؤرخة في  50يتعلق بالمحروقات جريدة رسمية عدد 05/07المادة الأولى من قانون  ن. 
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كوƇ مقيما أو Źير يمكƇ الشŭŤ كما Ƌو محدد żي Ƌذا القانوƇ أƇ ي" فورد فيها  05/07من قانون 

ŜارŤبال Ɗمقر شركت Ƈيكو ŭŤير مقيم كل شŹ مقيم ويعتبر"  
    وهو مايمكننا من إستعمال مفهوم المخالفة لمعرفة الشخص المقيم الذي يكون مقر شركته بالجزائر

و يلاحظ على هذا المعيار تطابقه مع ما ورد في نصوص قانون النقد و القرض، ويؤكد هذا التطابق 
  .منها 04في الفقرة  55يير المتبناة في تحديد المتعامل الأجنبي بين القانونين نص المادة من المعا

تعويضا للنصوص الوارد في القانون القديم  موغير المقيويتحدث قانون الإستثمار الجديد عن المقيم    
  .التي تتحدث عن المستثمر الأجنبي وغير الأجنبي 86/14

الأشخاص الذين يمكنهم الإستثمار في هذا المجال و أفرد كل واحد منهم  كما أورد القانون مجموعة من
  : خاص ويتمثل هؤلاء المتعاملون في بتعريف

  . وهو الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي:  الزبوƇ المƋŌل/ 1
  .ز الطبيعيوهو الزبون الذي ليس حق إبرام عقود التموين للغا:  الزبوƇ الźير مƋŌل/ 2
هو الشخص الذي يستفيد من إمتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملا كل الأخطار : ŮاحŔ اƗمتياز/ 3

  .والتكاليف المترتبة عن ذلك
  .الشخص أو الأشخاص الذين يوقعون على عقد البحث و الإستغلال  :المتعاſد / 4
ت بترولية بالإضافة إلى الشخص الذي كل شخص له القدرات التقنية يكلف بإدارة عمليا :المتعامل / 5

  .ورد تعريفه أعلاه
ويمكن للمستثمر الأجنبي أن يأخذ أي صورة من هذه الصور ليتعامل بها أثناء ممارسته لنشاط 

  .إستثماري في مجال المحروقات
كما تضمن قانون المحروقات مجموعة من الحقوق والإلتزامات تفرض على المستثمرين كل حسب    

  .قانوني المتخذ في ممارسة الإستثمار في قطاع المحروقاتالشكل ال
يختلف قانون المحروقات الجديد عن سابقه في شروط تواجد هذه الشركات وهو يطلب من أجل  ولا   

  .86/14ذلك الحصول على رخصة، أو إبرام عقد وهذا ما نص عليه قانون 
ر المتعاملين مع هذه الشركات والذين هو تغيي 05/07غير أن الجديد الذي حمله قانون المحروقات 

  .يمثلون الطرف الوطني
الشركات مع بعض التدخلات  هذهفبعدما كانت الشركة الوطنية سوناطراك المتعامل الوحيد مع     

لوزير الطاقة أصبح المستثمر الأجنبي اليوم يتعامل مع وكالتين هما الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات 
هاتان  ."ألـنفـű"، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "بű المحروſاŘسلűة ض"وضبطها وهي

الأخيرتان اللتان تعملان مع الوزير المكلف بالمحروقات الذي يعمل على التثمين الأمثل للموارد 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
الوطنية للمحروقات من خلال عرض طلبات الموافقة على عقود البحث أو إستغلال المحروقات على 

  . 103ء للموافقة عليها بمرسوممجلس الوزرا
الجنسية، رغم  ةالجديد لا يتحدث هو أيضا عن الشركات المتعدد المحروقاتوهكذا فإن قانون    

إشارته في بعض المواضع إلى فروع الشركات الأجنبية وهو ما يبقي الإهتمام منصبا على الإستثمار 
  .الأجنبي بصورة عامة دون تخصيص لصور هذا الأخير

  المكانة القانونية للشركاŘ المتعددة الجنسياż Řي المواśيž الدولية الشاملة: لśانيالمبحŚ ا
تحتل الشركات متعددة الجنسية مكانة معتبرة في حقل العلاقات الإقتصادية الدولية، وتعد أداة هامة     

،وهو ما 104يعتمد المجتمع الدولي على قدراتها في المشاريع الإنمائية الكبرى على المستوي الدولي
إقترح فكرة القيام بتخطيط  االخاص بالنظام الإقتصادي العالمي الجديد عندم" ريو"ذهب إليه تقرير 

مما يؤكد على حد تعبير الأستاذ  105قتصادي على المستوي العالمي بمشاركة الشركات متعددة الجنسيةإ
ي الدولي ،حيث أن الشركة بجاوي العلاقة الجدلية بين الشركات متعددة الجنسيات و النظام الإقتصاد

  .106هي نتاج هذا النظام،وفي نفس الوقت تساهم في إيجاده
ورغم أن النظام الإقتصادي العالمي الجديد بما يحمله من أساسيات و مبادئ كان أحد أسباب ظهور 

  :هناك أسبابا أخري متفرعة عنه أهمها نهذه الكيانات بشكلها الحالي، فإ
 .107بإقامة وحدات إنتاجية خارج الحدود الوطنية كجمركية، وذلالرغبة في تجاوز الحواجز ال .1

تبحث هذه الشركات عن أسواق أكثر إتساعا خارج حدود الدولة  كضيق السوق المحلى، لذل .2
 .الأصلية

أ المضاد لهذه .م.الذي وضعته الو عالهروب من التشريعات الصارمة للبلد الأصلي، كالتشري .3
الصادر عن الحكومة الأمريكية في سنة  ANTITRUST LAW تللتر س ةالشركات، وخاص

 .أخرى مماثلة دفعت الشركات للخروج ت، وتشريعا1989

يجعل من الصعب عليها  اوتعد عدم مرونة السوق الأصلية لهذه الشركات بسبب إحتكار القلة، مم
التوسع في نطاق سيطرتها على السوق الداخلي السبب الأصلي لخروج هذه الأخيرة التي وجدت 

                                                   
 . 2005، مؤرخة في يوليو 50، يتعلق بالمحروقات، جريدة رسمية عدد 05/07من قانون  11أنظر المادة  103

- 104 Droit international de la coopération industrielle. Op.cit, P66. M. Bouhacene: 
لنيل شهادة  ةالعلاقات الإقتصادية الدولية و مبدأ المساواة في ظل النظام الإقتصادي الدولي المعاصر رسال: عمار يأنظر مساعد -  105

  . 286ص 02 ص، 1996/1997ائر، دكتوراه في القانون الدولي و العلاقات الدولية معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الجز
  .136ص النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة،مرجع سابق،: سي على أحمد106- 

أن هذا السبب منتقد بسبب أن  ، إلاDelapiere    وMicheletرغم أن العديد من الفقهاء قد أيدوا هذا السبب و على رأسهم  -107
برزت في فترة كانت خالية من كل حماية جمركية بعد إبرام  افترة الحماية الجمركية، وإنمالشركات المتعددة الجنسية لم تظهر في 
  .1947الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية سنة 
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على التحكم في  الخروج في شكل فروع أكسبها قدرة فائقة  اصعوبة في التأقلم و التوسع الداخلي، هذ

الأصول المالية و القدرة على تحويلها من بلد لƖخر بمجرد صدور قرار من السلطة المركزية 
من مجموع موجوداتها حتى تحدث  %5أن تستعمل إحدى هذه الكيانات  يويكف. بالشركة الأم

بحيث أصبح ) دول نامية ، دول متقدمة( ،وهو ما أخاف المجتمع الدولي على إختلاف درجاته 108مةأز
إقتصاده تحت سيطرة هذه الشركات ،كما عانى المجتمع من تصرفاتها الناتجة عن وضعية الهيمنة 

  .109العالمية التي تحتلها
لال فشل الأنظمة الداخلية متزايدا خاصة من خ حإن قلق الدول من تجاوزات هذه الكيانات، أصب   

رفضت الإنصياع  دللدول للتصدي لهذه الظاهرة وعجزها في فرض أوامرها القضائية عليها، فق
فشلت الحكومة الفرنسية في منع تطبيق قرار الشركة  الأوامر القضاء الأمريكي في عدة مرات، كم

  .في غلق وحداتها Rurrohghالأم 
ظهور إهتمام دولي لإيجاد تنظيم قانوني يحكم هذه الوحدات  وقد أدت هذه الظروف مجتمعة إلى   
بعد ضغوط من بعض الدول  ك، وذل1971إهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع ابتداء من سنة  ثبحي

 قما ترجم بروز العديد من المشاريع، كميثا والنامية المتضرر الأكبر من نشاطات هذه الأخيرة، وه
،الذي حمل مبادئ أساسية مقيدة لنشاطات الشركات متعددة 110ديةحقوق وواجبات الدول الإقتصا

من هذا الميثاق والتي ألزم من خلالها هذه الكيانات بعدم التدخل  02في المادة  دالجنسية،ومنه ما ور
  . في الشؤون الداخلية للدول المضيفة

 ادولية، منه أسفر عن صدور عدة مواثيق اوتواصل بحث نظام قانوني يحكم هذه الشركات، مم   
مكانة ووضعية الشركات  ححاولت شر، وأخري عامة وشاملة 111الخاصة بمجال و ممارسات محددة

متعددة الجنسيات على المستوى الدولي وتأثيرها ببعديه الإيجابي و السلبي على إقتصاديات الدول 
وكذا ) المűلŔ اƕول(  ومن أهم المدونات الشاملة نذكر مدونة السلوك الدولية للأمم المتحدة. المضيفة
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لتي تسيطر على ا UnitedFruit    ةبحيث تمارس هذه الشركات السيطرة على القطاعات الحيوية لكثير من الدول، كشرك - 109
بخمسة وعشرون مليار  1967، 1950تسببت في عجز ميزان المدفوعات الأمريكي بين سنوات  االزراعة في أمريكا اللاتينية، كم

  . 41 صفي هذا سي على أحمد، مرجع سابق،  رالذي أدي إلى سقوط الدولار، أنظ ردولار، الأم
110 -  ťرحقوق وواجبات الدول الإقتصادية أنظ بميثاق ق، يتعل1974ديسمبر  12صدر قرار بتاري M.Bouhacene, op.cit, P70.  
إقتصر التنظيم الدولي في هذه الحالة على التصدي لمجال  ثتتناول المواثيق الخاصة نشاطات محددة تقوم بها هذه الشركات، بحي - 111

، ومدونة السلوك OITثي للمنظمة الدولية للعمل معين، ومن أهم التنظيمات الخاصة لنشاط الشركات المتعددة الجنسية الإعلان الثلا
المتعلقة بالممارسات  CNUCEDالخاصة بنقل التكنولوجيا ومجموعة المبادئ و القواعد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية 

إلى ص  45ص  نلجنسيات، مالدولي للشركات المتعددة ا مبن صالح رشيدة، التنظي:أجل أكثر تفصيل إرجع إلى ن، ومةالتجارية التقليدي
70 .  
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  O.C.D.Eالمبادئ الأساسية لتنظيم نشاط هذه الشركات في إطار منظمة التجارة و التنمية الإقتصادية 

  ).مűلś Ŕاني(
  حدةـم المتـدولية لƖمـلوƁ الـتƌا żي مدونة السـمكان:لŔ اƕولـمűـال

فارغة وعلى مستويات إن مشاكل التنمية التي كانت تبحث في جنيف وفينا في قاعات نصف     
بعد بحث على مستوي رؤساء الدول أن تقرر  اتتراوح بين السفير و السكرتير الثالث وقدر له

بفضل مبادرة الجزائر على مستوى دورة إستثنائية سابقة للجمعية العامة لمنظمة  سالأولويات، وتدر
 ťالمتعلق بميثاق حقوق  3281رقم  القرار 1974112ديسمبر  12الأمم المتحدة التي أصدرت بتاري

الميثاق الذي حاول تنظيم نشاطات الشركات الأجنبية في الدول النامية  اوواجبات الدول الاقتصادية، هذ
إلى أسباب أخرى لا تقل  ةكان أحد أهم الأسباب التي دفعت لوضع نظام خاص بهذه الأخيرة بالإضاف

  .أهمية عنه
  مدونةـشوŇ الـن: رų اƕولـفـال

ضرورة تنظيم نشاط الشركات متعددة  امعت كل الأسباب لتؤدي لنتيجة واحدة، مفادهلقد إجت     
ما دفع  والجنسية نظرا لما تشكله من مخاطر على إقتصاديات الدول المصنعة وكذا الدول النامية، وه

ت إلى ظهور مدونة السلوك التي صاغاتها الأمم المتحدة لتنظيم نشاط هذه الأخيرة بإعتبارها وثيقة ذا
  .طبيعة قانونية خاصة

ƙالمدونة: أو Ňنشو Ŕأسبا:   
إن بحث الدول المتضررة من : تعددت أسباب نشوء المدونة ونكتفي في هذه الدراسة بذكر أهمها    

  بسبب عجز قانونها الداخلي عن ذلك أدي إلى113نشاط الشركات متعددة الجنسيات عن قانون يحميها
قدمت  داد نظام قانوني دولي يضمن الحماية لهذه الدول، وقالضغط على الأمم المتحدة من أجل إيج

 114مسألة تخص تنظيم نشاطات هذه الشركات 21رأيها في  77الدول النامية ممثلة في مجموعة 
                                                   

112 - M.BOUHACENE, op.cit, P70                                
113 - victimes de développement   Prévoir un mécanisme parallèle d'aide et d'assurance en faveur des pays  

     d'activités ou de comportements préjudiciables des firmes étrangéres.M.Bouhacene, ibid, P62. 
  :تمثلت هذه النقاط فيما يلي 114 -

عدم توافق نشاطات الشركات متعددة الجنسيات مع تشريعات الدول المضيفة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي و أسعار  .1
 .التحويل و سياسات العمل

 .تدخل الشركات في الشؤون الداخلية للدول .2

 .عدم مراعاتها لأولويات التنمية في هذه البلدان عالإقتصادية للدول المستقبلة مع نشاطات هذه الشركات، معدم توافق السياسة  .3

 .رفض الشركات متعددة الجنسيات للإختصاص القضائي للدول المضيفة في مسألة التعويضات الناجمة عن التأميم .4

يجعل الدول المضيفة غير قادرة على الرقابة و الإشراف إخفاء الشركات وعدم تصريحها بالمعلومات الخاصة عن نشاطها مما  .5
  .   على نشاط هذه الأخيرة
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معبرة من خلالها على النقاط الأساسية التي تتطلب تنظيمها من خلال المدونة ،وبالمقابل فإن الدول 

لشركات متعددة الجنسيات قد تقدمت هي الأخرى بإقتراحات تظم نقاط المانحة لرأس المال أي أمهات ا
أساسية من أجل إدراجها في المدونة،وعلى رأسها تهيئة المناŤ المناسب لإستثمارات هذه الشركات 
   لمتعددة الجنسيات وحمايتها من خلال تقديم مجموعة من الضمانات القانونية كالحماية من المصادرة 

 .راج التحكيم كحل قانوني أول لحل النزاعات بينها وبين الدول المضيفةو التأميم ،وإد

وهكذا ظهر الإختلاف الصارŤ بين طموحات الدول النامية كمستقبلة لهذه الشركات و طموحات الدول 
  .المتقدمة كمصدرة لهذه الشركات

هرب من تشريع     كما أن القوة الإقتصادية التي أصبحت تمتلكها هذه الشركات جعلتها تت. 2     
الولاء إليها إذا تعلق الأمر بتدابير تضر بمصالحها الخاصة و تسبب لها  رحتى دولها الأصلية، وتنك

الأمر . 115ما أكسبها شعور بأنها تتمتع بمركز قانوني معتبر تجاه الدول ذات السيادة والخسارة، وه
تتعامل مع شركات هذه  ا، وإنمالذي جعل الدول النامية لا تتعامل في الحقيقة مع دول صناعية

 نوهي نتيجة بديهية لأن الدول الرأس مالية تعتمد في إقتصادياتها على نشاطات الأفراد، الذي.الدول
 اوهكذ. يملكون القدرة على ذلك بواسطة إمكانياتهم التي تبلورت في شكل شركات متعددة الجنسية

  .اض هذه الأخيرة ورفضها لذلكفرضت هذه الشركات نفسها على الدول النامية رغم إعتر
وأصبحت اليوم تحتل المرتبة الأولى كأدوات المجتمع الدولي بسبب قدرتها الإنمائية الكبرى على 

  .و الداخلي116المستوي الدولي
دولتها  نويعد عدم إعتراف القانون الدولي لهذه الشركات بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ع.3    

  .باب و الدوافع لبحث نظام وإطار قانوني يضبط نشاطهاأهم الأس دالأم، أح
القانوني الدولي على أن إمتلاك السلطة الاقتصادية عنصر غير كافي لتمتع هذه الشركات  ركما يص

  .117بالشخصية القانونية الدولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته مع عناصر الدولة
ة الجنسيات من إمكانية تمتعها بالشخصية القانونية الدولية، ظهر وبإستبعاد هذا التيار للشركات متعدد   

تيار فقهي آخر يسعي إلى جعل الدول وهذه الكيانات في نفس المركز القانوني بإعتبارهما يختلفان في 
،وهو ما خلق صراعا حادا بين الفقهاء حول مسؤولية هذه 118الوظيفة المنوط القيام بها فقط

أن الشركات متعددة الجنسيات التي لا ينكر أحد "محفوظ بوحسان" ي الأستاذالشركات،وبهذا الصدد ير
                                                   

  .74، 66ص  صمرجع سابق، : سي على أحمد -115
   .249مرجع سابق، : سي على أحمد -116
117- DUMBERRY Patrick :L’entreprise,sujet de droit international !Retour sur la question à la lumière des 

développements récents du droit international des investissements, RGDIP, N°01, 2004, P106-108.             
118- Le fort courant doctrinal tendant à mettre sur un pied d'égalité les Etats et ces entreprises, en 

considérant qu il ont simplement une fonction différente à remplir.M.Bouhacene .P440.                                
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بأنها تشكل أحد العناصر الرئيسية في العلاقات الإقتصادية الدولية فرغم أنها تساهم بدرجة كبيرة في 
     تنمية بلدان العالم الثالث إلا أن القانون الدولي لا يعترف بأشخاص القانون الدولي سوى للدول 

لذا يجب اللجوء إلى دول هذه الشركات من أجل حثها على القيام بدورها الفعال .و المنظمات الدولية
  .119"أنها تتحمل المسؤولية عن الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها اإتجاه دول أخرى، كم

ة بحيث وهكذا دخلت المدونة في طور الإنشاء بين صراعات الدول الرأس مالية و الدول النامي   
 1974أوت  02بتاريť  1908أصدر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 

ليؤكد على إنشاء لجنة خاصة بالشركات متعددة  1976ديسمبر  05بتاريť  1912قرار  اوكذ
اقشة تم من دولق. وأوكل لهما مهمة إعداد قواعد السلوك. مركز خاص بهذه الشركات االجنسيات وكذ

  . 1978120مشروع المدونة في سنة
  :űبيعتƌا القانونية: śانيا
و إمتد هذا  ،لقد نشأت مدونة السلوك الدولية للأمم المتحدة في صراع بين مصالح متضاربة   

تصر البلدان النامية على جعل قواعد المدونة  ثالصراع إلى تحديد الطبيعة القانونية الخاصة بها، بحي
ها من فرض سيادتها الإقتصادية إنطلاقا من مبدأ السيادة الدائمة على ثرواتها قواعد ملزمة لتمكين

،غير أن الدول الرأس مالية ترفض ذلك بإعتباره يضمن مصالح الدول النامية على حساب 121الطبيعية
مصالحها،ويمنع توفير ضمانات قانونية ملائمة لإستثمارات هذه الشركات، وبالتالي يصر على جعل 

  .عد اختياريةهذه القوا
ما يفسر وجود قواعد بعضها ملزم والبعض الآخر إختياري، وهي طبيعة خاصة مزدوجة  ووه  

  .تتميز بها قواعد المدونة
في  لويمكن أن تظهر الطبيعة القانونية لهذه المدونة بالنظر إلى الجهاز الذي قام بصياغتها والمتمث   

مركز خاص بهذه الشركات تابعين للمجلس  لجنة خاصة بالشركات متعددة الجنسيات بمساهمة
يصدران قرارات غير ملزمة وذات  نالإقتصادي و الإجتماعي لهيئة الأمم المتحدة، هاذان الجهازا

القرارات الإقتصادية التي يتخذها المجلس الإقتصادي والإجتماعي فهي غير  كطبيعة إستشارية، وكذل
  .على الرقابة الذاتية لتطبيقها دملزمة، وتعتم

                                                   
119 -    M.Bouhacene, ibid., P438  
   .82 صمرجع سابق، : بن صالح رشيدة -120
   81مرجع سابق، ص :بن صالح رشيدة -121
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على مثل هذه القواعد بإعتبار غياب الصفة " المرن"أو "القانون الميسر" إن الفقه الدولي يطلق تسمية    

 اراجع كما سبق الذكر إلى الجهاز أو الهيئة التي قامت بإعدادها، وهكذ االإلزامية عن نصوصها وهذ
  .تبقي الصفة الاختيارية لصيقة بهذه المدونة

ما  والمصالح بين دول الشمال ودول الجنوب على هذه المدونة، وهوقد إنعكس واقع تضارب    
،إذ كيف يفسر الموقف EDMOND MAIRE122جعلها تفقد قيمتها القانونية على حد تعبير السيد

المتناقض للدول الغربية حول الأساس القانوني و الطبيعة القانونية لهذه المدونة ، حيث أنها في الوقت 
قانونية دولية ، وهذا من أجل إستبعاد تطبيق تشريعات الدول المضيفة فإنها  الذي تطالب فيها بقواعد

،وبذلك لا يمكن أن 123في الوقت نفسه تطالب بأن تكون الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة غير ملزمة
تكسب هذه الأخيرة الصفة الإلزامية إلا إذا تم وضعها في شكل معاهدة دولية على غرار باقي 

ما يثير التساؤل عن جدوى  ووهكذا ينتفي الطابع الإلزامي عن هذه المدونة، وه.وليةالمعاهدات الد
  وضع مدونة لا تتميز بالطابع الإلزامي الذي يكفل تطبيقها وإحترامها 

لكن في المقابل لا يمكن إلغاء الأثر القانوني الذي يتولد عن تطبيق هذه المدونة ،فهي تحدث أثارا 
نية صحيحة و مجبرة بمجرد إعتراف الشركات بها وإلتزامها معنويا بتطبيقها ناتجة عن إلتزامات قانو

من قبل بعض الأطراف بوصف قواعد هذه الأخيرة  رألا مبرويبقي هذا الأثر صحيحا رغم التهرب 
  .بأنها إختيارية غير ملزمة أو مكملة

تشكل رغم دوليتها  يول، فهوتفرض هذه الطبيعة القانونية الخاصة للمدونة التزامات فردية على الد   
في ذلك شأن الإعلان الإنفرادي من جانب دولة  اقبولها لها، شأنه نإلتزاما خاصا بالدولة التي تعبر ع

تتقرر الصفة الحقيقة للقواعد التي تحملها  اما يحمل عزم هذه الدولة على إحداث إلتزام قانوني، وهكذ
  .تحددها رغبة الدولة ثالمدونة، بحي

ن بهذه الصفة أن ترقي قواعد إختيارية لمدونة تنظم سلوك الشركات متعددة الجنسيات إلى ولايمك   
في نفس الوقت تظل قادرة على الارتقاء إلى مرتبة القانون الدولي من خلال  امرتبة قانون دولي، لكنه

اعدها وتبنيها نية الدولة في تطبيق قو امشاركة الدول في متابعة إحترام تطبيق قواعد هذه المدونة، وكذ
ما يفرض إتفاق البلد الأصلي للشركة مع البلد المضيف لهذه الأخيرة  وفي سياستها الإقتصادية، وه

يفرض رقابة رادعة لكل الخروقات التي قد تتعرض لها  كعلى إحترام قواعد المدونة والعمل بها، وبذل
  .قواعدها
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تي يجب أن تتصف بها هذه المدونة، وهي ضرورة تميزها بطابع إلزامي، يختلف رأي الدول النامية حول الطبيعة القانونية ال - 123
  .أنهم مقتنعون بأن إعداد أسلوب دولي ذو طابع إلزامي كفيل بحل مشاكل الشركات ثبحي



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
لا يمنع من تبنيها من قبل القوانين الداخلية  كما أن اعتبار قواعد مدونة السلوك ذات طابع إختياري   

باعتبار وصف  " BAADE "للدول سواء دول الشمال أو دول الجنوب وهو ما ذهب إليه الأستاذ  
إلى معاهدات أو قانون دولي  ةالمدونة إختياري لا يمنعها من التحول النهائي لنصوصها الموضوعي

لشركات متعددة الجنسيات في التطور،بحيث وهكذا تستمر مدونات السلوك الخاصة با 124عرضي
تتحول من مجموعة نصوص إختيارية إلى قواعد عرفية،ثم إلى قواعد دولية بعد ممارسة الدول 

 .رقابة لحمايتها رالمضيفة و الأصلية لهاو توفي

  
  دونةـمـم الـŲيـموƇ تنـضـم: رų الśانيـفـال

السيادة الذي يعد أحد أهم أسباب  ألقد ركزت المدونة في مجموع محتوياتها على نقاط أساسية، كمبد   
فرضت وجوب إحترام  اتخوف الدول النامية من إستثمارات هذه الشركات متعددة الجنسية، وهكذ

  .قانونها الوطني االتشريعات الداخلية للدول المضيفة وكذ
المتمثلة في المعاملة التي تخضع لها هذه الشركات  وهي الأخرى، كما أثارت المدونة نقطة حساسة 

في محاولة منها للتوفيق بين المصالح الوطنية للدول المضيفة وكذا المصالح الخاصة لهذه الشركات 
  .نجاعتها في التوفيق بين المصالح المتضاربة ىما يفسر القيمة الحقيقية لهذه المدونة ومد والعملاقة وه

  ƙمتعددة الجنسيةتن:أو Řيم المدونة لوجود الشركاŲ:  
إن شمولية المدونة أمر نابع من الإتساع الذي تميزت به في معالجة مختلف المسائل و مختلف    

  .125الأنشطة السياسية اتعرضت إلى الأنشطة العامة وكذ دالقطاعات بدون تمييز، فق
                                                   

 .82مرجع سابق، ص: بن صالح رشيدة -  124
في  3202ن خلال قرار الأمم المتحدة رقم م رتضمنت شمولية هذه المدونة تبني أهداف النظام الإقتصادي الدولي الجديد، الصاد - 125
حددت مجموعة  ثوقد جاءت النقطة الخامسة من القرار تعالج تنظيم و مراقبة أنشطة الشركات عبر الوطنية، بحي 1974ماي  06

  :المبادئ التي تهدف لتحقيقها من خلال مدونة دولية لقواعد السلوك للشركات عبر الوطنية تحقيقا لمايلى
  .ها في الشؤون الداخلية للبلدان التي تعمل فيها وتعاونها مع النظم العنصرية و الإدارات الإستعماريةمنع تدخل /1
تنظيم أنشطتها في البلدان المضيفة بغية القضاء على الممارسات التجارية التجارية التقيدية وتأمين موافقة تلك الأنشطة للخطط و  /2

  .مية و القيام في هذا السياق عند الاقتضاء بتسيير مراجعة و تعديل الترتيبات المعقودة بشأنها سابقاالهداف الإنمائية القومية للبلدان النا
  .منصفة و ملائمة طإتاحة المساعدة ونقل التكنولوجيا و المهارات الإدارية إلى البلدان النامية، بشرو /3
  .مشروعة لجميع الأطراف المعنيينتنظيم إعادة الأرباح الناتجة عن عملياتها مع مراعاة المصالح ال/ 4
   .إستثمار أرباحها تشجيع إعادة/ 5

 دوهكذا شملت المدونة كل هذه الأهداف في محاولة منها لتحقيقها بطريقة ذاتية ناتجة عن إلتزام الشركات المتعددة الجنسيات بها، ولمزي
  :من التفصيل إرجع إلى

  . 1974ماي  06مؤرŤ في  3202قرار الأمم المتحدة رقم *      
سابق  عالعلاقات الإقتصادية الدولية و مبدأ المساواة في ظل النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، مرج: مساعدي عمار*       

  .  300، 200ص



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
فقد  يل النامية من هذه الشركات، وبالتاللقد أثبت واضعو المدونة إلمامهم بحاجات ومتطلبات الدو  

خلال اهتمامهم بالقطاع السياسي مركزين على وجوب إحترام مبدأ السيادة  نحاولوا تدارك الأمر م
تولد هذا الإهتمام نتيجة  دالقوانين و الأنظمة و الممارسات الإدارية المحلية، وق ةالوطنية، ومراعا

بعض الدول المتطورة في إخضاع وجود أي  اول النامية، وكذوجود إتفاق كامل في آراء وقوانين الد
 وشركة متعددة الجنسية للقوانين و التنظيمات في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات نشاطها وه

  .126حال المشرع الجزائري
  

رائب من المدونة في مجال الض 34المادة  اولقد نصت العديد من المواد على تطبيق هذا المبدأ، منه   
لكن هذا المبدأ لقي تحفظا من بعض الدول المتطورة .127فيما يتعلق بتحديد الأسعار 32، 33المادتين  و

هذه الشركات وهو بذلك يقلل من أرباحها و الحماية المقررة  تلأنه وحسبها يحد من ممارسة نشاطا
  .لها
لمستوى العالمي، الأمر الذي وتتميز الأمم المتحدة بإعتبارها الراعي الأول لحقوق الإنسان على ا   

يفسر إهتمامها بالمدونة ومنها بنشاطات الشركات متعددة الجنسية،مما جعل المدونة تنص على وجوب 
إحترام الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في البلد الذي تمارس فيه 

الية وكذا حقوق العمال الأجراء لدى نشاطها، و يتوجب عليها تبعا لذلك إحترام التشريعات العم
الدين أو اللغة أو الأصل  وأساس العرق أو اللون أ ىفروعها، كما تمنع موادها أي إستغلال و تمييز عل

  .السياسي يالوطني و الأجنبي والرأ
وتجدر الملاحظة أنه فيما يتعلق بالتمييز بين اليد العاملة الشغيلة فإن البلد المضيف في أغلب    
حيان يشترط على الشركة توظيف اليد العاملة الوطنية وهو من البنود الأساسية الواردة في العقود الأ

كما يشترط توفير تكوين خاص للبعض الآخر من اليد العاملة،غير أنه .128المبرمة مع هذه الشركات
الإستثناء  اذيجوز للشركات متعددة الجنسيات الاستعانة والتمييز في إختيار اليد العاملة الفنية وه

  .التميزي راجع إلى ما تتطلبه الحاجة لإستغلال منشآت علمية متطورة

                                                   
  . 11مكانة الشركات متعددة الجنسيات في القانون الداخلي، إبتداء من الصفحة : إرجع إلى المبحث الأول من هذا البحث -  126
  .84مرجع سابق، ص :صالح رشيدةبن  -127

،ولمزيد من التفصيل ارجع AGIPو شركة ,ARCOومثال ذلك عقود الشركة الوطنية سونطراك مع مثل هذه الشركات كشركة - 128               
 Contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides,entre sonatrach et la société: إلى

AGIP,Décembre 1991,aussi contra entre sonatrach et la ARCO ATLANTIK ICHFIEL compagnie          
                                 signé le 15 février 1996, Voir  sonatrach la revue, N°03, Alger Mai 1996, P19-23.                       

                                                 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وهكذا فإن الشركات متعددة الجنسية مجبرة على إحترام العلاقات الإجتماعية من خلال توفير حقوق    

 إلť وكذا العلاقات المهنية من خلال.......النقابية قإجتماعي، والحقو نالعمال من تأمين، وضما
  .المساواة و العدل في المعاملة ونبذ كل أشكال التمييز

الشركات متعددة الجنسيات وفقا للسياسات الحكومية الرامية إلى تكافؤ الفرص بما يوافق  لكما تعم   
من المدونة مع ما جاء به الإعلان العالمي  14ما يبرر توافق نص المادة  والمواثيق الدولية، وه

  .دي الحقوق المدنية و السياسيةلحقوق الإنسان وكذا عه
التي أحالت فيما يتعلق بالتكوين  25عتمادا على مدونات أخري من خلال مادتها إولقد تضمنت المدونة 

الذي يعد أول  OIT129 و ظروف العمل و العلاقات المهنية إلى الإعلان الثلاثي للمنظمة الدولية للعمل
حكومات، ( جميع الأطراف الحساسة في هذا المجال  ممدونة سلوك أعتمدت على المستوي الدولي، تظ

 . )، عمالتشركا

و إلماما بالموضوع وبهذا تبنت  اوهكذا تبنت المدونة مدونة أخرى باعتبارها أكثر تخصص   
  :محتوياتها الأساسية ومنها

رفع مستوي التشغيل وجعل مشكلة البطالة كهدف رئيسي لها، نصت علي هذا الهدف المادتين .1
 .من الإعلان 14و  13

إن هذا الهدف قد يصعب تحقيقه استنادا لبحث هذه .تحقيق إستقرار مناصب الشغل الممنوحة.2
      الإنتقال وتغير المقر ىالشركات عن المناŤ الأكثر تحفيزا لاستثماراتها مما يجعلها قادرة عل

  .و أماكن النشاط بمجرد وجود مناطق أكثر تحفيز لاستثماراتها
جهة رفض الشركات منح تكوين  نهذا المبدأ يصطدم بآمران، م. وفير تكوين للعمالضرورة ت.3 

جهة أخري  نتقني عالي لهؤلاء الموظفين حفاظا منها على سرية تكنولوجياتها المستعملة، وم
ضياع حقوق  يلا تشكل إلا قيمة أخلاقية و سياسية وبالتال يملزمة لهذه المدونة، فهالالطبيعة غير 

  .العمال
استغلال تدنى الأجور و ظروف العمل في الدولة الفقيرة،هذا المبدأ  محسين ظروف العمل وعدت .4

أيضا صعب التحقيق لأن الدول الفقيرة في حد ذاتها لاتتوفر على آليات وشروط عمل مناسبة 
  .فكيف لهذه الشركات تحقيق هذه الظروف في بلد تنعدم فيه أصلا . وتستغل عمالها

لعمل و الإجراءات القانونية المكرسة لحقوقهم في التظلم ورفع إحترام علاقات ا.5
  .إلť من الحقوق المكرسة للعمال......الشكاوى

                                                   
تم إعداد أول تقرير  دوق 1972الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات سنة  ة، بالسياسOITلقد بدأ إهتمام المنظمة الدولية للعمل  - 129

 . 1977نوفمبر  16اعتماد الإعلان الثلاثي للمبادئ في  موت 1973شهر فيفري  يفي هذا الموضوع ف



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وهكذا فإن الفصل الخاص بمسألة العلاقات الإجتماعية و المهنية يحكمه الإعلان الثلاثي للمنظمة 

بالسلوك الدولية للأمم  وبهذه الصفة يكون الإعلان محتوى في المدونة الخاصة OITالدولية للعمل 
  .المتحدة

كما أن شمولية هذه المدونة جعلتها تستوعب أيضا مجموع القواعد و المبادئ المتعلقة بالممارسات     
على الشركات متعددة الجنسيات في هذا  ه،بحيث تبنت كل ما جاء في المدونة لتطبق130التجارية التقيدية

كل الأفعال و الإتفاقات التي " ات التجارية التقيدية فاعتبرتهالمجال،فقد شملت المدونة تعريفا للممارسا
قوي السوق وتحدد دخول الأسواق على نحو غير ملائم للمنافسة،مما  ىتسŒ إستعمال مركز مهيمن عل

وهكذا منعت الشركات من  "131يكون له أثر على التجارة الدولية و خاصة على تجارة الدول النامية
هي نفس الممارسات التي يمنعها قانون المنافسة الجزائري من خلال أمر عتبرت تقيديه وأممارسات 

  .132و يعتبرها منافية للمنافسة 03/03
الجزء الأول الخاص  نومن بين الممارسات التقيدية الواردة في المدونة، ماجاء في الفقرة الثالثة م

  :بالقواعد و المبادئ الموجهة للشركات متعددة الجنسيات ما يلي
  اقات تحديد الأسعارإتف/ 1
  .التواطؤ في تقديم الصفقات/ 2
  .إتفاقات و ترتيبات تقاسم الأسواق و العملاء و جعلها حصص/ 3
  .تقاسم المبيعات و الإنتاج بحصص معينة/ 4
  .الإجراءات الجماعية لتنفيذ إجراءات معينة مثل التضافر في رفض التعامل/ 5
  . في ترتيب معين أو عضوية معينة الإحتكار الجماعي بعدم إتاحة الاشتراك/ 6
  .و التوريد للمنتجات تالعطاءا يالأسعار التميزية أو الشروط التي تميز ف/ 7
  .سياسة تمديد الأسعار و التلاعب في تخفيض و رفع الأسعار/ 8
وهكذا فإن مدونة السلوك الدولية للأمم المتحدة جاءت لتشمل مجموعة المدونات المتفرعة في عدة    

شملت بالإضافة لقواعد المنظمة العالمية للعمل و مجموعة المبادئ المتعلقة  ثت، بحيمجالا
المدونة أعمال الشركات  عوتخض. بالممارسات التجارية التقيدية قواعد السلوك المتعلقة بالتكنولوجيا

تعاون مع وجب عليها وإستنادا لنص المدونة أن ت اللقانون الوطني للدول التي تمارس فيها نشاطها، كم
                                                   

اعتماده  مالمتعلقة بالممارسات التجارية التقيدية، تCNUCEDمجموع المبادئ و القواعد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية  - 130
  .1980الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  36/ 35بموجب القرار رقم 

  .63 صمرجع سابق، : بن صالح رشيدة - 131
، 06 دالموا .2003يوليو  20مؤرخة في  43رسمية عدد  ةيتعلق بالمنافسة، جريد 2003و سنة يولي 19مؤرŤ في  03/03أمر  -132
   .12و 11، 10، 07



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
السلطات المختصة للبلدين من أجل تقيم عمليات نقل التكنولوجيا ومدي تأثيرها على إقتصاديات الدول 

  .النامية منها
وتلزم المدونة أيضا الشركات بالإمتناع عن القيام بأي ممارسة من شأنها عرقلة التدفق الطبيعي 

و المساهمة في تعزيز القدرات  ةات اللازموجب عليها تكوين بعض الكفاء اللتكنولوجيا نحو الدول، كم
  .التكنولوجية للبلدان المستقبلة

  :وقد نصت المدونة على مجالين آخرين وأكدت إهتمامها بهما وهما
 البيئة .1

 الإستهلاك .2

المدونة المشتركة حول  اوتتبني هذه المدونة بعض المدونات المتخصصة في حماية المستهلك، منه    
  .1985م إعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ت يجنوب إفريقيا والت

كما تلتزم الشركات متعددة الجنسيات بالعمل وفق القواعد الوطنية الخاصة بحماية المستهلك مع     
رغم  نلك .إحترام المعايير الدولية ذات الصلة بالمسألة حتى لا تتسبب في الإضرار بصحة المستهلكين

على عاتق الدولة المضيفة مراقبة  يملزمة، ويبقهذه مدونة لا شŒ يجعل قواعدها سمو مبادئ هذه ال
  .ةالوطنية والعالميصفات اجودة المنتوجات ومدى تطابقها مع المو

ويلزم المشرع الجزائري في هذا المجال الشركات و المؤسسات بإحترام المقاييس المعتمدة الواردة     
 04/04الذي أستبدل بنص القانون رقم  89/23او منها قانون في النصوص القانونية المكرسة له

كما أخضع المنتوجات لمجموعة من .وكذا النصوص القانونية المتخذة تطبيقا له 133المتعلق بالتقييس
،بالإضافة إلى المسؤولية المترتبة عن الإخلال 135،الرقابة التقنية134الآليات الرقابية، كالرقابة الإدارية

  . لمستهلكبإلتزامات حماية ا
 روتلتزم الشركات متعددة الجنسيات بإحترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية المستهلك والمعايي   

إعتمدتها  يالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم الت لالدولية ذات الصلة للنهوض بمنتجات محددة، مث
ها منظمة الصحة العالمية بشأن الترويج المعايير الأخلاقية التي وضعت اجمعية الصحة العالمية، وكذ

وتضمن الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون جميع .للعقاقير الطبية

                                                   
  .2004يونيو سنة  27في  ة، مؤرخ41رسمية رقم  ةبالتقييس، جريد ق، يتعل2004يونيو سنة  23مؤرخ في  04/04قانون  - 133
  :إرجع إلى مجموع النصوص القانونية التالية -134

  96/314تنفيذي رقم مرسوم  •
  354/ 96مرسوم تنفيذي رقم  •
 2000/306مرسوم تنفيذي رقم  •

 .  هذه المخابر ويدعمها 97/459المرسوم التنفيذي رقم  متقوم بها مخابر التجارب و مخابر تحاليل النوعية و قمع الغش، وينظ - 135



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
شعاراتها الترويجية قابلة للتحقق وتفي بما يتوافق بذلك مع المستويات المعقولة و القانونية ويجب عليها 

  .     136عاية للمنتجات المحتملة الضررإضافة إلى ذلك ألا تستهدف الأطفال عند الد
وتضمن الشركات متعددة الجنسيات أن تكون جميع السلع و الخدمات التي تنتجها أو توزعها أو     

تلتزم هذه الأخيرة  امأمونة بالنسبة للاستخدامات التي حددت لها، كم وتسوقها صالحة للاستعمال 
لغة التي يعترف بها رسميا في البلد الذي توفر فيه بتقديم معلومات واضحة و مفهومة و مرئية و بال

  .تلك المنتجات أو الخدمات
وحيثما يحتمل أن يكون المنتوج ضارا بصحة المستهلك ،يجب على الشركات 15ووفقا للفقرة      

عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال أن تصرح بجميع المعلومات الملائمة بŃشأن محتويات 
طريق إحترام إجراءات الوسم،ووضع العلامات الملائمة وتوفر الشركات  نتنتجها ع التي تالمنتجا

  .137متعددة الجنسيات المعلومات الملائمة عن المنتجات المحتملة الضرر إلى السلطات ذات الصلة
من المبادئ المضمونة كحق من حقوق الإنسان،بحيث  أأما فيما يتعلق بحماية البيئة فهو مبد    

  ركات متعددة الجنسيات بأنشطتها وفقا للقوانين و اللوائح التنظيمية و الممارسات الإداريةتضطلع الش
في البلدان التي تعمل فيها وكذا وفقا للاتفاقيات  138و السياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ على البيئة

  .و المبادئ و المسؤوليات و المعايير الدولية ذات الصلة بالبيئة
المدونة أهمية كبيرة لهذه المسألة لأن نشاطات الشركات متعددة الجنسيات لها أثر مباشر ولقد أولت    

من المدونة التي تلزم هذه الشركات بالخضوع  41وهو ما تجسد من خلال إدراج المادة  139على البيئة
     بيئة للقوانين الوطنية الخاصة بحماية البيئة للدول المضيفة ،كما يجب عليها العمل على تحسين ال

  .140و المساهمة في حمايتها من التلوث
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تضطلع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بأنشطتها وفقا للقوانين و اللوائح :" ا من الشركات الالتزام بها،وهي كما يليو غيره
بادئ و ت و المالتنظيمية و الممارسات الإدارية و السياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ على البيئة في البلدان التي تعمل فيها،وكذلك وفقا للاتفاقيا

الأحياء و  الأهداف و المسؤوليات و المعايير الدولية ذات الصلة بالبيئة فضلا عن حقوق الإنسان و الصحة العامة و السلامة العامة و أخلاقيات علم
  :مبدأ الحيطة،وعليها من أجل ذلك أن تقوم ب

مثل ما يتصل منها بتلوث الهواء،المياه،وإستغلال  إحترام حق التمتع ببيئة نظيفة و صحية،،والمعايير البيئية المعترف بها دوليا .1
 .الأرض،و التنوع البيولوجي،و النفايات الخطرة،و الهدف الأوسع لتنمية المستدامة

ج المسؤولية عن الآثار البيئية و الآثار المترتبة عن الصحة البشرية من جراء نشاطاتها،بما في ذلك أي منتجات أو .م.تتحمل ش .2
 .يا،مثل خدمات التعليب ،النقل،و عمليات التصنيعخدمات توزعها تجار

تتناول عمليات التقييم بصفة  وج أن تقوم بتقييم و على أساس دوري أثر أنشطتها في البيئة وفي الصحة البشرية، .م.يجب على ش .3
في حينها حيث يسهل ج هذه التقارير .الشركات م عخاصة أثر الأنشطة المقترحة على فئات محددة مثل الأطفال و المسنين، وتوز

الحصول عليها من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة،و الحكومة الوطنية المستضيفة للشركة المعنية،و الحكومة التي يوجد في بلدها 
 .المقر الرئيسي للشركة،وكذا إتاحة هذه التقارير لكافة الجمهور

 .لتخفيف من الآثار الضارة التي يتم تحديدها في أي تقييمأو ا/بعدة وسائل منها، منع و كج مبدأ الوقاية وذل.م.تحترم ش .4



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
تقع  ثولا تزال مسألة حماية البيئة من التلوث أحد أهم محاور النقاŭ و المفاوضات المستمرة، بحي  

من جهة مصدرة للتكنولوجيا الملوثة إلى البلدان  يالشركات متعددة الجنسيات بين متناقضين، فه
     فاظ على البيئة وهو ما يسمح بنوع من الرقابة على صناعات النامية،و من جهة ثانية تلتزم بالح

  .و مستوردات هذه الشركات من خلال القوانين الوطنية للدول المستقبلة
ولقد برز إلى الوجود إتجاه إستثماري جديد خلال هذه السنوات الأخيرة، يدعو إلى تبني مشاريع    

متخصصة في المعالجات البيئية خدماتها  ةتعدية القوميالمعالجة البيئية وقدمت من اجل ذلك شركات م
إلى الدول النامية،وفعلا إستطاعت وخلال فترة وجيزة أن تؤسس لها فروعا أجنبية مباشرة في مجال 

ومن هنا فقد تمكنت تلك الشركات متعددة القوميات من تصدير تكنولوجياتها الملوثة .المعالجة البيئية
إستطاعت من جهة ثانية التواجد  ار محاولاتها الاستثمارية من جهة كمإلى الدول النامية في إطا

،وهو ما يجعل الدول النامية المستقبلة عاجزة تماما 141لتنظيف البيئة من تلك التكنولوجيا غير النظيفة
و الأهم من ذلك هو الدور الذي .أمام مواجهة الأخطار البيئية التي تتسبب بها إستثمارات هذه الشركات

   ه الشركات الأجنبية في دفن النفايات الملوثة الكيميائية و النووية و غيرها في صحاري و بحارتلعب
الأمر الذي يجعل المسألة تتخذ أبعاد خطيرة في ظل عدم التوازن بين الدولة 142و براري الدول النامية
 .الأم و الدولة المضيفة

لناتج عنه ، بحيث انتهت المدونة بعد مناقشات ولقد نظمت المدونة أيضا مسالة التأميم و التعويض ا   
ماراطونية إلى إقرار حق الدول في التأميم و المصادرة لأصول الشركات غير الوطنية التي تعمل في 

والمبادئ القانونية الوطنية المطبقة  إقليمها،و ينبغي على الدولة أن تدفع تعويضا مناسبا وفقا للقواعد
فهو يقر إجراء المصادرة كما يحدد التعويض الناتج  143هري في نصوصوهو ما تبناه المشرع الجزائ

من  16،إستنادا لنص المادة ايكون تعويضا عادلا ومنصف أنعن تطبيق هذا الإجراء ، بحيث اشترط 
  . المتعلق بالاستثمار 01/03أمر 

ا و تخرقها في و هكذا تبقى المدونة ذات الطبيعة الاختيارية مليئة بمجموعة الالتزامات التي تطبقه
 .نفس الوقت الشركات متعددة الجنسيات

  :     تقييم مدونة السلوƁ الدولية لƖمم المتحدة : śانيا      

                                                                                                                                                                             
تتخذ هذه الشركات تدابير ملائمة في أنشطتها بهدف التخفيف من مخاطر الحوادث،و إلحاق الضرر بالبيئة،وذلك بإعتماد أفضل  .5

 .الممارسات الإدارية و التكنولوجية المتطورة
تثمار الأجنبي المباشر،تحليل نقدي لمعطيات منظمة التجارة العالمية في عصر العولمة ،مجلة المسؤولية الاجتماعية للاس: سرمد كوكب الجميل - 141

 .19،ص2005،السنة الثانية،فيفري  18علوم إنسانية،العدد
  .19مرجع سابق،ص :سرمد كوكب الجميل -142
  2001.أوت  22خة في مؤر 47،يتعلق بتطوير الاستثمار ، جريدة رسمية عدد  2001أوت  20مؤرخ في  01/03أمر  - 143



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
إن تقييم نصوص المدونة الخاصة بسلوك الشركات متعددة الجنسيات يقودنا إلى إثارة العديد من     

  :النقاط و الملاحظات
للعديد من المبادئ و الأسس الواردة في المدونات  شمولية هذه المدونة نابع من تبنيها -1

الخاصة، وهو ما سبق الإشارة إليه بتبني مدونة السلوك الشاملة لنشاطات الشركات متعددة 
الخاص  OITالجنسيات الصادرة عن الأمم المتحدة للإعلان الثلاثي للمنظمة الدولية للعمل

المتعلقة بالممارسات التجارية بمجال العمل،كذلك المدونة الخاصة بقواعد السلوك 
إلى غير ذلك من المدونات وان كانت .... التقليدية،والقواعد الخاصة بنقل التكنولوجيا 

ختلاف الجهاز الذي قام بالبحث فيها و إجراء إغلبها عن هيئة الأمم المتحدة مع أصادرة في 
    . مفاوضاتها و صياغتها

غلب المدونات جعلت تطبيقها يخضع وأه المدونة الطبيعة القانونية التي تتميز بها هذ - 2
  .لرغبة الشركات و مدى إنسانيتها في المعاملات مع الدول النامية

و ينبع الطابع الاختياري لقواعد هذه المدونة من الجهاز الذي تكفل عناء إخراجها 
حدة بهذه التابعة للأمم المت 144للوجود،بحيث تكفلت اللجنة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات

الطبيعة القانونية للجهاز المتعدد الحكومات باعتباره جهازا استشاريا لا  نوانطلاقا م. المهمة
وهكذا .145يقدم سوى الاقتراحات فان كل ما يصدره من نصوص لا تتمتع بالقوة الإلزامية

  .رغم اعتماد المدونة فإنها تظل اختيارية غير ملزمة
     الاختلاف بين متطلبات التنمية في الدول النامية  إن صياغة هذه المدونة تظهر حدة -3

و الأهداف التوسعية للدول الرأس مالية ،كما تظهر إدراك كل من هذه الأطراف لخطورة مثل 
هذه الشركات ، بحيث أصبح واجب إلزامها بمجموعة من قواعد السلوك أمرا ضروريا ليبقى 

  .ل دولة حتى تضمن تنفيذه أمر تطبيقه خاضع لمعيار الرقابة الداخلية لك
و يظهر كذلك الموقف المتناقض للدول الغربية حول الأساس القانوني و الطبيعة القانونية لهذه         

المدونة حيث إنها في الوقت الذي تسعى فيه لسن قواعد قانونية دولية لتضمن إبعاد اختصاص 
كون الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة أن ت ضتشريعات الدول المضيفة ، فإنها في الوقت نفسه ترف

وهو ما يفسر رغبتها في التملص من كل أشكال القانون ، سواء الداخلي أي قانون البلد 146ملزمة
لزامى للمدونة لتتمتع بكل لإالمضيف و ذلك من خلال اللجوء لمدونة دولية، ثم ترفض إضفاء الطابع ا

                                                   
يتضمن إنشاء لجنة  1976ديسمبر  05بتاريخ  1912لإعداد المدونة اصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة القرار رقم  - 144

 .خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات 
 . 96مرجع سابق ،ص : سي علي احمد  - 145
 .99ص:مرجع سابق - 146



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
للقوميات إلى شركات عابرة للقوانين ،لا تحكمها  حرية،وهو ما يجعل تسميتها تنتقل من شركات عابرة

  .سوى المصالح المادية الخاصة بها
هي معاملة  لإن تقييم المدونة يجعلنا نقف بتمعن في مسألة معاملة هذه الشركات، ه - 4

متساوية بالإطلاق مع الشركات الوطنية،أم أنها معاملة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل،أم أن هناك معاملة 
  يازية تفرضها نصوص المدونة إمت

الشركاŘ متعددة الجنسياŘ ينبźي أƇ تعامل  ״من المدونة هذه المشكلة 50لقد حلت المادة 
 Řلباűاضعة للمتŤ يƋو ŻروŲنفس ال Řنية�تحűالو Řة بالشركاŮاŤال Ɓتل Ƈل مſأ Řمعاملة ليس

ةو القوانيƇ اƕساسية وبدوƇ الوűنية لحفŲ النŲام العام وحماية اƕمƇ الوűني وżقا للدساتير الوűني
وهو المبدأ الذي  ״تحيز�واƗجراŇاŘ المنŮوŭ عليƌا المتعلقة بƋŋداŻ التنمية المعلنة للدول النامية

، بحيث 01/03147قانون الاستثمار الصادر بالأمر انجده مترجما في النصوص القانونية الوطنية،منه
عيوƇ و المعنويوƇ اƕجانŔ بمśل ما يعامل يعامل اƕشŤاŭ الűبي ״منه على 01فقرة 14تنص المادة 

بƊ اƕشŤاŭ الűبيعيوƇ و المعنويوƇ الجزائريوż Ƈي مجال الحقوž و الواجباŘ ذاŘ الŮلة 
  ״باƙستśمار

وتضع البلدان النامية بعض التحفظات على مبدأ المعاملة الوطنية،إذ ترى أن المعاملة المتساوية بين 
نية تعني في الواقع التمييز لصالح الشركات متعددة الجنسيات الشركات التجارية الأجنبية و الوط

بالنظر لما تملكه هذه الأخيرة من قدرات مالية و تكنولوجية عالية قادرة على سحق المؤسسات 
الوطنية المنافسة بكل سهولة،وهكذا طالبت الدول النامية بإدراج بند لا يمنح بموجبه المعاملة الوطنية 

  .لجنسيات إلا إذا كانت متفقة مع الأهداف الاقتصاديةللشركات المتعددة ا
النامية،فنجده يمنح معاملة إمتيازية  البلدانويظهر أن المشرع الجزائري غير مقتنع بمتطلبات   

صريحة للشركات الأجنبية عامة بما فيها الشركات متعددة الجنسيات، وذلك من خلال إقراره ببعض 
مكن للمؤسسات الوطنية الوصول إليها وهذا إستنادا لما جاء في نص الامتيازات الاتفاقية التي لا ي

يعامل اƕشŤاŭ  ״نصت على ثالسالف الذكر بحي 01/03من نص الأمر  02فقرة  14المادة 
و المعنويوƇ اƕجانŔ نفس المعاملة �مŴ مراعاة أحكام اƙتفاſياŘ التي أبرمتƌا الدولة  Ƈالűبيعيو

  ״الجزائرية مŴ دولƌم اŮƕلية
ويمكن أن يتماشى الأمر مع ما تطالب به الدول النامية إذا كانت هذه الاتفاقيات تتماشى و الأهداف 

  .الاقتصادية
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
إن ما يمكن ملاحظته أيضا على هذه المدونة إحتوائها على مجموعة من الإجراءات  تضمن  -5    

يف بهذه المدونة في وتتمثل هذه الأخيرة في الإعلام الكبير والهادف للتعر 148إحترام نصوصها
الدول،ومتابعة تنفيذها داخل إقليم الدولة وتبني دعم الدولة لهذه النصوص المدرجة في المدونة من 

  .خلال تشريعاتها الوطنية
 يوقد قامت اللجنة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة بمهام الجهاز المؤسس

مركز التابع للأمم المتحدة لشؤون الشركات المتعددة الجنسيات بمهام ال مالدولي لتنفيذ المدونة، وقيا
،جعل المدونة تمنح للجنة كل الصلاحيات للقيام باتصالات وثيقة مع سائر الهيئات 149أمانة اللجنة 

  .إطار آليات تنفيذ المدونة ثالتابعة للأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة من أجل بح
  O.C.D.Eساسية żي űōار منŲمة التعاوƇ و التنمية اſƙتŮاديةالمبادŏ اƕ:المűلŔ الśاني

لقد أكدت ديباجة المدونة على الدور الهام  الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في تطوير     
جل تحقيق أالاقتصاد العالمي وعليه يجب تشجيع المساهمة الفعالة و الايجابية لهذه الشركات من 

كبر قدر من المشاكل و العراقيل المترتبة عن أجتماعي والتمكن من تطويق التقدم الاقتصادي و الا
نخفاضا في إ1976قد عرفت منذ  150(O.C.D.E ) ةنشاطات هذه الشركات خاصة و أن منظم

 .151رتفاعا في معدل التضخيم و زيادة البطالةإمستوى الإنتاجية و 

                                                   
  :إضافة إلى تحديد واجبات الشركات تولى معايير الأمم المتحدة أيضا اهتماما بالتنفيذ و التطبيق و تعتمد ثلاث حالات -148

 :على الشركات أن نتعتمد على مبادرة الشركة نفسها، ويتعي: الطريقة الأولى .1
 تعتمد معايير تشغيلية داخلية تتقيد بمعايير الأمم المتحدة •
 تدرج معايير الأمم المتحدة في العقود و التعاملات مع الآخرين •
 تدرب جميع المعنيين •
 لا تتعامل إلا مع الموردين و الشركات الأخرى التي تتقيد بمعايير الأمم المتحدة •
 سلة التوريدتكفل المراقبة في جميع مراحل سل •
 تؤسس خصوصية و آليات لشكاوي العمال •
 تجري بصورة دورية تقيما ذاتيا وتعد تقارير حول التقيد بالمعايير  •

المراقبة و التحقق من تطبيق هذه المبادئ،وكذا تشجيع الهيئات الأخرى مثل النقابات و المنظمات غير الحكومية و : الطريقة الثانية.  2          
  .تثمار الأخلاقي و مجموعات القطاع على إستخدام معايير المدونة كأساس لأنشطة المراقبة و الحوار و الحملات مع الشركاتمبادرات الاس

وتعتمد هذه الطريقة على الدولة و الأفراد و المنظمات باستخدام آليات التنفيذ الرسمية،وهذا يشمل القيام بدعاية لمعايير : الطريقة الثالثة.  3         
المحاكم و الهيئات  يالمدونة،واستخدامها كنموذج للأنشطة التجارية و الوسائل التقليدية لإصدار القوانين و الأنظمة المنفذة و تعزيزها إنفاذها ف

المحاكم و القضائية الوطنية و الدولية ،ويجب أن تدفع الشركات تعويضات عن أي أضرار تتسبب بها،ويمكن لكل من المحامين و العملاء أن يحثوا 
الهيئات القضائية الوطنية و الدولية على إستخدام معايير الأمم المتحدة لتطبيق التعويضات و العقوبات الجنائية ،أنظر في هذا 

 IOR42/002/2004وثيقة رقم  www.amnesty.orgموقع
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منظمة التنمية  و التعاون  1961الحرب العالمية الثانية لتنسيق خطة مارشال ،و أصبح  اسمها عام بعد  يتشكلت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروب -  150

وروبا الغربية و اليابان و الاقتصادي ،يلتزم أعضاء المنظمة الحكم الديمقراطي و اقتصاد السوق  و هي تضم حاليا ثلاثين بلدا غنيا هي بلدان أمريكا الشمالية  و أ
 :انظر في هذا الصدد .آما يتعاون مع المنظمة نحو سبعين بلدا من خارج أعضائها. ا و بعض دول أوروبا الوسطى استراليا و ترآي

Organisation de coopération  et development économique (O.C.D.E) http : glassary. Imamsa drfoundation  org /P.0102.    
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
لدول إلى الشركات متعددة الجنسيات إن المبادئ التوجيهية حسب المدونة هي مطالب موجهة من ا   

و تخص المشاكل الناتجة عن الهياكل الدولية لهذه الشركات 152التي تمارس نشاطها فوق أراضيها
كبر عدد ممكن من الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في أوعلى اللجنة أن تبذل جهودها لجلب 

نحو هذه المبادئ التوجيهية و ذلك من  في منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية 153البلدان الأعضاء
 .خلال إدماجها في قواعدها الخاصة 

 
  

  ) (O.C.D.Eيƌية żي űōار منŲمة ـتوجـمبادŏ الـشوŇ الـن:رų اƕولـفـال
رتباطها مباشرة إبالشركات متعددة الجنسيات بسبب   O.C.D.Eهتمت مجموعة دول منظمة إلقد    

ظمة بإصدار إعلان خاص بالاستثمارات الدولية و الشركات ستثمار الدولي،فقامت المنلإبموضوع ا
 ťوهذا الإعلان يكمن في  1984سنة  155و الذي تم تعديله11/07/1976154متعددة الجنسية بتاري

فماهي إذن أسباب اهتمام المنظمة   .Principes directeursمجموعة من المبادئ التوجيهية
  وما هي الطبيعة القانونية التي )أولا(ه المدونة بالشركات   وما الذي ترميه من خلال إعداد هذ

   )ثانيا(تمتاز بها قواعد هذه المدونة 
ƙية : أوƌالتوجي ŏالمباد ŻداƋأ:  
   إن المبادئ التوجيهية تجمع في هذا المجال الدول النامية و الدول المتطورة من اجل إيجاد مبادئ   

الأقل من اجل توجيه نشاطات الشركات متعددة  على و تطوير ميكانيزمات خاصة من اجل مراقبة أو
  :وتهدف هذه المبادئ لتحقيق نتائج أهمها . 156الجنسيات

تعهدت بتحسين المناO.C.D.E  Ťإن البلدان الأعضاء في منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية  .1
  .كهدف أساسي من أهداف المبادئ التوجيهية 157الاقتصادي

                                                   
152 -     Ces principes s’appliquent uniquement aux activités des entreprises multinationales  dans les pays de 

l’O.C.D.E. M.Bouhacene .op.cit, P97.                                          
153 -        Les pays membre de l’O.C.D.E sont :L’Allemagne,L’Australie,L’Autriche, Belgique  le Canada,le 

Danemark,l’Espagne,les Etats-Unis,la Finlande,la France ,l a  Grèce,l’Irlande,l’Italie,l’Islande,le Japon,le 
Luxembourg,la Norvège,la Nouvelle-Zélande,les Pays-Bas,le Portugal,le Royaume-Uni,la Suède ,la Suisse et 
la Turquie.                                       

154 -ibid. .P97.       M.Bouhacene ; 
لا يعني تعديل المبادئ التوجيهية و لكن لشرح و توضيح معناها لكي تقبل بها  اسنوات، وهذ 05تقترح اللجنة إعادة النظر في هذه اللائحة في مدة أقصاها  -  - 155

 .ملها أآثرالشرآات المتعددة الجنسيات و تستع
156 -  M.Bouhacene .op.cit, P.97  
157-Les pays membres de l’ O.C.D.E se sont attachés à améliorer l’environnement  économique                         

   des investissements en accordant mutuellement le traitement national aux entreprises, VoirM.Bouhacene, 
Ibid, P97.                                                                                       



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
كات متعددة الجنسيات في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي  للدول تشجيع المساهمة الايجابية للشر .2

  . الأطراف 
الحكومات أن تجعل هذه  ىدمج هذه المبادئ التوجيهية ضمن القواعد الخاصة بالتسيير، فعل .3

   المبادئ التوجيهية في أوساط رجال الأعمال و النقابات و في جميع الجهات المعنية الأخرى
  .158حول هذا الموضوع و هو ما ركزت عليه لجنة إعداد المدونة و تخلق إطارا للتشاور

وكذا  4هذه الشركات  تمحاولة إيجاد الحلول القانونية المناسبة للمشاكل التي تعترض استثمارا .4
  . الحلول التوفيقية بين المصالح المتضاربة للدول المستقبلة لهذه الشركات و دولها الأصلية

هذه الشركات على الاقتصاديات العالمية بصفة عامة  فدول التخفيف من خطورة استثمارات  .5
المنظمة مدركة للإمكانيات السياسية الفعالة لهذه الشركات و مدى قدرتها على التأثير السياسي 
داخل البلد الذي تستثمر به و خارجه قبل التأثير الاقتصادي الذي قد يصل إلى حد الانهيار التام 

  .في حالة انسحابها 
الإعلان المذكور قد أشار إلى هدف عام لا ينازع أحد ضرورة السعي إليه وهو التقدم  إن    

الاقتصادي للدول المعنية ،لكن مع ذكر هذا الهدف العام فان الإعلان يهدف من ناحية أخرى إلى 
الأجنبي و حل المشاكل التي تعترض مباشرة نشاط هذه الكيانات والفائدة  رتحسين فرص الاستثما

  .159ية من وراء هذا التنظيم هو حماية و صيانة عمليات هذه الشركات و كفالة الاستقرار لهاالعمل
وتتشابه أهداف و دوافع صياغة هذه المبادئ التوجيهية مع أهداف و مبادئ صياغة مدونة السلوك     

تواجهها الكيانات وفي نفس الوقت العراقيل التي  هفكلاهما أدركت خطورة هذ160الدولية للأمم المتحدة
  .فسعتا إلى تجنب هذه العراقيل للتخفيف من حدة الخطورة

  :O.C.D.Eالűبيعة القانونية للمبادŏ التوجيƌية لمنŲمة :śانيا
  :يمكن أن تظهر الطبيعة القانونية لهذه المبادئ من خلال عدة نقاط نذكر أهمها 

  :اللجنة المكلفة بوضŴ المبادŏ التوجيƌية/ أ   
الاستثمار "زراء المنظمة جهودا كبيرة من أجل تقييم الوضع فقام بإنشاء لجنة لقد بذل مجلس و     

 des Comité de l’investissement international et "الدولي و الشركات متعددة الجنسيات
entreprises multinationales بحيث قامت بعد عدة إجتماعات 1975وذلك في شهر جانفي من سنة

  .ات الخاصة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشركات متعددة الجنسياتبإتخاذ لائحة القرار

                                                   
 . 104مرجع سابق ،ص : سي علي احمد-158

 .71 صمرجع سابق، :بن صالح رشيدة - 159
 .46،47إرجع إلى المطلب الأول من المبحث الثاني،ص  - 160



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وتؤكد اللجنة بأن فعالية المبادئ التوجيهية تعتمد أساسا على مدى فهمها و قبولها من طرف    

  .الشركات متعددة الجنسية لدمجها ضمن قواعد خاصة بها
و يساعدها في ذلك كل  ةتنفيذ هذه اللائحوتتولى لجنة الاستثمار الدولي و الشركات متعددة الجنسيات 

  .O.C.D.Eالتابعة أيضا لمنظمة 162وكذا الهيئة النقابية  O.C.D.Eلمنظمة161من المركز الاستشاري
وأصدرت تقريرا بتاريť  1976ولقد أعادت اللجنة النظر في مجمل المبادئ التي جاءت في إعلان     
ثلاثة أقسام لنا عودة لها في الجزء المخصص إشتمل على مقدمة و مبادئ عامة و  1979جوان  13

  .لمعالجة مضمون المدونة
بأنها ليست مكلفة بمتابعة تصرفات و سلوك الشركات متعددة الجنسيات لأنها  أيضا وتؤكد اللجنة    

وهي ترفض أن تراقب الشركات في مدى مسايرتها لهذه   163ليست مؤسسة قضائية أو شبه قضائية
كذا يمكن التأكيد على الطبيعة القانونية الخاصة لهذه المبادئ بالنظر إلى الجهة وه.المبادئ التوجيهية

   التي قامت بإعدادها والتي تدافع و تراقب تطبيقاتها على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التجارة
  .و التنمية الاقتصادية

Ŕ /يةƌالتوجي ŏالمباد Ɖذƌب ƇبوűاŤالم ŭاŤشƕا:  
صيغت في شكل توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء وكذا الشركات التي  إن هذه المدونة قد    

  .، فهي تتعلق بالسلوك الذي يجب أن تظهر به الشركات لدى مباشرة نشاطها 164تنشط على إقليمها
المدونة الدول الحق في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسيات في حدود تشريعاتها  حكما تمن   

  .نون الدولي العام و الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيهاالوطنية مع إحترام القا
ولا يمكن لهذه المبادئ أن تحل محل قوانين الدول التي تقيم فيها ،فهي مجرد قواعد مكملة ذات طابع 
غير إلزامي ،كما أنها موجهة إلى كافة الأعضاء التي تكون كيان الشركات عبر الوطنية المعاصرة،أي 

،كما 165الأخذ بعين الاعتبار درجة الاستغلال و الارتباط العلمي لكل شركة عروعها مالشركة الأم وف
  .أن الشركة الأم مسؤولة عن إلزام فروعها بالخضوع لهذه المبادئ و إحترامها

وتبعد هذه المبادئ عن نفسها مسؤولية المساس بهياكل الشركات لمتعددة الجنسيات وكذا عرقلة    
. العامة التي تتطلبها اارات الخاصة بسحب إستثمار معين وفقا لاستراتيجياتهحرياتها في إتخاذ القر

ذلك تكون أحد مصادر القانون الدولي  عورغم أن هذه القواعد لا توصف بأنها قواعد ملزمة إلا أنها م
  .في المجالات التي تعالجها النصوص الوضعية القانونية

                                                   
161 - Comité consultatif économique et industriel(B.I.A.C)  
162- Commission syndicale consultative(T.U.A.C)   

 .105مرجع سابق،ص:سي على أحمد - 163  
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voir M.Bouhacene, op.cit, P79.  
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ة غاية في الأهمية رغم الطبيعة الاختيارية الإدارية التي وهكذا فإن هذه القواعد تولد آثار قانوني    

  .تمتاز بها
ولقد إتبعت دول منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية طريقة ذكية في فرض مجموع هذه المبادئ     

خلال الاعتراف بهذه المبادئ،ثم إنتقلت إلى  نفكانت البداية م. التوجيهية وهي طريقة عمل كلاسيكية
القانون تدريجيا على مستوى كل دولة وبهذا فإن المبادئ التوجيهية تستمد قيمتها القانونية  مرحلة نشر

بإعتباره قانون غير ملزم لكنه  SOFT LAWمن مدى تنفيذها،كما تعتبر من قبيل القانون الميسر
  .يتميز بفعالية قانونية

نونية للمبادئ التوجيهية،حيث منح ولقد فصل تقرير لجنة الاستثمار الدولي في مسألة الطبيعة القا    
الشركات متعددة الجنسيات الحرية الكاملة في إختيار موقفها من هذه المبادئ مركزا على أن مخالفة 

  .هذه المبادئ لا يعرضها لأي جزاء قانوني، لذلك فإن الالتزام بها يكون نابع من إرادتها فقط
      مخول لهذه اللجنة أي لجنة الاستثمار الدوليالتقرير بأن طبيعة الاختصاص الكما ذكر          

و الشركات متعددة الجنسيات هو إختصاص غير قانوني بحيث لا يمكن لهذه اللجنة متابعة سلوك 
الذي يؤكد الدور  رعدم مطابقتها لها الأم نونشاط هذه الكيانات ومدى مطابقتها لهذه المبادئ م

شارية لا يمكنها سن قواعد ملزمة ولا حتى مكملة لأن رأيها لا الاستشاري لهذه اللجنة،فالمؤسسة الاست
  .يعدوا أن يكون إستشاريا بعيد عن الإلزامية

بالطابع الاختياري لهذه المبادئ من التخوف من النتائج التي قد  O.C.D.Eوينبع تمسك منظمة     
أن هذه القواعد لا تخص  تترتب عن تطبيق قواعده لذلك فقد إتجهت إلى تأكيد صفتها الاختيارية،كما

إلا الدول الأعضاء في منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية وهو ما يجعلها محصورة التطبيق رغم 
شموليتها،ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات موجودة في دول أخرى عديدة و غير عضوة في منظمة 

O.C.D.E  الأعضاء في هذه المنظمة أي و هكذا فان المستفيد الوحيد من هذه القواعد هي الدول
الدول المتطورة وهو ما جعل هذه المبادئ تتعرض لانتقادات لاذعة و منها ما جاء على لسان الفقيه 

  كتشفت فجأة هذه الكيانات وشجعتهاإبحيث يعتبر أن البرجوازية الاقتصادية  اميرونوŻالاشتراكي 
فاتها التي بات حجبها مستحيلا جعل الدول لكن الخروقات الكبيرة التي تمارسها هذه الشركات و تعس

الرأس مالية تفكر في صياغة قواعد تضبط سلوكها ،هذه الصياغة التي جاءت ناقصة ولم تخرج إلا 
بفائدة لصالح هذه الشركات و منحت الدور البارز لها باعتبارها المؤسسة الأكثر كفاءة و كمالا في 

وهوما جعل الدول 166ة نشر التقدم التقني في العالمالاقتصاد الرأس مالي المعاصر خاصة من ناحي
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
للمطالبة بوضع مدونة خاصة بالسلوك الممارس  167النامية تلجأ إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

  . من قبل هذه الكيانات بطريقة تضمن مصالحها و قدرتها على الاستفادة منها 
  ƌيةـتوجيـادŏ الـمبـوƎ الـحتـم:śانيـرų الـفـال

ميز هذه المبادئ على غرار سابقاتها بالشمولية وذلك لاتساع رقعة معالجتها للمسائل المتعلقة تت   
بنشاطات الشركات متعددة الجنسيات ، وهي مسائل كثيرة منها ما يتعلق بالممارسات التجارية التقيدية 

لعمل إلى غير و تحديد المعاملة الواجب تخصيصها لهذه الكيانات و كذا مجالات التشغيل وعلاقات ا
 .ذلك من المسائل التي سنفصلها لاحقا وقد تمت صياغة هذه المدونة بمراعاة شكلية كلاسيكية

 
 
 
   
 ƙشكلية المدونة: أو:  

لقد تضمنت لائحة القرارات الخاصة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات    
 : ا إلى مقدمة و عدة أجزاء شكلية تجسدت من خلال تقسيمه 1976168الصادرة سنة 

حوت المقدمة تأكيدا على الدور الهام الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية في تطوير :المقدمة/أ
الايجابية لهذه الكيانات الفعالة  الاقتصاد العالمي كما ركز الوزراء على ضرورة تشجيع المساهمة 

   . من اجل تحقيق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي 
 1976اشتمل تعديلا لمجموعة مبادئ لائحة  1979جوان  13لقد أصدرت اللجنة تقريرا في و   

و تضمنت المقدمة حق الدولة في تنظيم نشاط .وجاءت صياغته في مقدمة ،مبادئ عامة وثلاثة أقسام 
الشركات متعددة الجنسيات في حدود تشريعها الوطني و أخضعت هذه الشركات إلى قانون الدولة التي 

  .قيم بهات
Ŕ/العامة ŏسم المبادſ:  لقد أكد التقرير على رغبة هذه المبادئ في حماية المصالح المتبادلة بين

  .الأطراف و عدم الرغبة في المس بهياكل هذه الشركات
Ŝ/ولƕتناول بعض المواضيع التي لها علاقة بالاستثمارات الدولية:القسم ا.  
  .ة الوطنية للشركات متعددة الجنسيةتناول بالمعالجة المعامل:القسم الśاني/د
Ɖ/Śالśتعرض إلى الدوافع و العراقيل التي تواجه الاستثمارات الدولية :القسم ال.  

                                                   
 .CNUCEDو الاجتماعي  يالمجلس الاقتصاد -167
168  -                En 1976 ; ils ont approuvé une déclaration contenant des principes directeurs Á  l’intention des entreprises 

                                         multinationales .M.Bouhacene. op.cit, P 97.                          
   



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  :مضموƇ تنŲيم تواجد الشركاŘ متعددة الجنسياś : Řانيا 
يع كما سبق الذكر فإن المسائل التي عالجتها هذه المبادئ كثيرة و متنوعة كمحاولة منها للإلمام بجم    

  :أوجه النشاط الذي تمارسه هذه الكيانات، و نفصلها كما يلي
  :مضموſ Ƈسم المبادŏ العامة/أ

تضمن هذا القسم تحديدا للسياسات العامة التي تتعلق بسلوك الشركات و تحديد الأسلوب الذي يجب    
  .أن تظهر به هذه الأخيرة وهي بصدد ممارسة نشاطها

  :اف و الأولويات الواجب مراعاتها من قبل هذه الشركات و هي و يتضمن هذا القسم تذكيرا بالأهد
  .مراعاة أولويات التقدم الاقتصادي و الاجتماعي / أ

  .ضمان التنمية الصناعية/ب
  .حماية البيئة/ ج
  .خلق فرص العمل و المساواة بين العمال/ د
  .احترام حقوق الإنسان و رفع مستوى الفرد / م
  .لتكنولوجياتطوير الابتكارات ونقل ا/ن
  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول/ه
  . محاولة التوفيق بين عملياتها من جهة و السياسات الوطنية من جهة ثانية/ و
فرض هذه المبادئ و إعلانها على مستوى جميع الأوساط و الأطراف المعنية  و استعمال هذه / ي

  .عضاء المبادئ في السياسات الاقتصادية الداخلية للدول الأ
Ŕ/ولƕالقسم ا Ƈمضمو :  

نشر المعلومات، المنافسة، الضرائب، التمثيل : تناول القسم الأول خمس مواضيع متمثلة في    
  . و التكنولوجيا مالنقابي، العلو

   :Řنشر المعلوما/ 1
ي عن نشاطها في المناطق الجغرافية الت169لقد ألزمت الشركات متعددة الجنسيات بتقديم المعلومات    

  لكن هذا الإلزام لوقي بالرفض من طرف هذه الشركات B.I.A.Cالمجلس الاستشاري ىتعمل فيها إل
و ذلك بحجة أن الإفصاح عن هذه المعلومات يؤدي بها إلى الكشف عن أسرار مهنية قد تؤدي إلى 

 . خطورة على مصالح الشركة

  

                                                   
169 -     La publication d’information ; e.a  pertinent sur l’entreprise ; la zone géographique  ou elle opère 

M.Bouhacène,op.cit,P 98.                                                                                                                                                                 



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  :المناżسة/ 2

المنافسة يتجاوز هو الآخر الحدود الإقليمية إن عالمية هذه الشركات يفرض خلق نوع من قوى    
للدولة المضيفة وكذا الدولة الأصلية و بذلك يكون السوق الدولي و كذا السوق المحلى مجال ممارسة 

على 170هذه المنافسة بين مؤسسات قوية و كبيرة تكون الضغوطات بالأساليب غير المشروعة 
تفرض على الشركات متعددة  O.C.D.Eمنظمة  الحكومات و البلدان المستضيفة، لذلك فان مبادئ

الجنسيات السير وفق قواعد المنافسة المحلية و الموضوعة وفقا لسياسات الدول المضيفة التي تمارس 
كما يجب على هذه الكيانات أن  171فيها نشاطها و أن تمتنع عن كل صور المنافسة غير المشروعة

لمنافسة كالهيمنة و الأساليب الاحتكارية ،السلوك تمتنع عن كل الأفعال ذات الأثر العكسي على ا
   172.المعادي للمنافسة ،الأسعار التميزية إلى غير ذلك من الممارسات المنافية للمنافسة

و يجب على حكومات الدول الأعضاء في المنظمة إتخاذ الإجراءات الضرورية على مستواها    
  .المجال  المحلي كما يجب عليها دعم التعاون الدولي في هذا

3 /Ŕالضرائ:   
   تخضع هذه الشركات إلى الضرائب المفروضة من قبل الدول التي تمارس نشاطها على إقليمها    

ن المبادئ التوجيهية تفوض على هذه الشركات تقديم المعلومات الكافية عن أعمالها لدى إوبذلك ف
تتمكن هذه الأخيرة من تحديد المصالح الخاصة بالضرائب على مستوى الدول التي تنشط بها حتى 

  و تتمكن بذلك من معرفة الأسعار و فرض الضرائب  تالوعاء الضريبي الخاص بنشاطات هذه الكيانا
ولا يوجد أي سبيل آخر يلزم الشركات بالقيام بهذا الإجراء غير خضوعها للقوانين الوطنية المحلية     

ومات المقدمة من قبل هذه الشركات ومدى لكل بلد، ويرجع لهذا الأخير مراقبة مدى صحة المعل
 .و تبقى هذه الشركات في محاولات التهرب محتجة في ذلك بالسر المهني. جديتها

 
 
 
  

                                                   
تعمل هذه الشركات بمساعدة بلدها الأصلي على ممارسة ضغوط إقتصادية كبيرة على الدول بأساليب غير مشروعة كمنع المساعدات  -  170

يجبر الحكومة  1961الخارجية،بحيث أصدرت وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية قانونا بمقتضاه تم تعديل قانون المساعدة الخارجية لعام 
لمزيد من التفصيل حول الأساليب الغير مشروعة لممارسة الضغوط الاقتصادية .ة بوقف مساعدة الدول التي تنافس أو تصادر أي شركة أمركيةالأمريكي

ة الضغوط الاقتصادية الفردية في العلاقات بين الدول ،دراسة على ضوء الممارسة الأمريكية للضغط الاقتصادي،أطروحة لنيل شهاد:بوكرا إدريس: أنظر
 . 1995الدكتوراه في القانون الدولي العام،معهد الحقوق،جامعة الجزائر 

      -  171   La concurrence ; e.a  l’abstention  d’actions  qui seraient de mature à affecter défavorablement la 
concurrence sur le marché en cause en abusant d’une position dominante en   adoptant un comportement abusif à 
l’égard des concurrents. .M.Bouhacène .op.cit, P 98.                                                                                                  

 .75مرجع سابق ص : بن صالح رشيدة -  172



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  :شŌوƇ العمال/ 4

تضمنت المبادئ التوجيهية مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق الشركات و من أهمها     
م بحقوقهم في حالة تعسف هذه الأخيرة في ومطالبته 173الاعتراف للعمال بحقهم في التمثيل النقابي

كما يمكن للعمال إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالعمل سواء ما تعلق منها بتسوية نزاعات العمل أو .منحها
  . تغيير في سياسة المؤسسة

وتفرض هذه المبادئ على الشركات متعددة الجنسية إعلام العمال وتزويدهم بكل ما يتعلق    
إلى إعلامهم بالقرارات المختلفة التي تتعلق بتسيير  ةزمة لممارساتهم النقابية، بالإضافبالمعلومات اللا

  . أو نقل وحدة اقتصادية إلى مكان آخر174نشاطها، كقرار إنشاء وحدة اقتصادية جديدة
بأحد الفروع أو بالشركة الأم بتقديم معاملة متماثلة لا سيما  اوتلتزم الشركات نحو عمالها سواء كانو

يما يتعلق باستفادتهم من منح الضمان الاجتماعي و حقوقهم في الحصول على دورات تكوينية لتحسين ف
المستوى و يجب أن تراعي الشركة عند تحديد أجور العمال عدم التمييز      و احترام طبيعة الوظيفة 

  .  175المعنية و سياسات الحكومات التي تستهدف توافر فرص المساواة في العمل
تلزم المبادئ التوجيهية الشركات بالتعامل وفقا لمبدأ حسن النية و ذلك بعدم اللجوء إلى التهديد و    

بتحويل كل أو قسم من الوحدة الاقتصادية أو العمال إلى دولة أخرى كوسيلة للضغط على العمال لترك 
  . مطالبهم

أرباب العمل الحقيقيين  كما تحث المبادئ التوجيهية على ضرورة  تعامل العمال مع أصحاب و    
لتقاء مع المسؤولين الإداريين الفعليين القادرين على اتخاذ قرارات لإوبالتالي تمكين ممثلي العمال من ا

  .لفرض نتائج المفاوضات التي جرت مع ممثلي العمال 
غلال من اجل القضاء على كل أنواع است176وهكذا فان المبادئ التوجيهية تقدم عناية كبيرة بالعمال    

  .اليد العاملة الرخيصة في الدول النامية
                                                   

173 -  L’emploi et les relations professionnelles ;e.a  le respect du droit des salariès et des  syndicats , la    promotion  de 
conventions  collectives, l’observation des normes en matière de   relation du travail           l’abstention de menace de 

transferts de l’entreprise en dehors du pays hote. M.Bouhacène .op.cit. P 98.                                                                          
  . 104مرجع سابق ،ص :سي علي احمد  - 174
 . 77ص.مرجع سابق .بن صالح  -  175

نو لقد ورد في التعليق حول المعايير المتعلقة بمسؤوليات الشرآات العابرة لقد تبنت المدونة جل المعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجال حماية العمال  - 176
  : للحدود فيما يتعلق بحقوق الإنسان التزامات آثيرة تخص العمال وهي 

  .لا يجوز للشرآات العابرة للحدود و غيرها من المؤسسات التجارية ان تستخدم العمالة القسرية و السخرة المحظورة •
  .ودفع أجورهم ،وتوفير أوضاع عمل عادلة يجب توظيف العمال •
من خلال تزويدهم بكافة الوثائق اللازمة و المساعدة  كصاحب العمل أن يسهل رحيلهم، وذل ىيجب أن يمنح للعمال خيار ترك العمل، وعل •

  .الضرورية لذلك
 . لذي يشمل التوظيف و الاستخدام المبكر لهمتحترم الشرآات المتعددة الجنسيات حقوق الأطفال في الحماية من الاستغلال الاقتصادي و ا •
 .في أي نوع من أنواع العمل الذي ينطوي بطبيعته أو ظروفه على خطر 18لا يجوز للشرآات المتعددة الجنسيات أن تستخدم أي شخص دون سن  •
عمال خفيفة إذا آانت القوانين و الأنظمة سنة في أ 15و  13يجوز للشرآات المتعددة الجنسيات إستخدام الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين  •

 .الوطنية تجيز ذلك
 .آما هو محدد في المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية ةتوفر الشرآات العابرة للحدود بيئة عمل آمنة وصحي •



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
إن إهتمام المنظمة بالجانب الاجتماعي وعلاقات العمل يدل على قوة الحركات و التنظيمات     

العمالية وإستيعابها لخطورة العمل في مجال لا يكاد يكون ثابتا باعتبار تنقل فروع الشركات وفقا لمبدأ 
  .مضاعفة الربح

الشركات متعددة الجنسية تملك ورقتين ثمينتين بين يديها عندما تجري مفاوضات مع  ومع ذلك فان    
  :نقابات العمال

   Əولƕإن باستطاعتها التهديد بتركيز توسعها أو استثمارها الجديد في مكان آخر إذا وقع إضراب  :ا
  .أو إذا أجبرت على أن تعطي من التنازلات أكثر مما تود 

الكندية علنا إلى هذا التهديد ضد  ″Massey – Fergussonفيرغوسون  - سيما″و قد لجأت  شركة 
وعندما تلجأ  بمساواتهم في الأجور بزملائهم الأمريكيين  1968عمالها الكنديين عندما طالبوا في عام 

الشركة إلى هذا التهديد فان قدرة النقابات على المساومة تنخفض بصورة تتناسب تناسبا طرديا مع 
  النسبية لمصانعهم في المخطط العالمي لنشاط الشركة التي يتنازعون معها الأهمية 

في يد الشركات الدولية العملاقة ، فهي أن إدارتها وحدها تعرف التفاصيل الكاملة  أما الورſة الśانية   
عن مصالحها في مختلف أنحاء العالم ، فهي تعرف أي المصانع أكثر أهمية كما تعرف أين تنوي 

و أخيرا . جديدة و أين لا تريد ذلك  تفي استثماراتها القائمة و بأي سرعة وأين تنشŒ استثمارا التوسع
  .متى يمكنها أن تقدم تنازلات كبيرة ومتى يكون احتمال عدم تقديم أي تنازلات الأكثر ورودا

ة تكون وباختصار عندما تتفاوض شركة متعددة الجنسيات عملاقة مع نقابة عمال قومية فان الشرك   
على دراية بكل الحقائق و المعطيات بينما لايملك ممثلو النقابة أيا منها وهو ما وضع النقابات في 
مواجهة تحدي الشركات الضخمة عن طريق التعاون بين النقابات مع بعضها البعض ،الأمر الذي افرز 

 International Métal   بروز منظمات عمالية أممية مثل الاتحاد الدولي العام لعمال المعادن

workers fédération  و كذا الاتحاد الدولي العام للنقابات الكيماوية العامةInternational 

Federation of Chemical and General workers Union177   .  
  :العلوم و التكنولوجيا/ 5

                                                                                                                                                                             
طلبات الوطنية للدول التي يعمل بها تتحمل هذه الشرآات المسؤولية  عن الصحة و السلامة المهنية لعمالها و توفر لهم بيئة عمل تتماشى مع المت •

 .هؤلاء
ساعات في اليوم الواحد،ولا  10ساعة في الأسبوع أو أآثر من  48لايجوز للشرآات المتعددة الجنسيات أن تطلب من أي عامل العمل مدة تزيد عن  •

 .الإضافي أعلى من الأجر الاعتيادي ساعة في الأسبوع ويكون التعويض عن العمل 12يجوز أن تتجاوز الوقت الإضافي التطوعي للعمال ب
نحو مساءلة قانونية :المتعلقة بمعايير المم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالشرآات  IOR42/002/2004ولمزيد من التفصيل إرجع إلى الوثيقة رقم 

      .                                                 20،27،ص ص2004يناير  18،الصادرة بتاريخ 
 .1976الشرآات متعددة الجنسية، معهد الإنماء العربي، فرع لبنان، الطبعة الأولى : آرم سمير - 177



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
تي يمكن أن ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات دراسة و بشكل جدي و فعال الإجراءات ال    

تتخذها عند توسيع نشاطاتها في مختلف البلدان التي تعمل فيها وتشجع بذلك قدرة الإبداع في البلدان 
  .المضيفة آخذة بعين الاعتبار الفوارق الاقتصادية الموجودة بها

      وتدعوا المبادئ التوجيهية الموجهة لهذه الكيانات إلى ضمان نشر سريع لنتائج نشاطات البحث
  .178و التطوير وفقا لشروط معقولة

     الشركات إحترام سياسات الدول المضيفة الخاصة بالعلم  ىوتفرض المدونة عل    
وضمان النشاطات المتوافقة مع هذه السياسات،كما تحترم المدونة و إستنادا لمعايير 179والتكنولوجيا

ايير وتستخدمها كمرجع لفهم نطاق مادة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالشركات هذه المع
  .حقوق الإنسان في المبادئ التوجيهية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات

كما يجب على الشركات السماح بإنتشار العلم و التكنولوجيا بالقدر الذي لا يضر بمصالحها معتمدة     
 .180لاماتها التجاريةفي ذلك على التشريعات الداخلية في حماية براءات إختراعاتها وع

 توتظهر المبادئ التوجيهية إحتشاما صريحا في النص على إنتفاع الدول النامية من آخر التطورا    
  .التكنولوجية لهذه الشركات والسبب في ذلك هو الحفاظ على سر التفوق و التميز لهذه الشركات

لشركات قائمة بسبب غياب تنظيم صريح الدول النامية المستقبلة للاستثمارات هذه ا ةولا تزال معانا   
  .وواضح و ملزم يمكنها من الاستفادة الفعلية من التكنولوجيا المتطورة التي تتمتع بها هذه الشركات

ويخلق هذا التضارب في المصالح بين الدول المستضيفة و الشركات متعددة الجنسيات منافسة      
ما في ترجيح كفة البلدان المتطورة وهكذا فإن التشريعات حادة يلعب فيها إحتكار التكنولوجيا دورا حاس

المحلية لا تضمن الاستفادة من التكنولوجيا كشرط لازم لقبول الاستثماركما أن التشريعات التي تبنتها 
في مجال العلم و التكنولوجيا بقيت محل إنتقاد بحيث لجأت الدول النامية إلى هياكل  O.C.D.Eمنظمة 
  .اد تنظيم حقيقي لهامن أجل إيج 181أخرى

Ŝ /انيśالقسم ال Ƈمضمو:  
 .  الضريبية تتناول القسم الثاني نقطتين أساسيتين ألا وهما المعاملة الوطنية، والالتزاما

 
  

                                                   
 .104مرجع سابق،ص: سي على أحمد - 178
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180 - Ibid.P98. 

بمجموعة من المطالب الرامية إلى تمكين الدول النامية من الاستفادة من  CNUCEDتقدمت دول عدم الانحياز إلى مؤتمر التجارة و التنمية الاقتصادية  - 181
،ولقد تواصلت  1975التكنولوجيا العالية لهذه الشرآات ،وهو مادفع إلى محاولة وضع مدونة سلوك دولية خاصة بنقل التكنولوجيا ،حيث نوقش الموضوع سنة 

،الذي قرر تأجيلها ،وبذلك توقف البحث في هذه المدونة ،هو الأمر الذي أعاد مطالب الدول النامية 1992سنة  في  CNUCEDالمفاوضات إلى غاية المؤتمر الثامن 
 .إلى الصفر،ومكن الدول الصناعية من اللجوء للحلول الثنائية أو الإقليمية



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
  :المعاملة الوűنية /1

وتعد المعاملة الوطنية من الالتزامات الحساسة الملقاة على عاتق الدول المستقبلة لنشاطات هذه     
     يقع على عاتق الدول عدم التمييز بين المقيمين و غير المقيمين في مجال الحقوقالشركات، حيث 

  .المساواة بينهما يو الالتزامات الموجهة لكل طرف، وبالتال
الدول الأعضاء في منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية  تالوطنية حكوما ةوتلتزم بمبدأ المعامل

O.C.D.E .توجب على الحكومات عند إتخاذها لأي إجراء متضمن لقيود أو ووفقا لهذا المبدأ فإنه ي
إستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية إبلاŹ لجنة الاستثمارات و الشركات متعددة الجنسيات في ميعاد 

ويجب أن يكون الإبلاŹ مقرونا بالأسباب .يوما للاستثمارات الجديدة 30يوما للاستثمارات القائمة،و 60
إتخاذ مثل هذه الإجراءات وكذا مدة سريانها ويكون للجنة الحق في إجراء  ىتي تدعو إلو المبررات ال

الوطنية وتقديم  ةفحص دوري للتأكد من مدي إلتزام الدول الأعضاء في المنظمة بتطبيق مبدأ المعامل
  .182عند الضرورة ةالاقتراحات اللازم

بوظيفة جهاز تشاور في كل مسألة تتعلق وتقوم لجنة الاستثمارات و الشركات متعددة الجنسيات     
  .الاستثناءات في المعاملة الوطنية ابهذه المبادئ و تطبيقها لاسيم

فمعظم الدول تفضل اللجوء إلى الطرق الثنائية .وذكرت اللجنة بأنها لم تتسلم أي طلب للتشاور    
جراءات بإعتبار إحتواء وهذا راجع إلى سرعة الإ 183لتسوية المشاكل المترتبة عن الاستثمار الدولي

على نقطة تسوية النزاعات،بالإضافة إلى طول الإجراءات وتعقدها على مستوى اللجنة  يالاتفاق الثنائ
  .مما قد يؤدي إلى ضياع المصالح و تعطلها

وتنص معظم المدونات المهتمة بتنظيم نشاطات الشركات متعددة الجنسيات على مبدأ المعاملة      
  .أ يحفظ حقوقها ويضمن منافستها مع المؤسسات الوطنيةمبد والوطنية وه

لقد لقي هذا المبدأ انتشارا واسعا بين الدول النامية الراغبة في جلب الاستثمارات، بحيث تعترف      
به كأحد مقومات قانونها الداخلي لتحفيز إستثمارات الشركات متعددة الجنسيات بصورة خاصة 

الذي يثبت الدور الإعلامي الكبير الذي تكلفته دول  رعامة، الأموالاستثمارات الأجنبية بصورة 
  .بين الدول المنظمة لنشر هذه المبادئ وجعلها أكثر تقبلا

2 /Ŕالضرائ Řلتزاماō:  
تلتزم الدول بفرض ضريبة على أعمال هذه الشركات وبالمقابل وجب على هذه الأخيرة إحترام     

  .إجراءات الضرائب و الخضوع لها
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
و الأسواق العمومية أشارت اللجنة إلى أنه لاتوجد أي 184مسألة الوصول إلى قروض البنوكوحول 

  .عوائق وتضيقات عل الشركات متعددة الجنسيات
  :مضموƇ القسم الśالŚ/ د

تعرض هذا القسم إلى نقطة واحدة تمثلت في عرض الدوافع و العراقيل على الاستثمارات،فقد     
د بين الدول لجلب الاستثمارات مما يشكل خطرا على التعاون ذكرت اللجنة وجود تنافس شدي

الدولي،لذلك وجب فتح باب الحوار و المساواة بين الدول حتى تتمكن من تجنب الآثار الحادة التي قد 
  .تنجر عن المنافسة بينها

 )BAC( صوتنصح اللجنة في حالة تضرر دولة من تشريعات دولة أخرى أن تلجأ إلى جهاز خا    
  .185ل هذا المشكل،غير أن الدول تفضل الحلول الثنائية على اللجوء لهذا الجهازلح

وهكذا يتضح من خلال مضمون تنظيم هذه البادئ لنشاطات الشركات متعددة الجنسيات إعتمادها على 
القوانين الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة ذلك لأنها أكثر إلزامية على هذه الشركات من هذه 

  .التي تضل إختياريةالمبادئ 
وتقدمت اللجنة بملحقين إضافيين لهذه المدونة،يتضمن الأول منهما الإجراءات المتخذة من قبل     

أما الثاني فهو خاص بمطالبة . الحكومات الأعضاء بهدف إقامة هذه المبادئ التوجيهية وضمان تطبيقها
بها الشركات متعددة الجنسيات وتضر المجلس بالعمل ضد الممارسات التجارية التقيدية التي تقوم 
 ť1978فيفري  20بالمبادلات التجارية الدولية التي أتخذت من قبل المجلس بتاري.  

وتعترف اللجنة في هذا الملحق الأخير بصعوبة الرقابة على نشاطات الشركات متعددة الجنسيات      
 ات خارج حدود التشريع المحلى، ممفيما يتعلق بجمع المعلوما ةالتي تضر بالمبادلات الدولية، خاص

  .من آليات الرقابة لمتابعة نشاطات هذه الأخيرة ةبهذه المدونة للإقرار مجموع عدف
  żعالية المبادŏ التوجيƌية الŮادرة عƇ منŲمة التجارة والتنمية اſƙتŮادية:رų الśالŚـفـال
من توفير مجموعة من O.C.D.E إن الطابع الاختياري لهذه المبادئ لم يمنع دول منظمة     

غير أن هذا .الضمانات لتطبيق هذه المبادئ لأن خرقها لايؤدى إلى جزاء نظرا لطبيعتها الغير إلزامية
الأمر لم يمنع من محاولة فرضها اعتمادا على الخضوع الإرادي لنصوصها وهوما يوحي بالطابع 

 .هذه المدونة هتمتاز بالجدي الذي 
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
ƙأو: ŏالمباد žبيűت Řيةضماناƌالتوجي:  

  :إن رغبة الدول في جعل قواعد المدونة محترمة جعلها تضع مجموعة من الضمانات أهمها
البرتغال  يفف. ةالوزارات و الأجهزة العمومية المعني ينشر هذه المبادئ على أوسع نطاق، ف .1

مي الولايات المتحدة تضمنها المنشور الحكو يمثلا نشرت هذه المبادئ في الجريدة الرسمية، وف
Bulletin du département ويدي «شريعي الس«قرير الت«شرت في الت«سويد ن«ال يوف

Bulletin Suédois de loi. 

تتمكن  يالاستعانة بقواعد القانون الدولي و الأعراف الدولية من اجل تدعيم تنظيمها الوطني لك .2
 .متعددة الجنسيات من الحصول على المعلومات التقنية الواقعية الموجودة تحت رقابة الشركات

بمشاورات دورية بناء على   O.C.D.Eقيام لجنة الاستثمار والشركات متعددة الجنسية بمنظمة  .3
طلب دولة عضوة ، بغرض تبادل الرأي حول المسائل  المتعلقة بالمدونة و الممارسات 

  .مع إرسال تقرير لمجلس المنظمة بشأنها.الصادرة عن الشركات
      ادئ التوجيهية في أوساط أصحاب العمل و النقابات العماليةالسعي إلى رفع شأن المب .4

والمنظمات المهنية و الغرف التجارية و الشركات في جميع الدول، سواء الأعضاء منها و غير 
  .الأعضاء

  .ترجمة مبادئ المدونة إلى عدة لغات و محاولة تبنيها من طرف التشريعات الداخلية للدول .5
لى الشركات متعددة الجنسيات التابعة لكل دولة ، بحيث توجهت بعض فرض هذه المبادئ ع .6

و طلبت منها اتخاذها في إطار نشاطاتها و هو الحال  تالحكومات بهذه المبادئ إلى هذه الكيانا
في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث توجه كل من وزير الخارجية  و المالية و وزير التجارة 

  .مسؤول عن هذه الشركات الأمريكية الأصل  800من   بهذه المبادئ إلى أكثر
إخضاع النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات متعددة الجنسيات و الدول المضيفة إلى حلول  .7

عديدة ،فهي قد تلجأ إلى الاتفاق الثنائي في حالة وجوده ،كما يمكنها اللجوء للتحكيم الدولي أو 
دة الجنسيات التابعة للمنظمة وهي ضمانات امتيازية للجنة الاستثمار الدولي و الشركات متعد

  .ضمانات تقبل وتطبيق لهذه المبادئ التوجيهية ةلهذه الشركات من جهة كما تعد من جهة ثاني
الآراء حول المشاكل المتعلقة بالمبادئ  )دول، شركات، عمال (تبادل الأطراف المعنية .8

     لتي تستقبل السلطات العمومية فيها التوجيهية، حيث يجدر ذكر على سبيل المثال كندا ا
و بصورة عادية ممثلي العمال و أصحاب العمل للتحدث في كيفية تطبيق ما تضمنته هذه 

  . 186اللائحة
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
بذل مجهودات جماعية مشتركة من اجل تقريب قواعد مختلف التشريعات الوطنية في إطار   .9

ية للدول الأعضاء عند تطبيق مع مراعاة عدم المساس بالسيادة الوطن O.C.D.Eمنظمة 
القوانين التي جاءت بها المدونة وهذا يأتي من خلال تبادل الآراء مع الأطراف المعنية حول 

  .المسائل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية
 ثاستعمال المبادئ التوجيهية من طرف الحكومات نفسها في إطار سياستها الاقتصادية حي .10

مريكية و السويد قد رجعت إلى المبادئ التوجيهية عند صياغتها أن كل من الولايات المتحدة الأ
  .لمبادئ المنافسة و الممارسات التجارية التقيدية 

متعددة الجنسيات بكل الاستثناءات التي  تإبلاŹ الحكومات للجنة الاستثمارات والشركا .11
ويجب أن يرفق  تتخذها على أحد المبادئ الواردة في المدونة ، خاصة مبدأ المعاملة الوطنية

الإبلاŹ بالمبررات و الأسباب التي دعت لوضع قواعد تخرج عن مبادئ المدونة وكذا مدة 
  .سريانها 

تم الفصل فيها من خلال المبادىءالتوجيهية ولقي قرار هذه اللجنة  187لقد شهدت اللجنة عدة قضايا
و بالتالي فهي عبارة .قضائي احتراما وتقبلا و تنفيذا من قبل الأطراف المتنازعة رغم اعتباره غير 

  .عن توضيحات تتعامل بها المنظمة وفقا لمبدأ حسن النية 
  :الجنسياŘ  ةتقييم معالجة المبادŏ التوجيƌية لنشاűاŘ الشركاŘ متعدد: śانيا 
إن دراسة هذه المبادئ التوجيهية قادنا إلى تسجيل العديد من الملاحظات تتوافق إلى حد بعيد مع ما     

له من ملاحظات فيما يخص المبادئ الأساسية في مدونة السلوك الدولية للأمم المتحدة، و يمكن تم تسجي
  : تلخيصها فيما يلي

التي تضم دولا رأس مالية تسعى لأجل تدعيم أسس  النظام الرأس   O.C.D.Eإن منظمة  .1
ر الدولي مالي العالمي و توسيع دائرته بخلق الشروط المناسبة و الظروف الملائمة للاستثما

باعتباره الإطار الأمثل الذي تتحرك فيه أداة النظام على المستوى العالمي وهي الشركات 
فهي لا تهتم بهذا الموضوع إلا من زاوية الاستثمار الدولي وكذا المشاكل . متعددة الجنسيات

التي برزت بفضل الهيكل الجديد للشركات متعددة الجنسيات و الذي أصبح يمس بالقواعد 
تقليدية للنظام الرأس مالي نفسه وسببت الكثير من الصعاب،مما جعل الاستثمار الدولي أمام ال

العديد من الحواجز و العراقيل الأمر الذي أثار انشغال الدول الرأس مالية في منظمة 
O.C.D.E  لتبحث عن الوسائل الكفيلة لرفع هذه الحواجز و إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة

لا يعني القضاء على هذه الكيانات و إنما يهدف إلى وضع الشروط التي تمكنها غير أن هذا 
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
من العمل بحرية و بدون مضايقة ،حتى تتمكن من أداء دورها في دفع عجلة النظام الرأس 

  .188مالي و تدعمه على المستوى العالمي في ظل الظروف الراهنة
ن عدم إلزامية نصوصه من الناحية بالرغم م O.C.D.Eإن إعلان المبادئ التوجيهية لمنظمة  .2

الشكلية إلا أن هذه المبادئ قد لعبت دورا هاما في معالجة المشاكل التي تثيرها هذه الكيانات 
  .رغم اقتصارها على دول المنظمة

ذلك من خلال تناولها لمختلف جوانب نشاط  زإن هذه المبادئ امتازت بطابع الشمولية، وبر .3
الوقت لم ترق إلى مصاف العالمية بسبب اقتصارها على الدول في نفس  اهذه الشركات، لكنه

  . يجعل أهدافها محصورة االصناعية الغربية أعضاء منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية، مم
إن عدم إضفاء الطابع الإلزامي على هذه المبادئ يجعلنا نتساءل عن حقيقة الهدف من صياغة  .4

هذه الشركات انفراديا من خلال الاتفاقيات الثنائية التي  هذه النصوص ، فالدول يمكنها مخاطبة
تبرم بينهما، هذه الاتفاقيات التي تتضمن نصوصا قانونية ملزمة تكون أكثر فعالية من 

إن ترك مدونة . نصوص و مبادئ اختيارية تعتمد على حسن النية و التقبل الرضائي لتطبيقها
من الدول يثبت قوة هذه الكيانات التي لا  بدون طابع إلزامي رغم انحصارها بين مجموعة

يستطيع احد فرض قوانين عليها ،كما انه يجعل القانون الدولي يثبت مصدره الأصلي وهو 
  . الأعراف كمرحلة أولى لنشوءه

إن المبادئ الواردة في هذه المدونة تؤكد على ضرورة احترام القانون الداخلي للدول وكذا . 5
المجالات ،كما تحيل مواد المدونة إلى قواعد القانون الوطني في مجال السياسات العامة في كل 

نشاطات هذه الأخيرة ، وهو ما يجعل هذه المبادئ تستند إلى القانون الوطني لحمايتها و مراقبة 
ورغم تطور القوانين الوطنية لكل دولة من دول .هذه الشركات باعتبارها تنشط داخل مجاله 

تشريعات العالمية في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسيات ، فالأمر المنظمة و مسايرتها لل
مختلف تماما على مستوى دول العالم الثالث التي لا تزال تشريعاتها غير قادرة على إستيعاب 
هذه الظاهرة  وهو ما جعلها تتبنى في الكثير منها قواعد دولية خاصة بهذه الشركات دون فهم 

  .منها 
شارة إلى أن جل المبادئ التي وردت هي مبادئ غير مقيدة ،بحيث أنها لا تهدف إلى كما تجدر الإ. 6

تقييد ممارسة نشاط هذه الشركات بقدر ما تهدف إلى تعديله وفق ما يتماشى وعدم اصطدام مصالح 
الدول الصناعية مع بعضها البعض من ناحية وعدم اصطدام مصالح الدول الصناعية مع مصالح 

  .المستضيفة من ناحية أخرى الدول النامية 
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Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وأخيرا يجدر التذكير بالإجراءات التي وضعتها دول المنظمة لضمان تطبيق مبادئها،بحيث تعاملت . 7

مع الدول باعتبارها الدول الأصلية لهذه الشركات ، وبذلك كل ما يفرض على الدولة أو تلتزم به 
 Œالذي يثبت رقي الدول الصناعية في مجال تطبيق الدولة فالشركة مجبرة على الالتزام به تلقائيا ، الش

أشخاص الدرجة الأولى في خضوعها للقانون وهم الأشخاص الذين  نالنصوص القانونية بتصنيفها م
  .  189يلتزمون به انطلاقا من الضمير

إن تقييم هذه المدونة يبرز أهميتها التي ترقى بها إلى مصاف اعتبارها مرجعية هامة لسن ووضع 
لمي شامل وملزم لنشاطات هذه الأخيرة كما يبرز الدور الكبير الذي لعبته في تبني التشريعات تنظيم عا

 .المحلية لنصوص قانونية أكثر تحفيزا و مراقبة لنشاطات هذه الكيانات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  : هناك ثلاث فئات متميزة في خضوعها للنصوص القانونية - 189

 . فهناك الفئة التي تخضع للقانون نتيجة إيمانها بقواعد العدالة و الإنصاف ، أي انطلاقا من الضمير •
 .قا من تسليط العقوبة وهناك فئة تخضع للقانون لارتباطه بالجزاء،أي انطلا •
 .خوفا من الجزاء و العقوبة ولا إذعانا لصوت الضمير و هناك فئة لا تخضع للقانون، لا •
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ŤــŮƚـــة الـــŮولــــفƕل ا  
     ن القوانين الوطنية إن أول مايمكن ملاحظته حول المكانة القانونية للشركات متعددة الجنسية بي     

آن واحد، وهو  يو المدونات الدولية ،إدراك المجتمع الدولي لأهمية هذه الكيانات وخطورتها ف
من خلال  ماترجمه من خلال سعيه لتنظيم نشاط هذه الشركات بما يتلاءم مع القواعد التجارية النزيهة

  .الدراسةمدونات كثيرة منها الخاصة ومنها الشاملة كالمدونتين محل 
وعلى خلاف ذلك فإن القانون الوطني لم يدرك ولم يمنح مكانة خاصة لهذه الكيانات بحيث نجده     

  .يخاطبها بما يخاطب به كل المستثمرين الأجانب بصفة عامة
إن العودة للقوانين الداخلية تبرز غياب التنظيم الصريح و الواضح الخاص بهذه الكيانات وهي كما   

رغم ما تملكه الشركات متعددة  الأخرىعها في مساواة مع جميع أنواع الاستثمارات سبق الذكر تض
الجنسيات من خصوصيات تميزها عن غيرها وذلك بالنظر إلى إمكانياتها المادية والتمويلية و البشرية 

لدول وتتخطى بها أحيانا إمكانيات بعض ا الأخرىوكذا العلمية التي تتجاوز بها الاستثمارات الأجنبية 
 . وتتساوى في أحيان أخري مع بعض الدول190وقدراتها

ويقدم القانون الداخلي مكانة عادية لهذه الكيانات فهو بالنظر إلى البنيان الهيكلي للشركة عبر     
الوطنية يعتبرها مكونة من عدة شركات وليدة موزعة على مختلف دول العالم، يتمتع كل منها من 

بذلك لا يعترف بالشخصية  ووه. مالية منفصلة ةمعنوية مستقلة وبذمالناحية القانونية بشخصية 
القانونية لمجموعة الشركات التي تمثل الشركات متعددة الجنسية في الشكل الذي توجد عليه اليوم على 
المستوى الدولي، فهو لايزال ينظر إليها بإعتبارها عدة شركات مساهمة تتمتع بالاستقلال القانوني عن 

  .191بعض وتشكل في مجملها مجموعة اقتصادية وليس قانونيةبعضها ال
وتعترف المدونتين للقانون الداخلي بالحق في تنظيم ومراقبة نشاطات هذه الكيانات بحيث تلزم     

حترام تشريعاتها إالعديد من نصوصهما الشركات متعددة الجنسيات الخضوع للقوانين الداخلية للدول و
تشكيل (ما جعل الشركات متعددة الجنسيات في مواجهة القانون الداخلي  وبذلك إحترام سيادتها وهو
لكن الإشكال المطروح هو مدى استيعاب . )،حقوقها،امتيازاتها،وواجباتهاافروعها ومكاتبها ورقابته

  للدول لنشاطات هذه الشركات  ةالقوانين الداخلي

                                                   
الفقهية حول الشخصية القانونية للشرآات المتعددة الجنسيات بين من يريد إعتبارها من أشخاص القانون الدولي وبين  ىوهو مادفع باختلاف الرؤ - 190

  :                 Dumberry Patrick : L’entreprise sujet de droit international ية الدولية ،أنظر في هذا الصددمن يرفض منحها الشخص
RGDIP,Tom108,Paris 2004,P106,110.                                                                                                                           

 .111مرجع سابق،ص :سي على أحمد - 191
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إلى ضعف الخبرة في مجال التشريع التنظيم الوطني الخاص بهذه الكيانات  بويمكن تفسير غيا    

المشرع لحد اليوم يجمع الاستثمارات في قانون واحد شامل لها جميعا،هذه  لعامة فلا يزا يالاقتصاد
عتبارها استثمارات إالشمولية التي تعني تطبيق نصوصه على الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات ب

الهائلة،رغم أن هدف قانون الاستثمار الأساسي أجنبية فقط دون ذكر ولا إعتراف بوجودها وقدراتها 
 هو جلب رؤوس الأموال الأجنبية بصورة كبيرة والتي تتوفر عليها هذه الكيانات مما يؤكد الشك في

مع شركة أجنبية لكنها محدودة القدرات وجعلهما يتمتعان  امعقولية مساواة شركة عملاقة متفرعة عالمي
  .لنفس المعاملة باعتبارهما أجنبيان فقطبنفس المكانة القانونية ويخضعان 

ولقد أظهر القانون المصري على سبيل المثال تنظيما أكثر إلماما وشمولية لفروع ومكاتب الشركات    
  .193على الرغم من الصعوبات الأولى التي قد واجهها من أجل ذلك192الأجنبية في مصر

التي تقوم بها الشركات الأجنبية تميزا  لأنواع الاستثمارات 194ويؤكد عدم تمييز التشريع المحلى   
نابعا من أهميتها على الاقتصاد الوطني وخطورتها عليه في آن واحد حداثة تجربة التشريع في مجال 

يشكل مبادئ عامة وشاملة تتضمنها أغلب قوانين الاستثمارات في  مالاستثمارات،فهو إلى حد اليو
ت المجتمع الاقتصادية الخاصة من هذه الشركات ولا الدول الاخري، حيث لا يوجدبه ما يراعي حاجا

  .ما يحدد حاجات وقدرات وإمكانيات التواجد الخاصة بهذه الكيانات 
ورغم أن إهتمام المجتمع الدولي بالشركات متعددة الجنسيات كان أكثر تنظيما ووضوحا من خلال     

فطن هذا الأخير لأهمية هذه يؤكد ت يمحاولات كثيرة لوضع تشريع وتنظيم خاص بها الأمر الذ
الشركات، لكن تهرب المدونات الشاملة من إضفاء الطابع الإلزامي على محتوياتها يجعلها بعيدة عن 

التي حاولت الاستناد عليها لتعميم تبني مبادئها من قبل هذه الشركات  195مجال التطبيق رغم الآليات
إضفاء الطابع الإلزامي على هذه الأخيرة وهو الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل عن أسباب التهرب من 

  :ما يمكن أن يفسر انطلاقا من سببين
لمراقبة كافية  تالقدرة الهائلة التي تتميز بها هذه الشركات،مما صعب احتواء هذه المدونا .1

على نشاطات هذه الأخيرة،وهو إعتراف بقصورها مما جعلها تحيل الأمر للقوانين الداخلية 
  .زاما وصرامةللدول الأكثر إل

                                                   
الشرآات :الذي يعد منافسا قويا لقانون الاستثمار المصري،أنظر في هذا مصطفي آمال طه 1981لسنة  109وذلك من خلال قانون الشرآات رقم  - 192

 .449،455،ص 1998التجارية ،دار الجامعية الجديدة للنشر،مصر 
  . 20،05، ص1991 رالمعارف الإسكندرية، مص ة، منشأ"تقنين الشرآات"واحد للشرآات نحو قانون: فهيم مراد منير -193
معا  يميز التشريع التونسي بين الشرآات الأجنبية المستثمرة من خلال نوع السوق المستهدف بالاستثمار سواء سوق التصدير بالكامل أو السوقين -194

نوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في تونس،ندوة الحوافز الممنوحة الاستثمار الأجنبي المباشر في الحوافز المم:أنظر أمينة مكادة .المحلى و الخارجي
  .21،ص 1997مارس  25،24الدول العربية،مدينة الحمامات،الجمهورية التونسية،

 .إرجع إلى الفصل الأول ،المبحث الثاني ،المطلب الثاني ،الفرع الثالث من هذه الدراسة - 195



Ʃـل الأوƈالجنسيات: الـف şركات متعددƄالمكانة القانونية لل   
وهيئة الأمم المتحدة من هذه الكيانات بسبب إرتباط مصالح  O.C.D.E خوف دول منظمة .2

،إقتصادياوإجتماعياوكذا تفوق هذه الشركات اهذه الدول مع مصالح هذه الشركات ارتباطاسياسي
 .صاديةالاقت ةهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون و التنمي ىعلى الدول وثقل تمثيلها على مستو

في  اوهكذا فإن البحث عن مكانة هذه الشركات في القوانين الوطنية العامة منها و الخاصة وكذ     
المدونات الدولية الشاملة يدفع إلى القول بأن عدد متزايد من الشركات متعددة الجنسيات تعمل عبر 

تطلب إيجاد قانون دولي الحدود بطرق تتجاوز القدرات التنظيمية للأي نظام وطني بمفرده وهو ما ي
      ،عكس المدونات الشاملة في مضمونها القاصرة في طبيعتها المحدودة196ملزم لجميع الدول

  .و الاختيارية
غير أن هذا لا ينفي أن المعايير الواردة في المدونات الشاملة سواء مدونة الأمم المتحدة،أو مدونة      

ية مفيدة باعتبارها مقياس يمكن بموجبه الحكم على القوانين الوطنية منظمة التجارة و التنمية الاقتصاد
لتحديد ما إذا كانت الحكومات تفي بالواجبات المترتبة عليها في حماية الحقوق المنتهكة من قبل هذه 

  .الشركات وذلك عبر التأكد من وضع الأطر التنظيمية المناسبة
ن لم تتبنى تنظيما صريحا وواضحا لنشاطات هذه وهو ما نلمسه في القوانين الوطنية و التي وإ

الكيانات فإنها أخذت بجل المبادئ الواردة في هذه المدونات في قوانينها الداخلية خاصة فيما يتعلق 
المعاملة (من مساواة بينها وبين الوطنيين )الفصل الثاني(بالضمانات الممنوحة لها و كذا التحفيز 

و التعويض الناتج عنه و كذا فيما يتعلق بإخضاعها لمعايير الرقابة  و ضمانات عدم التأميم )الوطنية
  . 197الداخلية في مختلف المجالات

و تعد المكانة المتساوية التي منحتها التشريعات الوطنية العامة منها و الخاصة لهذه الشركات مع 
  .ة غيرها من المستثمرين الوطنيين و الأجانب أكبر تحفيز لاستثمارات هذه الأخير

 
 

                                                   
منظمة العفو الدولية،  ت، مطبوعاIOR 2004/002/42الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالشرآات، نحو مساءلة قانونية، وثيقة رقم معايير  -196
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 .مثل ما تم طرحه في الرقابة الخاصة في مجال المحروقات، ومجال اعتماد الشرآات و مجال التصريح بالاستثمار - 197
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  المعاملة التحـفيزية ƗستśـماراŘ الـشركاŘ متعددة الجنسية:الــفŮــل الــśاني 
 

ستثمارية هو دالة على الكثير من المتغيرات، فهو يتوقف إستمرار ونمو أي شركة إن نجاح و ألا شك    
أخرى  من ناحية على مدى ما يتوفر لديها من مقومات و موارد مالية وإدارية و تكنولوجية و من ناحية

البيئة المحلية لطبيعة نشاطها وأهدافها  لأوعوا مفإن هذا النجاح يتوقف أيضا على مدى ملائمة معطيات 
و يمكن تقسيم العوامل المؤثرة في نجاح هذه .1التي قد تتصف في كثير من الأحيان بالتحديد و التباين

وطبيعتها بالعوامل أو الخصائص  الشركات متعددة الجنسية إلى ثلاث مجموعات رئيسية ترتبط في أساسها
المميزة للدولة ، وتشمل هذه المجموعة في أولها المتغيرات الاقتصادية ، أما المجموعة الثانية فتنطوي 

 .   2على المتغيرات السياسية و القانونية وتضم المجموعة الثالثة المتغيرات الاجتماعية و الثقافية

 ةوسياسات وأهداف الدولة الأم و طبيعة علاقاتها السياسيإن خصائص الشركات متعددة الجنسيات    
والاقتصادية بالدول المضيفة جعلت الدول النامية الراغبة في إستقطاب هذه الشركات تعتني بالجوانب 

ستثمارها وهو ما تفطنت إليه السلطات العمومية إالأساسية المؤثرة في وجود هذه الكيانات واتساع حجم 
بحيث قامت بمجموعة من  19863الجانب القانوني و الاقتصادي ابتداء من سنة إلى  االتفاتا منه

الإصلاحات مست إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية العمومية أو خوصصتها ، تعديل و تدعيم الأنظمة 
ة البنكية ،ليبرالية النشاطات الاقتصادية وتبني مبادئ حرية التجارة و الصناعة وكذا تجسيد مبادئ المنافس

المشروعة مع ضمان حريتها  ورفع وصاية الدولة وتقييدها على النشاطات التجارية، بالإضافة إلى 
 .  4تعديلات و مزايا مالية جبائية وجمركية مع تهيئة الأجواء لتحريك البورصة و إيجاد مكانة لها

شملت المستثمرين وهكذا شملت هذه الإصلاحات المستثمرين الوطنيين العموميين منهم و الخواص،كما   
  .ختلاف قدراتهم و جنسياتهم إالأجانب على 

ختلاف في درجتها وتنوعها من دولة إو تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من مجموع هذه الإصلاحات ب
ستنادا لطبيعة ونوع متطلبات الأداء إ، كما تختلف الدول في تطبيق هذه السياسات التحفيزية 5لأخرى

       متيازاتلإوا 6بل هذه الشركات،وهكذا تقدم مختلف التشريعات مجموعة من الحوافزالمرغوب تحقيقه من ق
                                                 

 .385ص 2003الأشكال و السياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر : أبو قحف عبد السلام  - 1
 .385 صمرجع سابق، : أبو قحف عبد السلام -2
3-ZOUAIMIA  Rachid:Le régime de l’investissement  international en Algérie, op.cit,P403. 
4-  ZOUAIMIA  Rachid : Ibid, P403   
جديدة ففي المملكة المتحدة و فرنسا و اسبانيا و ايطاليا و ايرلندا و كندا نجد إن الاهتمام يتركز حول الربط بين الحوافز و فرص العمالة ال -5

 .530ية ، انظر في هذا أبو قحف عبد السلام ، مرجع سابق، صأما في المملكة الأردنية فنجد الاهتمام موجه نحو تنمية و تطوير المناطق النائ
لقد ظهر خلاف فقهي  حاد بين ما يجب أن يمنح لهذه الشركات من امتيازات و تسهيلات وما يفرض عليها من قيود ، وقد كانت الأستاذة  -  6

يجب إن تتلقى فقط ما هو ضروري لجعلها و غيرها  إن الشركات الأجنبية״بيديث بنروز  من أوائل الذين حاولوا وضع معيار لذلك بقولها 
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المبحث (غلبها مدرجة في قانون الاستثمار أستثمارات الشركات متعددة الجنسيات ،تكون لإ الهامة
لمتطلبات  افيها وإخضاعهكما يظهر تخوف الدول المضيفة من هذه الكيانات و صعوبة التحكم .)الأول

لاقتصاد الوطني من جهة أخرى وهو ما جعل الدول المضيفة تفرض نوعا من الرقابة التي تحاول جعلها ا
ملائمة لمتطلبات هذه الشركات، ولا تعيق في أي حال من الأحوال المصالح المتبادلة بين الدول المضيفة 

  . )المبحث الثاني(من جهة و الشركات متعددة الجنسية من جهة ثانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                                                                                                            
انظر في . أما غيرها ومن ضمنهم الأستاذ تشارلز كندلبيرغر فقد تحدو هذه الصيغة  ״تقبل بالاستثمار أولا و لمنعها من الانسحاب فيما بعد 

 . 12،ص 1994الشركات المتعددة الجنسيات ، دار الفارس للنشر و التوزيع ، عمان : هذا ثيودور موران 
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  وƇ اƙستśمارـمكرسة żي ſانـفيزية الـاŘ التحـانيزمـميكـال: بحŚ اƕول ـمـال
 

يسعى المستثمرون الأجانب إلى توظيف أموالهم في المناطق التي توفر لهم أعلى معدلات الربح، فهم     
  الشروط الملائمةستثمار أموالهم إلا إذا تحصلوا على القدر المقبول و الضروري من إلا يقدمون على 

هذه التسهيلات و المزايا الممنوحة من طرف بعض . تلك الشروط التي لن تنتزع منهم ولن يتراجع عنها
  .7متيازيإالبلدان النامية هي نظام 

ستثمارات الأجنبية المعتمد من طرف بعض البلدان النامية يهدف هو لإومن المؤكد أن النظام القانوني ل  
فيز هذه الاستثمارات بغرض الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة التي تتدفق من الآخر إلى جلب وتح

جتذاب رؤوس إخلال نشاطاتها الاقتصادية و كذا التكنولوجيا العالية التي تميز أعمالها  هذه الرغبة في 
متيازات لا تجدها في بلدها الأصلي إو الأموال الأجنبية تقضي بالضرورة منحها ضمانات و منافع

يفرض هذه المنافع في بعض الأحيان الواقع الاجتماعي المعاŭ في البلدان النامية كرخص اليد و
ستيعاب إوعدم خبرتها ، كما قد يفرضها الواقع الاقتصادي من ضعف لسياسات التخطيط  وعدم ،العاملة

لشركات التي و التنظيم مما قد يترك مجالا أوسع لنشاطات هذه ا جميع النشاطات الاقتصادية بالتشريع 
  .تجيد لغة التفاوض و كسب المزيد من المرونة و اللين 

الشركات متعددة الجنسيات لا توجه بصورة تلقائية نشاطاتها كما  نبالإشارة أومن المفارقات الجديرة      
هو متوقع نحو المناطق التي تفتقر لرؤوس الأموال أي المناطق التي تكون رؤوس الأموال فيها شبه 

أي بحاجة ماسة إليها ، وبعبارة أخرى فهي توجه نشاطاتها إلى المناطق من العالم التي تكون فيها  منعدمة
غلب أقتصادية عالمية و متوازنة ، فهذه الشركات تقيم إرؤوس الأموال أكثر نفعا و فعالية لضمان تنمية 

ا و حرمانا و بؤسا فهي تعتبر مشاريعها الاستثمارية في الدول المصنعة أما المناطق من العالم الأكثر فقر
 . 8فتقادها للهياكل السفلية الأساسيةلإجتذابا لرؤوس الأموال الأجنبية نظرا إقل أ

جتذاب وتحفيز رؤوس الأموال نحو الاستثمار إن هناك عوامل كثيرة تساهم في أوتدرك الدول النامية     
ة المناخية و سوق المال العالمية فإنها وخلال على أقاليمها وان كانت لا تستطيع التحكم في العوامل البيئي

لقضاء اعشرية كاملة ركزت جهودها لبحث الأسباب الأساسية لعزوف رأس المال الأجنبي في محاولة 
                                                 

اتجاهات الاستثمار الدولي وآثارها على سياسة الاندماج الاقتصادي للبلدان المغاربية ، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية :يوسفي محمد  -  7
 .  288، ص  1992، الجزائر  02و السياسية ،العدد

ارج تتم في داخل البلدان المصنعة نفسها ، وعلى سبيل المثال نلاحظ إن اكبر قدر من الاستثمارات التي تقوم بها البلدان المصنعة  في الخ -8
نحو بلدان أوروبا الغربية كما أنها توجه قرابة 25Øمن استثماراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية و 50Øإن الشركات اليابانية توجه نحو 

15Øة حديثا أو الحديثة العهد بالتصنيع  وباقي الاستثمارات توجه نحو بلدان من استثماراتها نحو البلدان التي يطلق عليها اسم البلدان المصنع
 .287انظر يوسفي محمد، مرجع سابق، ص. أمريكا اللاتينية و إفريقيا 
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حد المعوقات الأساسية أعتباره إب 9يالمستوى الأمنعليها من خلال ترسانة من الإصلاحات على 
كما شملت .بالخصوص الدول العربية و بالأخص الجزائرللاستثمارات الأجنبية في الدول النامية و 

الإصلاحات مجالات عديدة أخرى ترجمت من خلال التعديلات القانونية المتكررة لمجموعة من النصوص 
ي شهدت تالقانونية ، كقانون النقد و القرض، قانون المنافسة ،قانون الاستثمار إلى غيره من القوانين ال

 جعلها أكثر مرونة ومراعاة لمتطلبات الشركات متعددة الجنسيات حركات تعديليه لمحاولة 

ن خضوع الشركات متعددة الجنسيات للقانون الوطني باعتبارها مستثمرا أجنبيا يجعلها تستفيد إوهكذا ف  
هذه الشركات  إقامةمتيازات إتستفيد من  أيضاكما يجعلها )المطلب الأول( ستقبال هذا المستثمرإمن مزايا 

  .التوسع و في محاولة لجعلها أكثر رغبة في الاستقرار )المطلب الثاني(ة الجنسيات متعدد
 

  ركاŘ متعددة الجنسياŘـśمار الشـتـسōال ـتقبـسōتيازاŘ ـمō: لŔ اƕول ـمűـال
 

عتباره محفزا إقتصار تواجد الشركات متعددة الجنسيات على قطاع المحروقات منذ عدة سنوات بإإن    
كبر للمستثمرين الأجانب أجعل المشرع يمنح امتيازات وحرية ،الحاجة الماسة إليهبحد ذاته بسبب 

حتكار الدولة لها أحيانا وتهميشها في إستثمار في مجالات أخرى ،هذه المجالات التي كانت تعاني من لإل
قيدها أحيان أخرى بسبب عدم إدراك أهمية مدخولها من العملة الصعبة و صعوبة الإجراءات المتبعة و تع

 .   قتحام مجال الاستثمار فيها من جهة ثالثةإعلى الراغبين في 

ستثمارات الأجنبية لإقتصادي و جلب المزيد من الإنفتاح الإورغبة في تكريس التوجه الجديد للدولة نحوا  
فهي تجد نفسها في حرية ،ستقبال هذه الشركات متعددة الجنسيةلإفقد تم تكريس مجموعة من الامتيازات 

كما أنها تستفيد من التبسيط الكبير  )الفرع الأول(ختيار القطاع الذي ترغب في الاستثمار فيه لإكبر أ
أو بعد ،أو أثناء القيام به )الفرع الثاني( للإجراءات الإدارية التي تلتزم القيام بها سواء قبل بداية الاستثمار

 .املةمتيازات أخرى متكإن تستفيد من أكما يمكنها ،الانتهاء منه 

 śمارـاŘƙ اƙستـتŠ مجـż:رų اƕولـفـال
إن وجود الجزائر كشخص معنوي داخل مجتمع دولي جعلها تتأثر بفكرة الاندماج في الاقتصاد الدولي    
ومنذ ذلك ،قرون ،منذ وجود الشركات التجارية الشرقية البعيدة 05مية التي بدأت منذ الهذه الع ״العالمي״

دور المالية  أبد 1985ومنذ سنة ،ية بعمليات كثيفة في مراحل تطور كبيرستمرت هذه العالمإالحين 
كتسحت إو،كبر محرك في العلاقات الاقتصادية الدوليةأالمباشرة أي الاستثمار الأجنبي المباشر ،الذي يعد 

                                                 
شملت الإصلاحات تعزيزات أمنية تتراوح بين التشديد و التخفيف  حسب درجة الخطورة ، كما ترجمت الإصلاحات في المجال الأمني  -9

  .1999يوليو  13الصادرة بتاريť   46، جريدة رسمية عدد  1999يوليو سنة  13مؤرŤ في  99/08نص قانون الوئام المدني رقم من خلال
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ن إف 1992التشغيل العالميين وحسب تقدير الأمم المتحدة لسنة و الشركات متعددة الجنسيات نسبة الإنتاج
من الإنتاج الداخلي 25Øمليون أجير و ينتجون تقريبا 73ألف شركة متعددة الجنسيات تشغل قرابة  37

رتباطها بالنظام الرأس مالي العالمي منذ إوتأثرت الجزائر بهذا التحول بسبب 10الخام العالمي
 .11لقوميةخذ دور الدولة يتقلص وحلت الشركات متعددة الجنسيات محل الدولة اأوهكذا ،التسعينات

    وقد ترجمت الجزائر هذا التغيير بسياستها التحفيزية الجديدة، فبعدما كانت تميل إلى النظام المغلق     
والمتخوف أصبحت أكثر مرونة وتقبل لهذه الشركات، متأثرة في سنها لقانون الاستثمار بقوانين استثمارات 

من خلاله المجال للمستثمرين الأجانب  ةثمار فاتحو بالممارسات العالمية في ترقية الاست 12الدول الأخرى
نغلاق و التردد بمرحلة الاستثمارات التي تمارس بكل لإمرحلة ا ضو الوطنيين على حد السواء، وعو

حرية، هذا المبدأ المكرس في نص الدستور ونصوص قوانين التجارة الخارجية وكذا قانون الاستثمار، 
نه يتضمن أكما  )الشركة المستثمرة،الدولة المستقبلة(اصة بالطرفين يرتبط بمجموعة من الالتزامات الخ

 .مجموعة من الاستثناءات تخرجه من دائرة الإطلاق إلى دائرة النسبية

 ƙمار: أوśستƙمبدأ حرية ا: 

بعد تكريس هذا المبدأ الذي رفع التقيد من جهتين  أكثر حظوظا أصبحت الشركات متعددة الجنسيات    
وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في . ة النشاطات ،وثانيا من جهة الشخص المستثمرأولا من جه

نص قانوني للدولة وهو الدستور وهذا ما يجعل المبدأ هاما جدا بالنسبة لتأثيراته الداخلية التي تترجم  ىأسم
تتوافق مع عالمية  التوجه نحو اقتصاد السوق و التأثيرات الخارجية التي تستقطب أنظار المستثمرين و

  .النصوص القانونية 
 :الدستور/أ

نقلة نوعية صريحة وذلك من خلال نصه في  1996لقد حوى دستور الجمهورية الجزائرية لسنة     
يجعل  ةالتجارة والصناعهذا النص الذي يضمن حرية  .13على ضمان حرية التجارة و الصناعة 37المادة 

اسا على حرية التجارة والصناعة،وهو مايجعل العودة للنصوص شتقاقا وقيإحرية الاستثمار مضمونة 
للتأكد من تكريس المبدأ بصورة شاملة  14الخاصة و الصريحة و القاضية بحرية الاستثمار ضرورة

                                                 
الآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسيات في ظل العولمة ، مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة محمد خيضر  :بلعوج بلعيد  -  10

 .58ص.2002بسكرة  03دالعد
  .56 صمرجع سابق، : بلعوج بلعيد -11
جامعة تيزي وزو   الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع قانون الأعمال : حسين نوارة  -12

  .30،ص2001كلية الحقوق ، 
 ״ة التجارة و الصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون حري״ :من الدستور على 37تنص المادة  - 13
14 - MEHDI Haroun :Le régime des investissements en Algérie,LITEC,Paris,2000,P172  
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ستثمارات الأجنبية لإستقبال الإهذه المادة التي هيئت الجو كبداية  .ستثمارات الشركات متعددة الجنسياتلإ
الدولة من دولة مسيرة إلى دولة  رهذا المبدأ وأبرزت تطور دو تى ترجمسبقتها قوانين أخر

دون التدخل الدقيق في تفاصيله التي 15ضامنة،فإقتصاد السوق يفرض تواجد الدولة لضمان إحترام مبادئه
  .نافسةموال تترك للسوق

Ŕ/ ارجيةŤالتجارة ال Ƈوانيſ: 

وبعد أن كانت 16من الدستور 19لنص الصريح للمادة ،وهو اةيعود أمر تنظيم التجارة الخارجية للدول     
التجارة الخارجية بأسلوب إحتكاري إقصائي،أصبحت النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة  مالدولة تنظ

الخارجية اليوم تتضمن نصوصا صريحة مكرسة لمبدأ حرية التجارة ومن خلالها حرية الاستثمار وكل 
إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تمنح 88/20117المرسوم التنفيذي رقم  تناول دالعمليات المتعلقة به، وق

 02نصت المادة  ثوتم فتح مجال الاستيراد و التصدير بحي.مؤسسات الدولة أي إحتكار لنشاط إقتصادي
كما رفعت القيود الإدارية  "تنجز عملياō Řستيراد المنتوجاŘ وتŮديرƋا بكل حرية "على03/0418من أمر 

    في مادتها الأولى بحيث سمحت للأشخاص الطبيعية  91/0319ة وهو مانصت عليه التعليمة رقم المقيد
دون ترخيص مسبق  1991افريل  01إبتداء من  و المعنوية المقيدة بصورة إنتظامية في السجل التجاري

للمواصفات ولا إتفاق أن تستورد كل السلع،غير أن هذه العمليات تخضع إلى مراقبة الصرف والمطابقة 
الوطنين و الأجانب للاستثمار في مجال  نالنوعية،كما تم فتح المجال أمام المستثمرين الخواص العموميي

و تزامن فتح مجال التجارة الخارجية مع تحرير العديد .90/0420البيع بالجملة وذلك من خلال التنظيم رقم 
،النقل 22زالكهرباء والغا،مجال توزيع 21كقطاع المناجم  للدولة صراحة القطاعات التي كانت مخصصة نم

  إلť .......23الجوي

                                                 
   .57، ص2002 رالجزائ 24إدارة، العدد ةجدید لدور الدولة، مجل هالسلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وج:بن لطرش منى - 15
  "تنظيم التجارة الخارجية من إختصاص الدولة " ىمن الدستور عل 19تنص المادة  - 16
یتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراآية ذات الطابع الاقتصادي  1988أآتوبر  18مؤرخ في  88/201مرسوم تنفيذي رقم  - 17

 .1988،مؤرخة سنة 42جریدة رسمية عدد التفرد بأي نشاط إقتصادي و إحتكار التجارة،
،يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع 2003يوليو  19مؤرŤ في  03/04من أمر  07و 05أنظر المادتين  - 18

 . 2003مؤرخة في يوليو 43وتصديرها،جريدة رسمية عدد  
19 - Instruction n°03/91 Relative aux conditions et règles de financement des opérations d’importation.  
20-    Règlement n°90/04 du 08 Septembre 1990de la Banque d’Algérie relatif à l’agrément et l’anstallation des 

concessionnaires et grossistes en Algérie,aussi Circulaire n°63 du 20 août 1990 du ministère de 
l’économie ,fixant les conditions d’installation des grossistes et concessionnaires.                                                    

 .2001يوليومؤرخة في  35رسمية عدد  ةقانون المناجم، جريد ن، يتضم2001يوليو  03مؤرŤ في  01/10قانون رقم  -  21
 .2002مؤرخة في فيفري  08رسمية عدد  ةيتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، جريد2002فيفري  05مؤرŤ في  02/01قانون رقم  -  22
 .1998مؤرخة في جوان  48يحدد القواعد العامة للطيران المدني،جريدة رسمية عدد  1998جوان  27مؤرŤ في  98/06قانون رقم   -  23
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الخارجية تكاملا مع النصوص القانونية المحررة  ةوهكذا تضمنت النصوص القانونية المحررة للتجار
عتراف بدور القطاع الخاص الوطني و الأجنبي في عملية التنمية إلمجال وقطاعات الاستثمار وهو 

  .24حاب الدولة من الحقل الاقتصادي و إصلاح القطاع العمومينسإالاقتصادية بالموازاة مع 
Ŝ/ مارśستƙا Ƈانوſ :  

مجموعة من الامتيازات  01/03المتعلق بالاستثمار و بعده الأمر  93/12لقد كرس المرسوم التشريعي     
و الأكثر  ،ستثمار الأجنبي المباشرلإالمحفزة للشركات متعددة الجنسيات باعتبارها الوجه الأكثر شيوعا 

  .قدرة بين المستثمرين الأجانب 
ية او يعد مبدأ حرية الاستثمار أهم هذه الحوافز الممنوحة وهو ما جعل المشرع ينص عليه في بد   

من المرسوم 25ستبدلت المادة الأولىإلقد . ستثمار في الجزائرلإالنصوص القانونية المنظمة ل
 ״ŤاŮة״والتي حذفت في محتواها الجديد كلمة  01/03بالمادة الأولى من أمر رقم  93/12التشريعي

  : ومنحت حرية للاستثمار من وجهين 
      حرية تامة لكل المستثمرين على اختلاف أشكالهم القانونية، من أشخاص طبيعيةو معنوية .1

  . 01/03من أمر  14ختلاف جنسياتهم الأصلية أي وطنيين و أجانب وهو ما أكدته أيضا المادة إو
بحيث كان نص المادة الأولى من  ،ستثمار في مختلف النشاطات الاقتصاديةلإاوية لحرية متس .2

أو ،ستثناءات مخصصة للدولة صراحة أو لأحد فروعهاإيحدد النشاطات من خلال  93/12قانون 
لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي ، بينما النص الجديد من خلال 

     حتكارها لنشاطات معينة إاختصاص الدولة و  كان أكثر وضوحا بحيث حذف 01/03أمر
حتكار الدولة لبعض إو هكذا تغيرت طريقة الاستثناء الواردة في النص ، وهو أمر مقبول منطقيا ف

النشاطات الاقتصادية يظل احتكارا غير مطلق كقطاع المحروقات مثلا فهو رغم تخصيصه للدولة 
نه لا يمكن الجزم إستثمار أجنبي ، وهكذا فإكة و ممثلة بشركة سونطراك فهو يظل محل مشار

  .                          ستثمار أجنبي رفضا مطلقاإبرفض أي 
من الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار متوافقا في هذه النقطة مع ما جاءت به  01ويأتي نص المادة    

المساƋمة żي ״ منها بأنه02الفقرة  والتي تعرف الاستثمار في،السالف الذكر 01/03من أمر  02المادة

                                                 
 .15: نبية في الجزائر، مرجع سابق صالمن القانوني للاستثمارات الأج: نوارة حسين -  24
إن هذا المرسوم التشريعي يحدد النظام المطبق على لاستثمارات الوطنية ״على  93/12من المرسوم التشريعي  ىتنص المادة الأول -  25

  الخاصة و الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير 
 .״ب نص تشريعي  المخصصة صراحة بموج
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وبذلك شملت الاستثمارات الوطنية و الأجنبية التي ״رأس مال مŌسسة żي شكل مساƋماŘ نقدية أو عينية
  .تتم بصورة مشتركة

ستثمار على لإختلافهم وحرية خاصة بمجالات اإوبهذا يكون المشرع منح حرية تامة للمستثمرين على  
  .تساعهاإ

رغم 26قالاستثمار مبدأ غير مطل ةوهذا من خلال جعل مبدأ حري.الرقابية هإجراءاتشرع ويواصل الم     
  من خلال بيع القطاع  سعيه الحثيث لتجسيد هذا التوجه على أرضية الواقع و ذلك

وهو حال الكثير من الدول 27العام إلى الخاص وتوسيع سوق السلع أمام المشروعات المختلطة القوميات
   .28ت على خوصصة المؤسسات العمومية وعلى رأسها الجزائرالعربية التي عكف

ستثمارات المفتوحة للمستثمرين الأجانب عامة أدى إلى توجيه العديد من لإإن عدم تحديد المشرع ل    
في جعل المشرع الجزائري يقتدي بنظيره التونسي الذي وضع قائمة للقطاعات المعنية  ةالانتقادات الراغب

وهو إن دل على تخصيص التحفيزات لقطاعات معنية والتي يرغب  29ستثمارمن طرف قوانين الا
قتصاد التونسي كقطاع لإعتبارها دعائم الموارد المالية لإالمشرع التونسي توجيه الاستثمار نحوها ب

والقانونية   ن المشرع الجزائري فتح كل المجالات مع ربطها ببعض الإجراءات الإدارية إف،مثلاة سياحال
ستثمارات أجنبية إتمنحه رقابة على المستثمر الأجنبي وهو ما يبرز تلهف الجزائر في الحصول على التي 

مر الذي قد يفوت عليها بعض المحاسن ، لكنه دون تخصيص أو تحديد أو ضبط دقيق لما تريده وهو الأ
ع و السوق التي الجنسيات التي تقوم بدراسة كاملة حول القطا ةفي المقابل يخدم بعض الشركات المتعدد

،كما أن هذا الإطلاق العام للتحفيزات بصورة متساوية بين النشاطات و المستثمرين 30ترغب الاستثماربه
  .يفقد الاقتصاد الوطني القدرة على السيطرة الرقابية الجيدة على القطاعات المختلفة  

                                                 
إن القول بمبدأ حرية الاستثمار لا يمنعنا من تبني مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة به، وكذا احترام التشريع الداخلي للدولة  -26

 .HAROUN Mehdi :op.cit ,P272: المستقبلة، انظر
 .38،ص1995ان المطبوعات الجامعية ،الجزائر الخوصصة و التصحيحات الهيكلية،آراء وإتجاهات،ديو: الموسوي ضياء مجيد -  27
،جريدة رسمية 2001أوت  20آخر نص صدر لتنظيم المؤسسات الاقتصادية وخوصصتها،وهو مؤرŤ في  01/04يعد الأمر رقم  -  28

 .،وقد سبقته نصوص أخرى عديدة2001أوت  22مؤرخة في  47عدد
ي ظل التشريعات الحالية، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي و المباشر في الجزائر ف يالاستثمار الأجنب: يوسفي آمال - 29

 .28ص.1998/1999الجزائر، معهد الحقوق  ةالعلاقات الدولية، جامع
  . وما بعدها 18،ص2000امعة، مصرالدولي و التنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الج رالإستثما: النجار فريد :انظر-30

الشركات متعددة الجنسيات و حكم العالم ، تطوير و ربط البورصات العربية الموحدة ، دار : السيسي حسن صلاح الدين  •
  . 11،12،13،14،15ص 2003عالم الكتب ، القاهرة 

 .385، ص2001إقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي، مطبعة الإشعاع الفنية، الطبعة الأولى، مصر :أبو قحف عبد السلام •
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لتزامات بين إنه رتب أ ورغم أن المشرع لم يحدد نشاطات و مجالات الاستثمار بطريقة مقيدة إلا  
  .الطرفين تساعده على المتابعة القريبة للاستثمار، وتجعله يكرس حماية داخلية

  : اƙلتزاماŘ المرتبűة بمبدأ حرية اƙستśمار: śانيا 
الدستور أو على مستوى  ىإن تبني المشرع الجزائري بصورة صريحة لهذا المبدأ سواء على مستو    

جموعة من الالتزامات على عاتق طرفي العلاقة وهما المستثمر و الدولة قانون الاستثمار يرتب م
  .المستقبلة

  : المستśمر عاتž اƙلتزاماŘ المترتبة علƏ/ أ
رتب قانون الاستثمار من خلال المواد المكرسة لمبدأ حرية الاستثمار و غيرها من النصوص 

  :لاحصرا إلتزامان هامان هما الارأسها مث ىمن الالتزامات نذكر عل ةالقانونية الأخرى مجموع
1 /ōيمŲو التن Ŵحترام التشري :  

إن الشركات متعددة الجنسيات و بخضوعها للقانون الوطني تلتزم باحترامه و عدم القيام بتجاوزات 
 .يعاقب عليها القانون

 ىالتأكيد علهتمام مدونات السلوك الدولية الشاملة به و النص و إلتزام الذي سبق و أن رأينا لإهذا ا   
والتي إن حصرته بالنشاطات المقننة و حماية البيئة فقد وسعته قوانين  04ضرورة تطبيقه جاءت به المادة 

لتزامات واجبة على البنوك إمن  03/11ومنها ما تضمنه قانون النقد و القرض  ،خاصة كل في مجالها
وما تضمنه قانون الاستثمار من إجراءات  الأجنبية العاملة بالجزائر،و كذلك ما تضمنته قوانين المحروقات

إدارية واجبة، كذلك ما نجده في قوانين المالية وقانون الضرائب المباشرة و غير المباشرة إلى غير ذلك 
والقطاعات و تفرض بذلك التزامات على    من القوانين و النصوص التنظيمية التي تنظم النشاطات

  .الشركات متعددة الجنسيات 
  :البيئةحماية / 2

ختلاف درجات تطورها تسعى إلى الحفاظ على إإن الأزمات البيئية العالمية جعلت البلدان على      
المحيط بصورة جدية ،و نظرا لما تشكله نشاطات الشركات متعددة الجنسيات من خطورة بسب 

لصناعات الثقيلة و ا ستثمارها في مجالات حساسة بيئيا كمجال المحروقات و التعدين،والمجال الكيماويإ
فهي المعنية الأولى بالحفاظ على  31كصناعة الطائرات ،الصناعات  الالكترونية و الكمبيوتر و غيرها

البيئة ،وهكذا فقد ربطت الحرية الممنوحة للاستثمار بحماية البيئة بحيث يشترط عند التصريح بالاستثمار 

                                                 
 .12الشركات المتعددة الجنسيات و حكم العالم ، مرجع سابق صفحة : الدين  السيسي حسين صلاح -  31
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،وهو إلتزام يظهر توجه السياسة 32الذي يمكن أن يسببه المشروع ثأن يرد مدى و درجة التلو
الاقتصادية نحو الاستثمار الأجنبي المراقب،والحفاظ على البيئة بإعتبارها من الاهتمامات الأساسية 

الذي أقر مجموعة من  33المتعلق بحماية البيئة 03/10للمشرع الجزائري،مثل ما ورد في قانون 
لملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يضمن من خلالها حماية البيئة،ومنها مبدأ ا 34المبادئ

     يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث 
وكذا 35 و التقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية بحيث تم وضع قائمة للنشاطات الملوثة

كما أخضع بعض .تي يجب أن تحصل على رخصة من الوزير المكلف بالبيئةقائمة للمؤسسات المصنفة ال
و ما  36منه 117في المادة  1992هذه الأنشطة لضرائب خاصة مثل ما ورد في قانون المالية لسنة 

ستيراد إالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  03/04من أمر  03نصت عليه أيضا المادة 
كثير من النصوص الاتفاقية على أهمية احترام البيئة و الحفاظ عليها ، ومن أمثلة كما أكدت ال.37البضائع

و الشركة  من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  09ذلك ما ورد في المادة 
فحة نجاز الاستثمارات الضرورية في مجال مكاإبحيث تتعهد الشركة ب ACC38الجزائرية للاسمنت 

 18متيازات مؤرŤ في إالتلوث الصناعي و حماية البيئة ، وتم إدراج هذا الشرط في نص قرار منح 
من  52كأحد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الشركة ومثال ذلك أيضا المادة  2001أوت سنة 

يشجŴ الűرżاƇ "على بحيث نصت المادة 39تفاق الشراكة بين الجمهورية الجزائرية والمجموعة الأوروبيةإ
والتحكم żي التلوŚ و اƙستŤدام العقƚني للموارد الűبيعية  البيئة  يالتعاوż Ƈي مجال مكاżحة ترد

  "..... نوعية البيئة و حماية Ůحة  اƕشŤاƇ  ŭمستديمة وضمابƌدŻ ضماƇ تنمية 

                                                 
32  -  HAROUN  Mehdi :op.cit, P281,282,283. 
يوليو 20مؤرخة في 43،يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، جريدة رسمية عدد 2003يوليو  19مؤرŤ في  03/10قانون -  33

2003 . 
  " ........يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية"على 03/10من قانون  03تنص المادة  -  34
35 -         HAROUN  MEHDI : op.cit, P 
 . 1991ديسمبر 18مؤرخة في  65، جريدة رسمية عدد1992قانون المالية لسنة  ن، يتضم1991ديسمبر  18مؤرŤ في  91/25قانون  -  36
، بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها  جريدة رسمية عدد  2003ليو يو 19مؤرŤ في  03/04أمر رقم  -37

  .  2003يوليو 20مؤرخة في  43
 13مؤرخة في  72جريدة رسمية عدد  ACCاتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الشركة الجزائرية للاسمنت  -  38

  .2004نوفمبر 
، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين  2005ابريل 27مؤرŤ في 15/159سوم رئاسي رقم مر -  39

،  31الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة و المجموعة الأوروبية و الدول الأعضاء فيها من جهة أخرى ، جريدة رسمية عدد
 .  2005ابريل  30مؤرخة في 
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   . لمواد المؤدية إلى ذلكستعمال اإن المستثمر يستفيد من مزايا كلما قلت نسبة تلوث البيئة و إوهكذا ف  
كانت نسبة التلوث  اوالعكس صحيح بحيث تقل نسبة الامتيازات الممنوحة أحيانا و تنعدم أحيانا أخرى كلم

الإجراءات التي تصعب وتتركز كلما كان النشاط ينتمي إلى  لوهو حا.40التي تسببها الشركة كبيرة
و يبقى تقصير قانون الاستثمار ظاهر من .41يطاالنشاطات المصنفة،وتسهل وتتيسر كلما كان النشاط بس

خلال عدم وضع معايير لتحديد الطبيعة التلوثية للنشاط أوالشركة من عدمها ليمنح بذلك السلطة التقديرية 
  . 42والمجلس الوطني للاستثمار. الكاملة لهيئات المتابعة و الرقابة كالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

في صدد الحديث عن المعاملة  بعضهاات أخرى عديدة على عاتق المستثمر لنا عودة للتزامإكما تترتب     
  . التي يحظى بها المستثمر و الإجراءات التي يجب عليه القيام بها

Ŕ /Əالمترتبة عل Řلتزاماƙا žالدولة المستقبلة  عات:  
ضمانات كرسها المشرع ستثمارات التي تنجز ضمن مبدأ حرية الاستثمارات من حماية و لإتستفيد ا   

الجزائري بقوة القانون ،وهومايعني الاستفادة التلقائية من الحماية والضمانات بمجرد توفر الشروط 
  .والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها 

لاقا من مبدأ نطإالاستفادة الممنوحة للمستثمرين  01/03مرأمن  04لقد حصرت الفقرة الثانية من المادة 
  :نقطتين أساسيتين  يحرية الاستثمار ف

  :ستśمارƗحماية ا/1
ستثمار كتحفيز يقدمه للمستثمر الأجنبي ،لكن دون أن يوضح لإلقد تبني المشرع الجزائري مبدأ حماية ا   

ن ميأمين،التأالمقصود الحصري منه،وهو ماسبب التداخل بين عدة مفاهيم ،كالحماية والضمان الضمان والت
  .43والحماية

مجموعة القواعد القانونية التي تحول  يوتشمل الحماية الاستثمارات من حيث وجودها وحجمها، فه   
ن تهدد وجود وإنشاء الاستثمار وتحد من حجمه وتضيق من أيمكن  يدون أي مساس بالاستثمار، والت

  .44نطاقه

                                                 
40- MEHDI HAROUN : op.cit , Page282 .      
 .12سابق، ص ع، مرج03/10من القانون رقم 19أنظر المادة  -  41
 .  تتعلق بتطوير الاستثمار 47، جريدة رسمية عدد  2001أوت 20المؤرŤ في  01/03من أمر  21و19انظر المادتين  -  42
الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال كلية الحقوق  ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في:عينوŭ عائشة  -  43

 :.2003معمري تيزي وزو  د،جامعة مولو
44 - Zouaimia Rachid : Le régime de l’investissement international en Algérie ,op.cit, P424        
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هو يشمل مجال الاستثمار،المال ومهم،ف 45بقدر ماهو مفهوم أساسي عواس مالحماية مفهوومفهوم    
  .46المستثمر،والشكل القانوني المتخذ لممارسة النشاط

هذا المفهوم الواسع لمبدأ الحماية جعل المشرع ينص عليه كأحد أهم المحفزات للاستثمارات الأجنبية   
  .01/03دون أن يتمكن من ضبطه أو تحديده في قانون الاستثمار الجزائري الصادر من خلال الأمر رقم 

  :و يبرز مبدأ الحماية من خلال عدة إجراءات كرسها قانون الاستثمار نذكر منها 
  : اƙستقرار التشريعي/1.1
     بحماية وجود الاستثمار  01/03ستثمار الجزائري الصادر من خلال الأمر لإيقر قانون ا   
  سبقت الإشارة إليه  ستقرار النصوص الخاصة به و المنظمة له، وهو ماإستقراره بحيث منح إو

ويمكن .47منه39ستثمار من خلال نص المادة لإالمتعلق بترقية ا 93/12من خلال المرسوم التشريعي رقم 
  : أن تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من الاستقرار التشريعي من زاويتين هما

2.1  /ōمارśستƚستقرار عام ل  :  
ƙ تűبž المراجعاŘ أو اƗلźاŇاŘ التي "و التي تنص على  01/03من أمر  15المادة أكدت هذا المبدأ   

  ."ſد تűرأ żي المستقبل علƏ اƙستśماراŘ المنجزة żي űōار Ƌذا اƕمر ō ƙōذا űلŔ المستśمر ذلŮ Ɓراحة
وهكذا فقد  .ستثناء واحد وهو قبول المستثمر وطلبه الاستفادة من التغييراتإمع  أوهو يقر بهذا المبد   

من إجراءات إدارية  01/03ثمر الأجنبي من التعديلات الأكثر مرونة و التي ظهرت في الأمراستفاد المست
  .قبل  نأكثر بساطة كالشباك الوحيد ، كذلك إجراء التصريح بالاستثمار بدل الترخيص الذي كان مكرسا م

فقهاء الدول عتبرها بعض إستقرار التشريع الخاص بالاستثمارات مشاكل عديدة ، بحيث إوتطرح فكرة    
كما أنها تجعل المستثمر الأجنبي في وضع ممتاز ، فهو يستفيد  48النامية متناقضة مع مبدأ السيادة الوطنية

     تلقائيا من المحاسن و الامتيازات التي يقرها القانون الجديد ،ولكنه في المقابل يرفض و يتفادى القيود
وهو ما جعل المشرع أثناء صياغته للقانون في حالة تعديله و الالتزامات التي قد ترد في القانون الجديد ، 

                                                 
45  -   La notion de protection de l’investissement est tout aussi fondamentale qu élle est vaste. Voir Haroun 

Mehdi, op.cit, P487.                                                                                                                                            
 )سبل تشجيع الاستثمار وإزالة ما يعترضه من عقبات(نية للاستثمارات في القانون المصري المعاملة القانو: الأهواني كامل حسام الدين -  46

 .04،05،06،ص 1992،مصر  04و البحوث القانونية ،العدد تمجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسا
قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات عدم تطبيق المراجعات أو الإلغاءات التي «على  93/12من المرسوم التشريعي  39تنص المادة  -  47

 .»المنجزة في إطار هذا المرسوم التشريعي ، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 
  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، مذكرة لنيل شهادة : ارجع إلى يوسفي آمال -  48

  .1998/1999لدولية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق الماجستير، فرع القانون الدولي و العلاقات ا
إلى الأستاذ محند اسعد الذي تطرق لمبدأ استقرار التشريعات و تناقضه مع مبدأ السيادة الوطنية من خلال  68بحيث تشير في الصفحة 

 .1994/1995محاضرات ماجستير التحكيم الدولي لسنة 
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      يحاول الموازنة من ما يمنحه من ضمانات و حريات للاستثمارات الأجنبية وبين ما يقره من رقابة
للقانون  أستثمر في ظله أو يلجإو إجراءات لهذه الأخيرة حتى يجعل المستثمر يتمسك بالقانون القديم الذي 

  .متيازي التحفيزي و الرقابي في آن واحدلإتقبله بوجهيه االجديد و ي
  :ōستقرار اƙمتيازاŘ الممنوحة لƚستśمار/3.1
أهمية الاستقرار التشريعي بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات كأحد محددات الاستثمار،جعل  إن    

 01/03من أمر  29مادة مانصت عليه ال ووه ةالأخير هالمشرع يؤكد على إلتزام الدولة به ليطمئن هذ
في كل  ةوالتي تجعل الحقوق و المزايا التي يكتسبها المستثمر في ظل التشريعات المحفزة للاستثمار ثابت

التغيرات التي قد تطرأ على هذه التشريعات،وهي ترتبط في ثباتها مع المدة التي منحت على أساسها 
التي يكتسبƌا المستśمروż Ƈيما يŭŤ المزايا  يحتفŲ بالحقوž "التي نصت على 29إستنادا لنص المادة 

وتبقƋ ƏذƉ المزايا   منƌا بموجŔ التشريعاŘ التي تŌسس تدابير تشجيŴ اƙستśماراƇ Řالتي يستفيدو
   "سارية ōلŹ Əاية ōنتƌاŇ المدة وبالشروű التي منحŘ علƏ أساسƌا 

تثمار من خلال نص المادة وهكذا فإن المشرع قد ضمن إستقرار النصوص الأساسية في قانون الاس   
  .وضمن أيضا إستقرارالنصوص التنظيمية الخاصة بمنح المزايا 01/03من أمر  15

وهو بذلك يكرس ضمان لنصوصه الداخلية المنظمة للاستثمارات الشركات متعددة الجنسية بصفتها 
  .قانونيةمستثمر أجنبي من خلال إستقرار الامتيازات والحقوق المكتسبة في ظل هذه النصوص ال

  :حماية ملكية اƙستśمار/2
إن الجزائر التي عانت من مواقف غير مستقلة وغير واضحة في حقبة زمنية مضت ،أخذت اليوم     

التي جعلت حق  تتحاول توضيح مواقفها وتتجه نحو حماية الاستثمارات الأجنبية دون التقيد بالإيديولوجيا
ترابيا مطلقا،هذا المبدأ الذي تكرسه نصوص القانون  مبدأة السيادة الدائمة على الثروات من طرف الدول

عرف تطورات كثيرة من منظور التشريع الوطني في محاولة لجعله 49الدولي وتأخذ به المؤسسات الدولية
  .أكثر تحفيزا و إستقبالا للاستثمارات الأجنبية

ستثمر الأجنبي يتخوف من وهوماجعل الم50لقد صرح المشرع الجزائري بتبنيه للتأميم بصورة واضحة   
 متفادياالمستثمر لذلك فقد غير من وجه التأميم عله يقلل من مخاوف  51الاستثمار بالجزائرويثييرحفيظته

                                                 
ديسمبر  14الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  1803طبيعية في القرار رقم الدائمة على الثروات ال ةكرس مبدأ السياد -  49

1962. 
إلي خطأ المشرع في تبنيه الصريح   للتأميم في قانون  "بنظام الاستثمار الدولي في الجزائر "في مقاله المعنون "زوايمية"يشير الأستاذ -50

 Zouaimia Rachid : Le régime de l’investissementذلك على المشرع ، أنظر موجه أساسا لتحفيز المستثمر الأجنبي،وهو يعيب 
international en Algérie,op.cit, P426.                                                                                                                        



                         متعددş الجنسية     المعاملة التحفيżية ǅستثمارات الƄركات :الفƈل الثاني  
 

الاستعمال الصريح للفظ التأميم ،لكنه للأسف وقع في خلط كبير بين المصطلحات مما جعله يخلط أيضا 
  .المفاهيم القانونية

  :التسŤير1.2
تخضع لإجراء التسخيرإستنادا لنص  93/12ارات الأجنبية في ظل المرسوم التشريعي كانت الاستثم   

هذا التسخير الذي يعد إجراء .في محاولة للابتعاد عن المصطلحات المنفرة للمستثمرين الأجانب4052المادة
ري ،هو إجراء إدا53تقوم به السلطة العمومية ضمن شروط محددة قانونا تفرض تسبيق المصلحة العمومية

  .لا يتم إلا بناءا على نص تشريعي
إلى  679إن التشريع المعمول به بشأن التسخير هو القانون المدني الجزائري من خلال مواده من    

وبالرجوع لنصوص هذه المواد يتضح تجاهل المشرع الجزائري من خلال قانون .03مكرر 681
من الدستور من جهة  20ونص المادة لنصوص القانون المدني من جهة،  )93/12(الاستثمار السابق

من القانون المدني على نزع  67755من الدستور و نص المادة 2054بحيث يتحدث نص المادة .ثانية
 67856 الملكية ،ويذهب القانون المدني إلى أبعد من ذلك بحيث ينص أيضا على التأميم من خلال المادة

دعي إلى القول بأن المشرع إرتكب خطأ إما في هذا الخلط الذي  67957وعلى الاستيلاء في نص المادة 
  .58فهم المصطلحات و التمييز بينها أو خطأ في ترجمتها

ونظرا لهذا الخلط وعدم الدقة التي صاحبت تكريس إجراء التسخير جاء المصطلح التحفيزي الثاني     
  .في محاولة جديدة لتصحيح ماسبق والحد من التخوف السائد عند المستثمر الأجنبي

                                                                                                                                                                            
العابرة القومية،ومنه  تذة و الباحثين عن مدي وضوح نظام الملكية و قدرته على إستقبال إستثمارات الشركاتلقد تساءل العديد من الأسا -51

 Le régime de propriété est il clairement identifié?Ne fait-il:    قائلا Lucien Rappماورد في مقال الأستاذ لوسيان راب
naître aucune incompatibilité avec des investisseurs transnationaux ? Voir Lucien Rapp L : Les actifs de 
l’Etat –hôte sont –ils par nature    impropres au financement des investissements  transnationaux? RDAI, 
IBLJ, N°03, Paris 2005.P273.                                                   

لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة  "علي 93/12من المرسوم التشريعي 40لمادة تنص ا - 52
 "ماعدا الحالات التي نص عليها التشريع

 .74 صمرجع سابق، :يوسفي أمال -  53
 "ومنصف عليه تعويض قبلي عادل بلا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترت "علي  1996من دستور  20تنص المادة  -54

نزع الحقوق العينية العقارية  وللإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أ....."من القانون المدني على 677المادة  تنص -55
 .ستور المغربيمن الد 15من الدستور التونسي و المادة  14وهو نفس مضمون المادة  "للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل

لايجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني غير أن الشروط وإجراءات نقل الملكية و الكيفية التي يتم بها  " علي 678تنص المادة   - 56
 "التعويض يحددها القانون

ت البلاد إما بإتفاق رضائي يجوز الحصول على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجا"من القانون المدني علي  679تنص المادة  -  57
 "أو عن طريق الاستيلاء وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون

  .93 صمرجع سابق، :حسين نوارة -58
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  :اƗدارية ةالمŮادر/ 2.2
 همع حاملا 93/12من المرسوم التشريعي  40ليخلف المادة  01/03من أمر16لقد جاء نص المادة    

  ."المصادرة الإدارية"ومصطلح جديد يجسد فكرة نزع الملكية ه
ال أو والمصادرة إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه علي ملكية كل أو بعض الأمو 

                        59:والمصادرة نوعان دون أداء أي مقابل كالأشخاص وذل لأحد ةالمالية المملوكالحقوق 
  .ة بعض الظروف السياسية الطارئةتصدر عن المحاكم كعقوبة تبعية أوكإجراء لمواجه ſضائية   
  .تتم في أعقاب الثورات الاجتماعية أو التغيرات السياسية أو في أعقاب الحروب ōداريةو   

ستعمال مصطلح التأميم أو لإوالجدير بالذكر أنه ليس هناك إتجاه موحد في القانون الدولي بالنسبة 
  .60حدهما مكان الآخرأالمصادرة ،فكثيرا ما يستخدم 

المصادرة بيقصده  يالذ ايبتعد المشرع عن محتوى الدستور و القانون المدني مرة أخرى، فمو  
     صورة  ختارإ اتأميم ولماذالتسخير أم ال م، أنزع الملكية م، أالإدارية هل هي الاستيلاء

هل هو تفويض المصادرة الإدارية كإجراء إداري يصدر عن السلطة العامة وليس المصادرة القضائية 
  على حساب باقي مؤسسات الدولة       وزيادة في صلاحياتها للإدارةآخر 
بل تشرح  تستعمل نفس المصطلح  الفرنسية لاباللغة  هوالجدير بالملاحظة أن النصوص المذكورة أعلا   

لاء الاستي ، حيث أن القانون المدني يتناول إجراءاتRéquisitionالاستيلاء وتفسر وتتبنى مصطلح 
 . والشرح بالتفصيل

جعلته يبتعد عن معالجة  ةإن عدم ضبط المشرع للمصطلحات المستعملة وعدم إختيارها بالعناية اللازم   
جميع صور نزع الملكية ويخلط بين ماذكره منها،الأمر الذي ضعف من نظام الحماية المفروضة لحق 

ب يلجؤون للنصوص الاتفاقية لضمان حماية الملكية في النصوص التشريعية،مما جعل المستثمرين الأجان
  . التي تهدد وجود الإستثمار الإجراءاتملكيتهم من مثل هذه 

  :يد اƗجراŇيتق/ 3.2
لايمكن إعتبار إجراء المصادرة الإدارية أو الاستيلاء كما هو محدد في النصوص القانونية إجراء    

عليه،وهو ماجعل المشرع الجزائري يربطه بمجموعة مطلقا لا تقيد ولا رقابة مبدأ عتبرناه إتحفيزيا إذا 
من الإجراءات التي من شأنها إضفاء المشروعية على قرار السلطة العامة هذه الإجراءات وردت من 

                                                 
ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال،كلية الحقوق،جامعة  :عينوŭ عائشة -59

 .34،ص2003معمري  تيزي وزو، دمولو
 .37ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر،مرجع سابق،ص:عينوŭ عائشة -  60
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المحدد لكيفيات  93/186والمرسوم رقم  61المتعلق بنزع الملكية 91/11خلال القانون رقم 
المصادرة الإدارية تعويض عادل ومنصف مع مراعاة  ،بالإضافة إلى ذلك فقد يترتب عن إجراء62تطبيقه

 91/11في فقرتها الثانية من القانون رقم  02شرط توفر المنفعة العامة المحدد من خلال نص المادة 
وإنجاز مشاريع يمكن ضمها للأملاك Ouvrages Publicsبحيث يمكن إعتبار إنجاز منشآت عمومية 

زات جماعية كالمدارس والمستشفيات بإعتبارها مشاريع تحقق وإنجاز تجهي Domaine Publicالعمومية 
  :يويجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لنزع الملكية بطريقة مشروعة وه.63المنفعة العمومية

 .إيراد مايثبت أن السلطة العامة حاولت إكتساب الأموال بالتراضي .1

 مث حول المنفعة العموميةفتح تحقيق  ايمر بثلاث مراحل، أوله: التصريح بالمنفعة العمومية .2
 .64التصريح بالمنفعة العمومية ا، وأخيرةالمنفعة العمومي لالتقرير حو

 .التحقيق الجزائي .3

 .تقييم الأملاك والحقوق المطالب نزعها .4

 .إقرار قابلية التنازل وإقرار نزع الملكية .5

 عبنز الجهة التي إتخذت القرار ةومتي تبين أن الإجراء تعسفي كان لصاحب الحق مقاضا
  .وله جميع طرق الطعن لمتابعة حقوقه 66بإعتباره مشوب بعيب التعسف في إستعمال السلطة65الملكية

علي ممارسته  احرية الإدارة، وألزمهالمصادرة وهكذا فقد قيد المشرع إدراكا منه لخطورة إجراء    
ة في تحديد المنفعة قيدها من خلال تضييق سلطتها التقديري ا، كمبتوفر مجموعة من الشروط الإدارية

 .مع هذا المتضرر الحق في تعويض عادل ومنصف ح، ومنالعامة
 
 
  

                                                 
مؤرخة  21يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،جريدة رسمية عدد  1991أفريل  27مؤرŤ في  91/11قانون رقم  -61

  .1991سنة 
،جريدة  1991أفريل  27المؤرŤ في  91/11يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1993يوليو  27مؤرŤ في  93/186ي رقم مرسوم تنفيذ -  62

 .1993لسنة  51رسمية عدد 
  .83 ص 1993الوطني للأشغال التربوية نالوطنية للقضاء العقاري، الديوا ةنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الندو: رحماني أحمد -63
 .87 صمرجع سابق، :رحماني أحمد -  64
 .96 صمرجع سابق، :حسين نوارة -  65
يعتبر التعسف في إستعمال السلطة من العيوب الشائعة في القرارات الإدارية ،ونظرا لما تمتاز به السلطة من امتيازات فإنها نادرا ما  -  66

 من 22نص في سلم تدرج القوانين فنصت المادة  ىاء من أعلتحاسب وتعاقب علي أعمالها ،ولقد حارب المشرع الجزائري هذا العيب إبتد
 "يعاقب القانون على التعسف في إستعمال السلطة" الدستور علي
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Ŝ/مارśستƙا Ƈضــمــا:  
الأول هوحق التمتع :حقين للمستثمر 01/03في الفقرة الثانية منها من أمر  04لقد منحت المادة    

بقوة القانون ويمارس في  ويعد حق الضمان حقا مكرسا.بالحماية،أما الثاني فهو حق ضمان إستثماراتها
  .إطار مانصت عليه القوانين والتنظيمات

مكرسة ومحمية في إطار  ي، فهةمن النصوص القانونينوعان  ةحمي مجموعة الضمانات المكرسيو  
تفاقي الذي لإالقانون الداخلي سواء في نصوصه التشريعية أو التنظيمية ،كما أنها محمية من قبل القانون ا

ر بعض أهم الضمانات التي يمنحها المشرع الجزائري «ويمكن ذك.القانون الداخلي صنصويسمو على 
  :كما يلي

  :ضماناŘ مالية/1
بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها قانون النقد والقرض والمؤسسات المصرفية بصفة عامة،فقد كرس  

  .مستثمرمن كل ماقد يهدد رأس ماله ال يللمستثمر الأجنب تالاستثمار ضمانا نقانو
  :حرية تحويل الرسمايل/1.1
في نص المادة 90/1067كرس المشرع هذا الضمان لأول مرة من خلال قانون النقد والقرض    

منه مع حذفها لرأي  126من خلال المادة 68منه،هذا المبدأ الذي أكده القانون الجديد للنقد والقرض183
  .90/10نون المطابقة الذي كان يبديه مجلس النقد والقرض في ظل قا

      بنصها علي 31وقد كرس هذا الضمان قانون الاستثمار الحالي من خلال نص المادة     
تستفيد اƙستśماراŘ المنجزة انſƚűا مƇ مساƋمة żي رأس المال بواسűة عملة Ůعبة حرة التحويل "

أسمال المستśمر يسعرƋا بنƁ الجزائر بŎنتŲام ويتحقž مō ƇستيرادƋا ſانونا�مƇ ضماƇ تحويل الر
   " .......الناتجة عنŘ Ɗوالعائدا

أن  ىفي نهاية الأمر ،وهو دليل عل أي أدرجت في باب الأحكام المختلفة 31وتجدر الملاحظة أن المادة   
منه،بحيث أصبح تمتع المستثمر الأجنبي بما  استفادة المستثمر الأجنبي من هذا الحق أصبح شيئا مفروغإ

  .   69لجنسيات بهذا الحق أمر بديهيفيه الشركات متعددة ا
  :تحويل الرسمايل عند ōستƚźل اƙستśمار/ 2.1
لقد منح المشرع حق تحويل الرسمايل عند إستغلال الاستثمار رابطا إياه بمجموعة من الإجراءات    

 ملية الخاصة بتنظيم ع الإجراءات عيجمالحق في القيام ب الرقابية بحيث يكون للوسيط المعتمد دون سواه 
                                                 

 .1990مؤرخة في أفريل  16،يتعلق بالنقد والقرض،جريدة رسمية عدد 1990أفريل  14مؤرŤ في  90/10قانون رقم   - 67 
 .2003أوت  27مؤرخة في  52ق بالنقد والقرض،جريدة رسمية عدد ،يتعل2003أوت  26مؤرŤ في  03/11أمر رقم  -  68
 .33 صمرجع سابق، : يوسفي محمد -  69
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تدفقات الأموال التي يهدف إلى تحويلها بحيث يراقب المعاملات المالية ويتأكد من صحة عقود التجارة 
،والمادة 95/0770من النظام رقم  29و25وهو ماتؤكده المادتان .الخارجية ويبلź بنك الجزائر بكل مخالفة

عن عملات صعبة لصالح  ،كما يمكن للوسيط المعتمد أن يتنازل2000/0371فقرة أولى من نظام  03
وهكذا .المذكور أعلاه مقابل المبلź بالعملة الصعبة  95/07من نظام  27مستوردي البضائع طبقا للمادة 

يضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المستثمر الجزء من العملات الصعبة الذي يعود للمصدر والقيمة 
  . 72ام التنازلالمقابلة بالدينار لرصيد إيرادات التصدير الذي يخضع لالتز

  :تحويل اƕرباş الناتجة عƇ اƙستśمار/ 3.1
في الجزائر،أو إعادة تحويلها لبلده الأصلي،وهو  أرباحه للمستثمر الأجنبي الخيار في إعادة إستثمار    

هذا الحق  31ضمان تحفيزي هام جدا للشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في الجزائر،فقد أقرت المادة 
  . البداية يالمبلź المطلوب تحويله أكبر من الرأسمال المستثمر ف حتى وإن كان

بإقرار مجموعة من الشروط الواجب توفرها من أجل السماح بتحويل  2000/03كما قام النظام رقم    
  .إلť...... 73قبلي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة وإستثمارها في الجزائر ستيرادإ هذه الأرباح أو

عند هذه الشروط تصفية أرباحها من كل الإلتزامات  نزولا ةشركات الأجنبية المستثمرويجب على ال   
  .الضريبية والفوائد التي قد تكون مترتبة عليها

   :تحويل الرسمايل عند نفاذ اƙستśمار/ 4.1
ثمر ح مستلإستثماره لصا نوتنازل المستثمر ع ييكون نفاذ الاستثمار إما بطريقة تلقائية ناتجة عن تخل   

مبلź مالي  ى،وفي كلا الحالتين يتحصل المستثمر علاستثماره ىبطريقة إجبارية كالاستيلاء عل اآخر وإم
سواء في صورة تعويض أو مقابل تنازل،وفي كلا الحالتين يضمن المشرع تحويل هذه المبالź بكل 

التعويض وتؤجله إلى  شركات متعددة الجنسية أن توقف الدفع النهائي لقيمة التنازل أوللويمكن  74حرية
  . قيمة الصرف التي تؤثر علي قيمة التعويض لانخفاضغاية ميعاد التحويل الفعلي للمبلź وهذا تفاديا 

                                                 
المتعلق بمراقبة  1992مارس  22مؤرŤ في  92/04ويعوض نظام رقم  ل، يعد1995ديسمبر  23مؤرŤ في  95/07نظام رقم  -70

 .1996لسنة  11رسمية عدد  ةالصرف، جريد
 Les bénéfices produits par des investissements  étrangers  :علي 2000/03 منظا من 03المادة تنص الفقرة الأولى من - 71

sont au titre du présent règlement,transférables par le biais des banques et établissements 
financiers,intermédiaires agréés "                                                                                                                            

 .السالف الذكر 95/07من نظام  30أنظر المادة  -  72
 .السالف الذكر 2000/03من نظام  02أنظر المادة  -  73
74  - MEHDI HAROUN : op.cit, Page591.      
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وتقع أي مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال تحت طائلة العقوبات 
 ىمن وإل الأموالرؤوس  المنصوص عليها في التشريع المتعلق بقمع مخالفات الصرف و حركة

  .  75الخارج
  :ضماناſ Řضائية/ 2

ستثناء لإتضم الأصل وا ي، وه01/03من أمر 17لقد كرست هذه الضمانات من خلال نص المادة    
،حيث جمعت بين إختصاص القضاء الوطني من جهة كما تضمنت أيضا إختصاص القضاء الوارد عليه

  .الدولي
  :ŤōتŮاŭ القضاŇ الوűني/1.2
يŤضŴ "ىالقضاء الوطني مختصا بإعتباره صاحب السيادة وممثلها الشرعي فنصت عل 17لت المادة جع   

و الدولة الجزائرية يكوƇ بسبŔ المستśمر أو بسبō ŔجراŇ اتŤذتƊ  يكل ŻƚŤ بيƇ المستśمر اƕجنب
  " ........القضائية المŤتŮة Řالدولة الجزائرية ضد�Ɖللجƌا

طول مدة التقاضي التي قد تصل  و الإجراءات تعقيدء الوطني ليعاني من القضا ىوهكذا يلجأ المستثمر إل
  .إلى سنوات عديدة ،إلى غير ذلك من مساوئ إجراءات التقاضي الوطنية

ولقد لجأ المستثمر الأجنبي بأساليب الحوار والضغط على المشرع الجزائري ليضمن له حق اللجوء    
حكيم التجاري الدولي في قانون الاستثمار وتفضيله في الكثير مما ترتب عليه تكريس الت. للقضاء الدولي
  .76القضاء الوطني ىمن الأحيان عل

  :اŤتŮاŭ القضاŇ الدولي/ 2.2
القضاء الدولي اختصاصا بالنظر في المنازعات المتعلقة  01/03من أمر  17منحت المادة      

ż ƙōي حالة وجود ......"فنصت على  منه قضاء استثنائيا بالنظر للقانون الوطني تبالاستثمار وجعل
تتعلž بالمŮالحة والتحكيم أو żي حالة  الجزائرية�اتفاſياś Řنائية أو متعددة اűƕراŻ أبرمتƌا الدولة 

وجود اتفاŤ žاŭ ينŭ علي بند تسوية أو بند يسمŠ للűرżيƇ بالتوŮل ōلƏ اتفاž بناŇ علي تحكيم 
 ŭاŤ״  

                                                 
علي الصرف في الجزائر،جوانب تنظيمية وجزائية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  الرقابة: أنظر عبد المجيد زعلاني -  75

  .15،16،ص 2001، 01والسياسية،عدد 
والمتعلق بقمع مخالفة 1996يوليو  09المؤرŤ في  96/22،يعدل ويتمم الأمر 2003فيفري  19المؤرŤ في  03/01وأنظر أيضا المر رقم 

 . 2003،مؤرخة في فيفري12الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج،جريدة رسمية عدد التشريع والتنظيم 
 دلنيل شهادة ماجستير،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق جامعة مولو ثالتحكيم في إطار قانون الاستثمار الجزائري، بح: كولا محمد - 76

 .89،ص2000/2001معمري،
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سواء اتفاقية  المشرع الجزائري لا يقبل بالتحكيم إلا بوجود نص اتفاقيلوهلة الأولى أن لويتبادر للذهن    
أو نص خاص،غير أننا نجد بأن المشرع الجزائري كرس التحكيم واعترف به في نصوصه القانونية غير 

فهل هذا يعني  .الذي يقر صراحة بتقبل الدولة الجزائرية للتحكيم 77المدنية تالاتفاقية كقانون الإجراءا
  تفاق تحكيمي إة اللجوء للتحكيم دون وجود شرط أو إمكاني

لقد فصل قانون الاستثمار بوضوح في هذه المسألة،وجعل المستثمر الأجنبي غير قادر على اللجوء    
فالمستثمر الأجنبي الذي أبرم اتفاقية مع الجزائر ،للتحكيم مالم يرد نص في الاتفاقية أو نص اتفاقي خاص

الجزائر لا تحكيميا ،وكذا المستثمر الأجنبي الذي لم تبرم دولته اتفاقية تحكيم مع دون أن يدرج فيها بندا 
وهو بذلك يؤكد ضرورة وجود اتفاق أو ،بأي حال من الأحوال اللجوء للتحكيم التجاري الدولي هيمكن

ة والقائمة اتفاقية تحكيم سواء قبل إبرام العقد أو بعده،هذه الاتفاقية التي تسري على النزاعات المستقبلي
  .من قانون الإجراءات المدنية 01مكرر 485استنادا للفقرة الأولى من نص المادة 

إن ربط المشرع الجزائري اللجوء للتحكيم الدولي بشرط تحكيمي أو اتفاقية تحكيمية جعل الدول تبرم     
اللجوء للتحكيم للقضاء الدولي،و ءمع الجزائر عدة اتفاقيات تضمن حق مستثمريها وشركاتها في اللجو

،اتفاقية 1994لسنة االجزائر فرنس اتفاقية الدولي بدل القضاء الوطني،ومن جملة هذه الاتفاقيات نذكر
سوريا،الولايات المتحدة الأمريكية،إسبانيا،وكذا الدول  ،الاتحاد البلجيكي اللكسمبورغي،إيطاليا،مصر

  .الť من النصوص والاتفاقيات الدولية.......78ةالعربية من خلال الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربي
                                                 

في النظام القانوني الجزائري بعد حل المجلس الوطني  لالذي يملك قوة القانون، أدخ1993أبريل  25بتاريť  ر، صد09/93المرسوم التشريعي رقم  -77
موسوعة التحكيم في :أنظر عبد الحميد الأحدب .وقد تم توقيعه من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي كان مؤقتا على رأس الدولة.1993في شهر يناير 

 .243 ص، 1998 رالمعارف، مص رالأول، دا ءبية، الجزالبلاد العر
  :يمكن الرجوع لنصوص الاتفاقيات من خلال الجرائد الرسمية التالية - 78
،يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية 1994جانفي  02مؤرŤ في  94/01المرسوم الرئاسي رقم  .1

  .1994لسنة  01حماية المتبادلة للاستثمارات ،جريدة رسمية عدد ،المتضمنة التشجيع و ال
المتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الاقتصادي   06/10/1991مؤرŤ في  91/345المرسوم الرئاسي رقم . 2

  .1991لسنة  46رسمية عدد ةجريد 24/04/1991في  موقع. المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات  ياللكسمبورغالبلجيكي 
متضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجزائر و ايطاليا حول التوجيه و  25/10/1991مؤرŤ في  91/346المرسوم الرئاسي رقم  .3

  .       1991لسنة  46،جريدة رسمية عدد08/05/1991الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في 
، متضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجزائر و مصر حول 11/10/1998مؤرŤ في  98/320الرئاسي رقم  المرسوم .4

  .4998لسنة  76جريدة الرسمية  عدد . 29/03/4998التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في 
لى الاتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة متضمن المصادقة ع 27/12/1998مؤرŤ في  98/320المرسوم الرئاسي رقم . 5

  .1998لسنة  97رسمية عدد  ة، جريد14/09/1997للاستثمارات بين الجزائر و سوريا الموقع في 
متضمن المصادقة على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر و الولايات  17/10/1990مؤرŤ في  90/20المرسوم الرئاسي رقم . 6

لسنة  45،جريدة رسمية  عدد  1990ماى  22مريكية  المتضمنة التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة  بتاريť المتحدة الأ
1990 .  
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من قانون الإجراءات المدنية التحكيم الذي يتوفر على المعيار  458ويعتبر دوليا حسب نص المادة    
كما يفرض القانون الجزائري مجموعة من الإجراءات التحكيمية التي .الاقتصادي والمعيار القانوني معا

محكمة حرية واسعة لكن ليس على حساب القاضي الوطني،إذ أن هذا الأخير يمتلك فيها الأطراف وهيئة ال
يلعب دورا في الإجراءات التحكيمية منذ بدايتها وحتى صدور القرار التحكيمي،وبذلك يشكل القاضي 

وهو نفس الدور الذي يشكله القاضي الفرنسي في تعامله مع هذه 79 ةالتحكيميمساعدا في الإجراءات 
المباشرة  رالدور الذي يلعبه القاضي الوطني ونظيره الفرنسي يعد نوع من الرقابة غيهذا .الإجراءات
  .على المستثمرين الأجانب الذين يفضلون اللجوء للتحكيم التجاري الدولي ةوالمفروض

للتحكيم الدولي  ءوهكذا فإن المشرع الجزائري يمنح للشركات متعددة الجنسيات حقا مضمونا باللجو   
  .استقطابهامن الحفاظ على مصالحها رغبة في  حتى تتمكن

  ةـراŇاŘ اƗداريـű اƗجـسيـتب:śانيـرų الـفـال
 نإن الرغبة الجامحة في إستقطاب الاستثمارات متعددة الجنسية أخذت بالظهور بصورة تدرجية وم    

إلى  01/03خلال عدة تحفيزات،منها مايقدم في مجال الإجراءات الإدارية والتي وصلت من خلال أمر 
حد إستقبال المستثمر الأجنبي علي مستوي جميع مناطق الإقليم الوطني دون أن يضطر إلى التوجه نحو 
العاصمة بإعتبار مقر تمركز الإجراءات الإدارية على مستوي هيئات تقع بها،ذلك من خلال إنشاء الشباك 

المشرع المستثمر من قيود قبول  ركما حر .الوحيد الذي بسط مهمة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
وتم أيضا تبسيط إجراءات طلب المزايا .،وأصبح التصريح الإجراء الوحيد الذي ينتظر المستثمر80إستثماره

  . التي تمنح للمستثمر
ƙمار: أوśستƙبا ŠريŮالت:  
وتŤضŴ ...."إجراء التصريح ىفي الفقرة الأخيرة منها عل 01/03من أمر 04نصت المادة    

الوكالة المذكورة żي المادة  ƎتśماراŘ التي ōستفادŘ مƇ المزايا ſبل ōنجازƋا لتŮريŠ باƙستśمار لداƙس
06 Ɖ81ولا يخضع هذا التصريح لقبول الوكالة عندما لا يتضمن طلب الامتيازات"أدنا .  

                                                                                                                                                                            
،يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة  بين  الجمهورية الجزائرية و 21/01/1995مؤرŤ  في  95/55المرسوم الرئاسي رقم .7

  .1995لسنة  23،جريدة رسمية عدد93/09/1994قة بالترقية و الحماية  المتبادلة للاستثمارات موقعة  بتاريť المملكة الاسبانية  المتعل
يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموحدة للاستثمارات رؤوس الأموال  07/10/1995مؤرŤ في  95/306المرسوم الرئاسي رقم . 8

 .                        1995نة لس 59العربية في الدول العربية،جريدة رسمية عدد 
 .271موسوعة التحكيم في البلاد العربية، مرجع سابق، ص: الأحدب عبد الحميد -  79

  :ركان المشرع فيما مضي يتطلب من أجل قبول الاستثمار حصول المستثمر على ترخيص، أنظ -  80
Sériak l’Hcéne:Les conditions juridiques et réglementaires de l’investissement national et étranger en Algérie, 
AGS, Alger 2005, P41.                                                                                                                                              

 .44 صمرجع سابق، : يوسفي أمال -  81
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  :ōجراŇاŘ التŮريŠ باƗستśمار/ أ
يتضمن هذا  )ANDI(طنية لتطوير الاستثماريجب علي المستثمر الأجنبي تقديم ملف أمام الوكالة الو    

  .إن أرادها المستثمر االملف تصريحا بالإستثمار،بالاظافة إلى طلب المزاي
الحرية في الاستثمار،بحيث لا ينتظر المستثمر الأجنبي  ةلممارسوالتصريح عبارة عن إجراء بسيط    

بالنسبة لنظام الاعتماد،بل يحق له ترخيص أو إذن من السلطات العمومية لإنشاء شركته كماهو الشأن 
  .82نشاطه مباشرة بعد تقديمه للتصريح بالاستثمار مباشرة
       1/ ŇجراƗيفة اŲو:  

بالإضافة إلى إرتباط إجراء التصريح بالاستثمار بمبدأ حرية الاستثمار وإعتباره من الإجراءات    
لسلطات العمومية من معرفة حجم المكرسة تطبيقا له،يعد أيضا إجراء إحصائي فقط،بحيث يمكن ا

تطورها كما أنه إجراء يساعد الإدارة العمومية في إجراء مقارنة بين  ىالاستثمارات المصرح بها،ومد
الإدارة من خلال هذا  نأرض الواقع وتتمك علىالاستثمارات المصرح بهاوالإستثمارات المحققة فعلا 

 .83أجل تقييم سياسة ترقية الاستثمارات الأجنبيةالإجراء من إعداد دراسات إحصائية وإقتصادية من 

  :محتوياŘ التŮريŠ باƙستśمار/2      
التصريح شكل  معرفة إلي النصوص التنظيمية من أجل 01/03من أمر 05تحيل المادة    

ل لأنه تم تعدي 84رالوثائق التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماى ،وتجدر بهذا العودة إلربالإستثما
مجموعة من  ىالتصريح عل اشتمالوالتي نصت علي وجوب  1993من قانون الاستثمار لسنة  04المادة 

  .العناصر
1.2 / Ƈانوſ لƚŤ Ƈمار مśستƙبا ŠريŮالت Ř93/12محتويا:  
  يلتزم المستثمر الأجنبي عامة والشركات متعددة الجنسيات بتوضيح ثمانية نقاط أساسية في  

  :قدم للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وهيالتصريح بالإستثمارالم
مجال النشاط،تحديد موقع إنجاز وإستغلال الاستثمار الأجنبي،كما يجب أن تبين وثيقة التصريح مناصب 

ن يشمل التصريح أيضا أويجب .الشغل التي يحدثها الاستثمار،بالإضافة إلى التكنولوجيا المزمع إستعمالها
،زد علي ذلك شروط الامتلاكبمخطط  اوكذا التقويم المالي للمشروع مرفق لمخططات الاستثمار والتموي

                                                 
تطور نظام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق، جامعة :نإدريس مهنا - 82

 .77،ص2001/2002الجزائر،
83-   MEHDI HAROUN : op.cit, Page  269  
 .بالتصريح بالاستثمار ةمار، والخاصمجموعة الوثائق المطلوب ملؤها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستث: 02أنظر الملحق رقم  -  84
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البيئة،والمدة التقديرية لإنجاز الاستثمار بحيث يمكن هذا البند من التأكد من أن مدة إنجاز  ىالمحافظة عل
  .93/12من قانون  14سنوات كما هو محدد في المادة  03الاستثمارات لاتتجاوز 

الأجنبي المرتبطة بإنجاز  التصريح إلتزامات المستثمر يويجب أن يتضح ف      
  .في حالة تعلق الإستثمار بالنشاطات المقننة ةالترخيصات اللازم ىبالإضافة إل.وإستغلاله85الاستثمار

  :محتوياŘ التŮريŠ مƚŤ Ƈل وśائž الوكالة/ 2.2
نجدها تتضمن  )ANDI(ثماربالرجوع لمجموع الوثائق الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاست     

 ريجب في البداية توضيح الشباك الوحيد الذي ينتمي إليه الاستثمار وذك :شكليات معينة وهي كالتالي
 ىبالإضافة إل )سم،لقب،المقر الاجتماعيامن (شخص المستثمر صخت بعض البيانات التي رقمه،ثم توضيح

  .إلť.........همةواحدة،أومسا ةالمستثمر شركالشكل القانوني الذي إتخذه 
 بوفي حالة وجود شريك يج )مقيمة،غير مقيمة،مختلطة(ويجب أن يتم توضيح أصل رؤوس الأموال    

  .توضيح ذلك أيضا من خلال ذكر إسمه ولقبه وجنسيته
ويتم تسجيل .لطكونه إستثمار خاص،عام أو مخت نويوضح بعد ذلك الميدان القانوني للاستثمار،فيميز بي

  .وفي حالة تعامل الشركة بواسطة ممثل لها وجب توضيح ذلك والتعريف به. اريرقم السجل التج
ويقوم المستثمر بتحديد ما إذا إستفاد قبلا من تصريح بالاستثمار،أوقرار منح إمتيازات وكذا قرار تمديد   

لنظام يملك إستثمارات أخرى من قبل والمنشأة في ا نآجال الاستفادة من إمتيازات،كما يوضح ما إذا كا
  .)الترخيص(القانوني القديم 

  .الاستثمار ةمد وكذا النشاط لكما يجب تحديد نسبة اليد العاملة التي يوظفها الاستثمار، مجا   
يجب عليه في حالة توقفه عن الاستثمار ورغبته في العودة من  يوتجدر الملاحظة إلى أن المستثمر الأجنب

  . 86جديد أن يقوم بتصريح جديد
ومن خلال التصريح تحديد شروط المحافظة على البيئة،تحديد المجال المالي للاستثمار كما يجب   

إلى غير ....المبلź الإجمالي للإستثمار،وتوضيح القروض البنكية إن وجدت تبييندقيقة وواضحة، ةوبصور
  .87من الالتزامات المالية كذل
3 /ŠريŮالت Ňجراō الفةŤم Ňجزا:  

الإلزام ينتج عنه  اراء إلزامي رغم أنه شكلي بالنظر لطابعه الإحصائي، هذإن التصريح بالاستثمار إج   
ففي .من الوثيقة الخاصة بالتصريح بالاستثمار 01مستثمر يخالفه،وهوماتنص عليه المادة  جزاء يلحق بكل

                                                 
 .82مرجع سابق،ص :أنظر إدريس مهنان -  85

 .03أنظر وثائق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوثيقة الخاصة بالتصريح، رقم -  86
 .04 مسابق، رق عأنظر وثائق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مرج -  87
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ة تلقائيا الحقوق المترتبة على التصريح بما فيها القرارات الخاص دحالة تصريح كاذب فإن المستثمر يفق
 .88بمنح المزايا

كما أن عدم إحترام الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من الامتيازات تمكن الوكالة من سحب جزئي أوكلي   
  .للامتيازات الممنوحة

إجراء التصريح الذي يتم على مستوي الشباك الوحيد ببساطة الدور الذي يلعبه أساسا لمنح  دولا يع   
ن إجراء التصريح وطلب المزايا عن بعضهما رغم ورود إمكانية يجب أن يستقل كل م لالمزايا، ب

  .تقديمهما في آن واحد
ويقوم المستثمر الأجنبي بإيداع الملف بنفسه أمام الوكالة ،كما يمكن وضع هذا الملف عن طريق ممثله   

  .وكل ملف يتم إيداعه من قبل شخص آخر يعد ملفا مرفوضا 89القانوني
ستثمار الجزائري لم يتخل عن السياسة الرقابية التي يتبناها رغم أنه حاول ويمكن القول أن قانون الا

التخفيف من حدة إجراءاتها،لكنه وبالمقابل لم يعالج بيروقراطية الإدارة المتجسدة من خلال كثرة الأوراق 
ا،وكذا إن وجدو هوالوثائق الإدارية المطلوبة لتكوين ملف التصريح من وثائق متعلقة بالمستثمر وشركاء

  .تجعل ملف التصريح ثقيلا ومتشعبا إلي غيره من الوثائق التي...،رؤوس أموالههطبيعة الاستثمار ومكان
  :الشباƁ الوحيد:śانيا

المتعلق بتطوير الاستثمار وكالة وطنية  01/03المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم استحدثلقد    
ه،هذه الوكالة التي عوضت وكالة ترقية من 06من خلال نص المادة  )ANDI(لتطوير الاستثمار

  .من خلال مادته الثالثة 93/12المنصوص عليها في المرسوم التشريعي )APSI(الاستثمار
وأوكلت للوكالة مهمة تتمثل أساسا في متابعة ومراقبة عملية الاستثمار،جسدت من خلالها في السنوات 

جزائر،هذه المركزية التي تم التخلي عنها بسبب الماضية مركزية جهاز الإشراف وترقية الاستثمار في ال
وهكذا  .الضغط الكبير علي الجهاز المركزي،وإتساع نطاق الاستثمار بإتساع المجال الجغرافي للجزائر

إستعاظ المشرع بالشباك الوحيد جامعا كل الخدمات الإدارية والمالية المتعلقة بالاستثمار في جهاز 
تخفيف الضغط  فيتجه إليه قبل إنجاز الاستثمار بهد نالمستثمر أ،والذي يجب علي 90لامركزي واحد

علي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من جهة والتقليل من حدة العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمر 
  .من جهة ثانية

                                                 
88  - En cas de fausse déclaration :Toute fausse déclaration entraîne systématiquement       l’annulation 

de la décision sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la 
matière.VoirSériakLahcéne:op.cit P73.                                                                                       

  .من وثيقة التصريح بالاستثمار 09المادة  -  89
 "ينشأ الشباك الوحيد على المستوي  الهيكل اللامركزي للوكالة"المتعلق بتطوير الاستثمار على 01/03من أمر  24تنص المادة  - 90   
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  :ƙمركزية الشباƁ الوحيد/ أ
المرسوم  يالأمر فلما لما كان عليه ليجسد لامركزية الشباك الوحيد خلافا  01/03جاء الأمر        

، وهو مايجعل البحث عن المقصود بالشباك الوحيد من خلال المرسوم القديم و الأمر  93/12التشريع 
  .تعرف على منشأ فكرة الشباك الوحيد والهدف منهالالجديد أمرا ضروريا ل

  :93/12الشباƁ الوحيد مƚŤ Ƈل المرسوم التشريعي / 1    
فقرة  08مركزي لإستقبال الاستثمارات وتوجيهها،بحيث نصت المادة اللالشباك الوحيد الجهاز يعد ا       
أن وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها تؤسس في شكل  ىعل 93/12من المرسوم التشريعي  02

  .شباك وحيد يضم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار
التي يوجد  )APSI(ستثماراتلإنظام الشباك الوحيد في وكالة ترقية اومن الناحية العملية فقد شخص    

مساعدة ودعم  ىدون إنشاء هياكل إدارية جهوية محلية ولائية تتول 91مقرها في الجزائر العاصمة فقط
ويعود .أو إيداع ملفاتهم ةالمستثمرين الأجانب دون اضطرارهم للإلتحاق بالعاصمة لسحب الوثائق اللازم

وتعدد الأجهزة المشرفة على ،حال دون إنشاء هذه المكاتب الجهوية إلي التخوف من تشعب السبب الذي
يتعامل معها  يالقرار التالاستثمارات وتضارب الاختصاصات فيما بينها وتعدد مراكز إتخاذ 

  .  92المستثمر،بالإضافة إلي التخوف من عدم التنسيق بينها
تثمر الأجنبي بعد التجربة تعدد هذه الأجهزة كأسلوب جديد لقد أفرزت مركزية جهاز إستقبال المس     

  .01/03لمواجهة الاستثمارات الأجنبية ،وحسن إستقبالها،وترجمت التعددية من خلال أمر
  :01/03الشباƁ الوحيد مƚŤ Ƈل أمر/ 2   

ة مجسدا  ينشأ ضمن الوكال 01/03بعدما كان الشباك الوحيد واحدا داخل الوكالة،أصبح من خلال أمر     
فبالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير ،01/03من أمر 24مكاتب ولائية لامركزية،وهومانصت عليه المادة 

 ىالمستو ىالعاصمة بإعتبارها ممثلة الجهاز المركزي،تم إنشاء الشباك الوحيد عل ىالاستثمار على مستو
المذكورة  24وتطبيقا للمادة ،لمستثمرينالولائي،ليتم بذلك تقريب الإدارات المعنية بعملية الاستثمار من ا

شبابيك محلية في كل من  )06(فتح ستة  إلىأعلاه فقد عمدت الوكالة 
 .93كل ولايات الوطن ىمستو ىتعميم ذلك عل انتظارفي ،الجزائر،وهران،ورقلة،عنابة،البليدة،قسنطينة

 

                                                 
  .106مرجع سابق،ص: إدريس مهنان - 91   

 .38مرجع سابق، ص: يوسفي أمال -  92
  .02مجموعة الوثائق الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،الشباك الوحيد اللامركزي،ص  -  93

  Guide de l’investisseur et de l’investissement ,édition G.A.L, Alger 2004, P14, 15:أنظر أيضا
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Ŕ /الوحيد Ɓالشبا ŭائŮŤ:  

  من خلال المهام الموكلة له من كالأخرى، وذل يمتاز الشباك الوحيد عن غيره من الإدارات    
 النصوص وباقي 01/28294و المرسوم التنفيذي  01/03إستنادا لأمر. من جهة ثانية هجهة، وتشكيل

  .  95التنظيمية الأخرى
  :الƌيئاŘ الممśلة żي الشباƁ الوحيد/ 1

لية الاستثمار الذين يتم تعيينهم ن عن الإدارات والهيئات العمومية المعنية بعملييضم الشباك الوحيد ممث    
الإدارة أو الهيئة التي  على اقتراح من بناء 96)رئاسة الحكومة(الوكالة ىبقرار من السلطة الوصية عل

من المرسوم  30المعدلة للمادة  02/314من المرسوم التنفيذي رقم  05استنادا لنص المادة  يمثلونها
لون الممث.1: الجهاز اللامركزي وهي اات المكونة لهذعلى الإدارات و الهيئ 01/282التنفيذي رقم 

ية الشباك الوحيد غير المركزي في كل يرم مدضي ثللوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بحي المحليون
  .97ولاية من الولايات الثمانية والأربعين

  .ممثل المركز الوطني للسجل التجاري.2      
  .ممثل الجمارك.3      
  .الضرائبممثل .4      
  .للإستثمار هالمكلفة بالعقار الموج تممثلو الهيئا.5      
  .ممثل لجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها.6      
ممثل التعمير الذي يساعد المستثمر في الحصول علي رخصة البناء والتصريحات الأخرى .7        

  . المتعلقة به
  .لم رخص العمل للأجانب ويعلمهم بالقوانين الخاصة بالعملممثل التشغيل الذي يس.8       
  .قباضة الضرائب.9       
  .ممثل ملحقة قباضة الخزينة الذي يعمل علي تحصيل الحقوق المتعلقة بعائدات الخزينة.10        

                                                 
 اكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمهصلاحيات الو ن، يتضم2001سبتمبر24مؤرŤ في  01/282مرسوم تنفيذي رقم  - 94

 .2001سبتمبر 26مؤرخة في  55رسمية عدد  ةوسيرها، جريد
سبتمبر  24المؤرŤ في  01/282ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ل، يعد2002أكتوبر  14مؤرŤ في  02/314مرسوم تنفيذي رقم  - 95

 .2002مؤرخة في أكتوبر  68رسمية عدد  ةوتنظيمها وسيرها، جريد صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ن، والمتضم2001
 .  "تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ، تدعي في صلب النص الوكالة " 03/ 01من أمر  06تنص المادة  -  96
 73رسمية عدد  ةوير الاستثمار، جريدتنظيم الوكالة الوطنية لتط د، يحد2002نوفمبر  03من القرار المؤرŤ في  02المادة  - 97

 .2002مؤرخة في نوفمبر
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مأمور المجلس الشعبي البلدي الذي تنحصر مهمته في التصديق علي كل الوثائق الضرورية .11    
  .وين ملف الاستثمارلتك

  .إدارة تهيئة الإقليم والبيئة وممثل.12       
المستوى الولائي للمستثمرين جميع المعلومات التي  ىالإستثمار علالوكالة الوطنية لتطوير  لويوفر ممث   

تتعلق بشروط الاستثمار،الفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات الأجنبية ومتعددة الجنسية،وكذا 
ويسجل جميع التصريحات بمشاريع  ىكما يتلق.98تمييز نثمرين الوطنيين والشركات الوطنية دوالمست

  .99الاستثمار وكذلك طلبات الامتيازات،حيث يتسلم في الحال شهادة الإيداع
 هوهكذا يتجنب المستثمر كثرة المصالح والهيئات التي يجب عليه زيارتها لتكوين ملف الاستثمار ليتج   

  .تسهيلا لإجراءاته رم هيئة واحدة تكون أقرب مايكون لمكان الاستثمار وأكثبإختصار أما
الشباك الوحيد اللامركزي يثير التساؤل  ىمستو ىوالجدير بالذكر أن العدد الهائل من الإدارات الممثلة عل

بين  الوثائق الإدارية ومدى ضياعه ىالتي كان المستثمر الأجنبي يتكبدها للحصول عل ةعن حجم المعانا
كما يوضح أيضا ثقل الملف الإداري المطلوب تكوينه الأمر الذي  أروقة ومكاتب الإدارة المركزية 

  .يضرب مصداقية التصريح بإعتباره إجراء إحصائي بسيط
  :ŤōتŮاŮاŘ الشباƁ الوحيد/2    
 أنشŒ باعتبارهيتميز الشباك الوحيد عن غيره من الهياكل الإدارية بالدور والمهام الموكلة إليه،فقد    

ويؤهل  .100جهاز لامركزي من أجل تأمين سهولة العمليات الاستثمارية فهو المخاطب الوحيد للمستثمرين
وبهذا .101الشباك الوحيد قانونا لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الاستثمارات موضوع التصريح

  :فإن الشباك الوحيد يضطلع بعدة مهام منها
  :لŤدماŘ اƗداريةتوżير ا/ 1.2     

إن الشباك الوحيد بتجميعه لمجموعة من الهيئات الإدارية المختصة يعفي المستثمر من الانتقال بين    
  .مختلف الهيئات الإدارية للحصول على الوثائق التي تؤهله لانجاز مشروعه الاستثماري

  :تسƌيل تنفيذ مشاريŴ اƗستśمار/ 2.2     
   01/282أن المرسوم التنفيذي رقم  يل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، إلايقوم الشباك الوحيد بتسه   

                                                 
 .108مرجع سابق،ص :إدریس مهنان - 98         
 .108مرجع سابق،ص :إدریس مهنان - 99         

100  - Guide de l’investisseur et de l’investissement ,édition G.A.L, Alger 2004, P07  
 .08 صسابق،  عالمتعلق بتطوير الاستثمار، مرج 01/03من أمر  02فقرة  23المادة  -  101
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في فقرتها  25أنه يمكن أن يتضح ذلك من خلال نص المادة  لم يحدد الطرق الكفيلة بهذا التسهيل، إلا
 علىيقوم ممثل الجمارك مثلا بمساعدة المستثمرين  ثالثالثة من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، بحي

الحال بالنسبة لممثل هي  ام الشكليات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه،كذلك إتم
الضرائب الذي يقوم بمساعدة المستثمر في حدود الإجراءات الخاصة به ليمكن المستثمر من تجاوز 

م بإعلام المستثمرين حول أما الهيئة المكلفة بالعقار فتقو.102الصعوبات الجبائية لتنفيذ قرار منح الامتيازات
  .103أيام إن إقتضى الأمر 08الإمكانيات العقارية وتسليم قرار حجز العقار خلال 

  :توجيƊ اƙستśمار/ 3.2   
وهو دور حساس جدا،بحيث يعود بالنفع علي الاستثمار الوطني من خلال التعريف بمجالات الاستثمار   

 ل إعلام المستثمرين بالاستثمارات ذات الأهميةالمهمشة والعمل علي إظهار أهميتها،خاصة من خلا
كما يوجه من جهة أخري المستثمرين إلي الميادين والقطاعات التي .الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

تعود بالفائدة والربح على هؤلاء المستثمرين،وهو إن أتقن هذه المهمة الموكلة إليه يتجاوز مكانته الإدارية 
  .104وهو الدور الفعلي المنتظر منه. لمستثمرليصبح شريكا فعليا ل

  Ŝ /دار القرارŮō:  
الوحيد يكتسب حجية كاملة في  كفإن قرار الشبا 01/03من أمر  03فقرة  23لنص المادة  ستناداإ    

مواجهة الإدارات المعنية،وهو مايثير التساؤل عن القرار الصادر عن الشباك الوحيد فهو لايمكنه إصدار 
لأن هذه الصلاحيات هي من صلاحيات الجهاز المركزي .لرفض هذه المزايا ايا ولا قرارقرار منح مزا

 01/282من المرسوم التنفيذي  03ما نصت عليه المادة  وأي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وه
بűة تمنŠ المزايا المرت "علي 04نصت الفقرة  دالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فق

Ɗالمعمول ب Ŕار الترتيűō يż مارśستƙ01/03من أمر  21وهو ماأكدته أيضا المادة  "با.  
ويسلم  االشباك الوحيد يقوم بتسجيل التصريحات وطلبات منح المزاي ىمستوى فممثل الوكالة عل   

  .شهادات إيداع فيما يتعلق بكل الأنشطة التي تخضع لترخيص مسبق
الملفات التي يقدمها المستثمرون  ىرط فيها الترخيص المسبق فإن الشباك الوحيد يتلقأما الاستثمارات التي يشت 

الملفات لحساب الهيئة أو  باستلامالترخيص، ولا يمكنه أن يصدر بشأنها قرار وإنما يشهد ى قصد الحصول عل

                                                 
  .02أنظر وثائق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،الشباك الوحيد اللامركزي،ص -102
 .55رسمية عدد  ة، جريد2001سبتمبر  24في  Ť، مؤر01/282من المرسوم التنفيذي رقم  05الفقرة  25المادة  -  103
104  - MEHDI HAROUN : op.Cit, P263   
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جل أقصاه شهر تجيب خلال أأن الإدارات المكلفة بتسليم الترخيص المسبق  ى،ويتعين عل105الإدارة المعنية
.واحد  

التي تكون لها قيمة الترخيص بإنجاز الاستثمار و  "معاينة تقŮير"قرار من خلال وثيقة إصداروهكذا يمكن  
.المزمع في حالة إنعدام الجواب خلال الآجال المقررة  

الشركاŘ متعددة الجنسياŘ استśماراŘامة ـſō امتيازاś:ŘانيـلŔ الـمűـال  
 

متنوعة لصالح المستثمرين وهذا دون تمييز بينهم  تالاستثمار إمتيازابتطوير المتعلق 01/03كرس أمر  
و المعنويوƇ  Ƈيعامل اƕشŤاŭ الűبيعيو"من الأمر المذكور أعلاه بنصها على 14وهوما تؤكده المادة 

و المعنويوƇ الجزائريوż Ƈي مجال الحقوž و الواجباƇ  ŘاƕجانŔ بمśل ما يعامل بƊ اƕشŤاŭ الűبيعيو
   بغض النظر عن شكلهم القانوني و جنسياتهم 106وهى مساواة بين المستثمرين "Ř الŮلة باƙستśمارذا

ويستفيد المستثمرون من كل المزايا الممنوحة كحرية الاستثمار وتحويل الرسمايل وغيره من الضمانات 
ستثمرين واجبات متساوية أيضا متعلقة كما يقع على عاتق الم.لامتيازات السابق ذكرها على وجه المساواة او

الحديث  علىوسوف نقتصر في هذا المجال . حترام التشريع والتنظيم السابق ذكرهماإبالحفاظ على البيئة و 
  نظام الاستثمار وهذا بسبب سبق الحديث عن الامتيازات الأخرى  تعن المساواة في مجال امتيازا

ير مطلق بحيث ترد عليه استثناءات عديدة تفض نفسها حسب ويتضح أيضا أن مبدأ المساواة مبدأ غ    
من  خصوصية المستثمرين الأجانب من جهة و طموحات الدولة الجزائرية وتسييرها للاستثمارات الوطنية 

.جهة ثانية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .سابق ع، مرج01/282من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  25المادة  -  105

يعد مبدأ عدم التمييز بين المستثمر الوطني و الاجنبى مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي ،المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق  -   106
 .62انظر يوسفي أمال، مرجع سابق، ص. الإنسان
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  اويةـتسـمـاملة الـمعـال: رų اƕولـفـال
  وعة من الامتيازات بصورةإن رغبة المشرع في اجتذاب الاستثمار الأجنبي جعلته يمنح مجم    

  .هذه الأخيرة من مقد تصل إلى حد الإعفاء الكلي والتا يالت107متساوية وعلى رأسها الامتيازات الضريبية
ويقسم قانون الاستثمار هذه الامتيازات إلى امتيازات النظام العام وامتيازات النظام الاستثنائي  وهو    

  تركة «ير إلى حوافز مش«ظيره التونسي ، و الذي يش«مده أيضا نبذلك يتبع نمط التقسيم الثنائي الذي اعت
  

المتعلق بمجلة  1993لسنة  120من القانون عدد 04 ةوحوافز خصوصية وهو ما تنص عليه الماد       
  .  108تشجيع الاستثمارات

على وتظهر المساواة في الإجراءات الواجب إتباعها والشروط اللازم توفرها في المستثمر للحصول   
  .هذه الامتيازات وهما الوجهان المذكوران في نص المادة بالحقوق و الواجبات

غيرأن التقسيم الثنائي لهذه المزايا قد يطرح التساؤل ويثير اللبس حول مبدأ المساواة خاصة بعد إهمال 
يرها من وهكذا تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات بالمساواة مع غ109المشرع لتعريف النظام الاستثنائي

المستثمرين الوطنيين و الأجانب أشخاص طبيعيين أو معنويين كانوا دون مراعاة لاختلاف خصائص 
الشركات متعددة الجنسيات مثل حجم الشركة ، مدى أو درجة دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي 

  .110الť...تخدمها، أنواع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها 
 ƙام العام المساواة:أوŲار النűō يż:  

                                                 
من جراء استخدام الحكومات  ةعفاءات الضريبية من جانب الحكومات على أخطار شديدة في الآجل الطويل وخاصو تنطوي سياسة الإ -107

  .نظامها الضريبي للمنافسة على اجتذاب الشركات المتعددة الجنسية 
ء الفوائد المدفوعة على و يدل نموذج الخبرة الأمريكية على ما يمكن أن يحدث نتيجة لذلك، فان قانون الضرائب الأمريكي يقضي بإعفا

دات السندات التي تصدرها الولايات و البلديات من ضريبة الدخل الاتحادية وبالتالي تكون معدلاتها اقل بكثير من المعدلات المفروضة على سن
  . تصدرها شركات صناعية

هذه الحيلة إجراءا عاما يلجا إليه الكثير، كفت عن  ولقد لاقت هذه الفكرة و اجتذبت في بدايتها العديد من الاستثمارات، لكن بمجرد أن أصبحت
أن تكون ذات تأثير في قرارات الشركات بشان الأماكن التي تختارها لإقامة مصانعها الجديدة و بالإضافة إلى هذا أجبرت المدن على رفع 

، 1976 ةنماء العربي، فرع لبنان الطبعة الأولى، سنال دالشركات المتعددة الجنسية، معه: انظر سمير كرم. سعر الفائدة لكي تتنافس فيما بينها
 . 26ص
، سالنهوض بالصناعة تون ة، وكال1993ديسمبر  27في  Ť، مؤر1993لسنة  120عدد نمجلة تشجيع الاستثمارات، قانو -  108
ل حوافز مشتركة وأخري تمنح التشجيعات المنصوص عليها في نطاق هذه المجلة في شك"وينص الفصل الرابع أي المادة الرابعة علي .09ص

 "خصوصية
 . "النظام الخاص "اسم 93/12كان يطلق علي النظام الاستثنائي في ظل المرسوم التشريعي  -  109
موسوعة الشركات التجارية،شركات الأشخاص والأموال والاستثمار،منشأة المعارف،الإسكندرية ،مصر :أنظر عبد الحميد الشواربي -  110

 .985،ص 2003
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قبل أن يستفيد المستثمرون من إمتيازات النظام العام وجب عليهم القيام بواجبات وإجراءات قانونية     
وهم متساوون أمام هذه الالتزامات بحيث لايمكن منح إمتياز دون توفر الشروط .تسمح لهم بالاستفادة

  .والإجراءات الشكلية المطلوبة
  :باż Řي űōار النŲام العامالواج/ أ         

الجزائري نفس الشروط التي يشترطها القانون التونسي للإستفادة من الإجراءات  نالقانويشترط     
،و التصريح 111الضريبية ،والمتمثلة في ضرورة مسك محاسبة قانونية ،والتصريح برأس المال المكتتب

يجب على المستثمرين القيام بهذه الواجبات على ، و112بالاستثمار أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
  .حد السواء و بمساواة تامة ،و غياب هذه الواجبات يجعل استفادة المستثمر غير قابلة للتنفيذ

    Ŕ /ام العامŲار النűō يż الممنوحة Řمتيازاƙا:  
وثيقا بنص  تباطاار،وترتبط هذه الأخيرة 113على هذه المزايا01/03من أمر  10و09تنص المادتان     

 )ANDI(في فقرتها الثالثة بحيث تمنح هذه الأخيرة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 04المادة 
 114الضريبة زعلى الحوافإختصاص منح المزايا الإضافية بعد التصريح بالاستثمار،وبالتالي فإنه زيادة 

يد الاستثمارات من حوافز أخرى يمكن وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام تستف
 .115في مرحلة الاستغلال ىتفريعها هي أيضا إلى حوافز في مرحلة الانجاز وأخر

                :ōمتيازاŘ مرحلة اƙنجاز/ 1           
تتجسد في  01/03من أمر 09من نص المادة  02تم تحديد هذه الامتيازات الضريبية حصريا في الفقرة   

  :تثلاث حالا
تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والداخلة  /أ  

  .مباشرة في إنجاز الاستثمار

                                                 
 .42،41، 43، 44، 45، 46 صالتشريع الضريبي،  ة، ومديري2004ب المستثمر لسنة دليل ضرائ -  111
112 - op.cit, P42. Sériak La hcéne: 
 .01/03تنص علي النظام العام قبل أن يتم إلغاءه بالأمر  93/12من قانون  16، 17، 18كانت المواد  -  113

كانت  اسا لهيكل الضريبة على الشركات في الدولة الأم والدول المضيفة، فإذحسا نإن الهيكل المالي للاستثمار الأجنبي المباشر يكو - 114
معدلات الضريبة على دخل الشركات مرتفعة في الدول المضيفة فإن الشركات متعددة الجنسية تعمد إلى حساب مستحقات الشركات التابعة 

جذب الاستثمار الأجنبي :راجع محمد العريان ومحمود الجمل.كديون على الشركات الأم لكي تتمكن من توطين أكبر قدر ممكن من العوائد
،ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية،المؤسسة )الاتجاه نحو الأساسيات الصحيحة(المباشر في الدول العربية

 . 49،ص1997العربية لضمان الاستثمار،تونس سنة
115- NADJI Mohamed Salah :Analyse du code des investissements 93/12du 05 Octobre 1993,thèse pour 

l’obtention du diplôme de magister,Institut de droit et des sciences Administratives, Université d’Alger 1996,P1.  
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   Ŕ/       الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل
  .مباشرة في إنجاز الاستثمار

   Ŝ/ رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار  الإعفاء من دفع
  .الاستثمار المعني

المدة التي تستفيد منها الشركة من هذه المزايا،بحيث أوكلت  01/03من أمر 13وقد حددت المادة    
ل الممنوح من ويبدأ حساب الأج.الطرفين عند إتخاذ قرار منح المزايا اتفاقالاتفاق،أي  ىالمهمة إل

  .تقرير منح أجل إضافي للوكالة الحق في  هأنكما تاريť تبليź قرار منح المزايا،
اللبس الذي كانت تثيره المادة  ةفي مدة الاستفادة من المزايا نتيج 13وجاء الفصل الصريح للمادة    
وكذا تحديد التي منحت الوكالة سلطة مفتوحة في تمديد المدة،.93/12من المرسوم التشريعي  14

 .116كيفية وشروط الاستفادة منها

إلا أن سلطة الوكالة تبقى  01/03من أمر  13ورغم إيكال مهمة التحديد للاتفاق حسب نص المادة    
من  ةالاستفاد وغموض معاييرأيضا مفتوحة مما قد يخلق نوع من عدم المساواة بين المستثمرين 

  .سلطات الوكالة في هذا المجال
  :يازاŘ مرحلة اƙستƚźلōمت/ 2      

لكنه في نفس الوقت أشار لوجودها بحيث نصت المادة  01/03لقد حذفت مرحلة الاستغلال في أمر 
  "أعƉƚ بعنواƇ انجازƋا 01/02تستفيد اƙستśماراŘ المحددة żي المادتيƇ "على منه 09

فا للأمر السابق يذكرها خلا مأن هناك مرحلة استغلال، لكن الأمر لي وذكر مرحلة الانجاز يعن
  سنوات تمنح و تضاف لأرباح الشركات  05منه على امتيازات لمدة  18الذي نص في المادة  93/12
امتيازات النظام العام و ذلك من  أيوتراقب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،الامتيازات العامة   

من  32هذا استنادا لنص المادة وثائق تثبت وضعية استثماره ولخلال إلزام المستثمر بإيداع سنوي 
  .المتعلق بتطوير الاستثمار 01/03أمر
وهكذا فإن الاستثمارات الوطنية العمومية والخاصة ،وكذا الاستثمارات الأجنبية في مختلف    

الإجراءات الشكلية ى أشكالها تتمتع بهذه الامتيازات الضريبية على قدم المساواة، شرط توفرها عل
  .وهي مساواة أمام الحقوق والالتزامات في مجال المزايا الضريبية.نوناالمنصوص عليها قا

  :المساواة żي űōار النŲام اƙستśنائي/ śانيا

                                                 
116-374   MEHDI HAROUN : op.Cit, Page  
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قد يثير النظام الاستثنائي مشكل المساواة بين المستثمرين،وذلك من خلال إهمال المشرع لتوضيح   
  .ام تميزيوتحديد مفهوم النظام الاستثنائي،وإبعاده عن شبهة إعتباره نظ

توفرت في المستثمر بغض النظر عن شكله  متىوالنظام الاستثنائي مرتبط بشروط وإجراءات خاصة 
  .الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في هذا النظام استطاعوجنسيته 

  :الواجباż Řي űōار النŲام اƙستśنائي/ أ      
لإجراء التصريح،فإن النظام الاستثنائي وعلى خلاف النظام العام الذي تخضع فيه الاستثمارات     

 "بأنه 117يتطلب ترخيصا لقبولها،وبذلك يمكن تعريف النظام الاستثنائي من وجهة نظر الإجراءات
النظام القانوني الذي يتطلب فيه الحصول على ترخيص، لتمنح الوكالة الوطنية لتطوير 

ارات على هذه الامتيازات مقابل تنفيذ وهكذا تحصل الاستثم"لإستفادة من المزايا المكرسةاالاستثمار
تنتج عن الاتفاق القائم بين الوكالة وبين  ىأخر تإلتزاما ىالترخيص إل ءتتعدى إجراإلتزاماتها التي 

الشركة أو الشخص المستثمر،وهو ماورد في إتفاقية إستثمار بين الوكالة الوطنية للاستثمار كممثلة 
حيث ألزمت الشركة مقابل ضمانات وإمتيازات .118(ACC)للدولة والشركة الجزائرية للاسمنت 
  :ممنوحة بمجموعة من الالتزامات أهمها

 .إنجاز المصنع على التراب الوطني •

والمواصفات التقنية والبيئية السارية،والناتجة عن القوانين  ستتعهد الشركة بإحترام المقايي •
من أمر  04ليه أيضا المادة وهومانصت ع.والتنظيمات والاتفاقيات الدوليةالتى وقعت عليها

01/03. 

حاجيات السوق  ةوجه الأولوية لتلبي ىمنتجاتها علكما ألزمت الاتفاقية الشركة على تخصيص  •
 .من الاتفاقية 10الوطنية،وهذا من خلال نص المادة 

إسمنت والوطنية المعنية إستعمال أفران  ألزمت الوكالة الشركة بالسماح للسلطات المحلية •
 .ق النفاياتالشركة لحر

 .تتعهد الشركة بتطبيق سعر الاسمنت وفقا لشروط السوق المحلية •

 .تلتزم الشركة من خلال الاتفاقية بالخضوع لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية •

                                                 
فيمكن القول بأن النظام الاستثنائي يضم الاستثمارات المنجزة في منطقة  رإذا نظرنا للنظام الاستثنائي من وجهة نظر محل الاستثما -117

وثائق الوكالة الوطنية لتطوير  رنظأ.يستدعى التطور فيها مساهمة خاصة من الدولة،أو إستثمارات تمثل مصلحة خاصة للاقتصاد الوطني
  .05النظام الاستثنائي،ص:الاستثمار

 72من إتفاقية إستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والشركة الجزائرية للاسمنت،جريدة رسمية عدد 18أنظر المادة  -118
  .2004،مؤرخة في نوفمبر
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وهكذا فإن الامتيازات الممنوحة تكون مقابل إلتزامات مطلوبة،هذه الالتزامات التي قد تزيد     
بين  تقد يحول دون تطبيق مساواة عادلة في فرض الالتزاما ار مموتنقص من مستثمر لƖخ

المستثمرين رغم المساواة في منح الامتيازات،وهو مايربط إمكانية الاستفادة من مزايا النظام 
  .الاستثنائي بقدرات الشركات المستثمرة سواء المادية والتكنولوجية،ويخلق منافسة كبيرة بينهما

   Ŕ /ō يż Řمتيازاƙنائياśستƙام اŲار النű:  
على نوعين من الاستثمارات يمكنها الاستفادة من إمتيازات النظام  01/03من أمر10نصت المادة   

  :الاستثنائي،وجعلت الاستفادة تتم على مستوى مرحلتين وهوما سنوضحه كالتالي
  :نوعا اƙستśمار/ 1
من هذه الامتيازات وكان هذا  نتفيدايس ينالاستثمار اللذ 119يإن النص كان واضحا في تحديد نوع   

  :التحديد حصريا فشمل 
  .الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي  تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة.1    
الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني،لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيا . 2    

تنمية  ىالطاقة وتفضي إل روتحمي الموارد الطبيعية وتدخ ةالبيئعلى خاصة من شأنها أن تحافظ 
  .مستديمة

كما حدد النص الجهة التي يعود إليها لضبط هذه المناطق التي يستفيد مستثمروها من هذه   
يحدد المجلس الوűني لƘستśمار المذكور żي ...."ىفي فقرتها الثالثة عل 10الامتيازات فنصت المادة 

ناƉ المناžű المذكورة żي الفقرة اƕولƏ أعƉƚ وكذا اƙستśماراŘ المذكورة żي الفقرة أد 18120المادة 
02 Ɖƚأع".  

ن في نص يالاستثمار المحددي وضبط نوع تفسيرللمجلس الوطني للإستثمار في  الأمروهكذا يعود 
تصادي وكذا الاق عالتوسالمادة،أي المناطق الخاصة المتمثلة في المناطق المطلوب ترقيتها، ومناطق 

  .121والتي تتميز بطابع إمتيازي أكثر تحفيزا من النظام العام.المناطق الحرة
  :ستśمارƗمرحلتا ا/ 2  

                                                 
ا يجعل القائمة مفتوحة سواء لإستثمار جديد،أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة ولم يحدد شكل هذا الاستثمار،مم علم يفسر المشر - 119

تأهيل وإعادة هيكلة،أو المساهمة في رأس مال مؤسسة على شكل مساهمات عينية أو نقدية ،إستئناف النشاطات في إطار خوصصة 
 .جزئية أو كلية

 ."يرأسه رئيس الحكومة"المجلس"ار يدعى في صلب النص ينشأ مجلس وطني للإستثم"علي 01/03من أمر  18تنص المادة  -  120
  .60مرجع سابق،ص: عليوŭ قربوع كمال -121
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الاستثمار،وحددت كل مادة منهما ي نوع 01/03من أمر  12والمادة  11تناولت كل من المادة     
في  10كورة في المادة كل مرحلة،بحيث حظيت الاستثمارات المذ ىالامتيازات التي تمنح على مستو

  : بتقسيم الاستفادة من المزايا الممنوحة لها إلي مرحلتين122ىفقرتها الأول
  :ōنجاز اƙستśمارمرحلة / 1.2
  :خمسة إمتيازات هامة وهي 01/03من أمر  11من المادة  ىمنحت الفقرة الأول   
رية التي تتم في إطار الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقا.1

  .الاستثمار
تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها إثنان بالألف فيما يخص العقود التأسيسية .2

  .والزيادات في رأس المال
تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقيمها من الوكالة فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت .3

  .ة لإنجاز الاستثمارالأساسية الضروري
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في .4

     انجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع 

  .افةنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضلإو الخدمات موجهة 
تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة و التي تدخل .5

  .مباشرة في انجاز الاستثمار 
  :ستƚźل اƙستśمارōمرحلة /2.2

من 11تناولتها الفقرة الثانية من المادة  و التي  وهي المرحلة التي تبدأ بعد معاينة انطلاق الاستغلال
  : وهى 01/03أمر 

سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على  10الإعفاء لمدة /1
   .وعلى الأرباح الموزعة ومن الدفع الجزافي ،ومن الرسم علÄالنشاط المهني الإجماليالدخل 

رية التي سنوات ابتداء من تاريť الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقا10الإعفاء لمدة /2
  .تدخل في إطار الاستثمار

                                                 
أعلاه من  10من المادة  01تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة  "علي  01/03من أمر  11تنص المادة  -  122

وهي الاستثمارات  11من المادة  02نوع الثاني من الاستثمارات المذكورة في الفقرة ال 11المادة  فقد استثنتوبذلك ".......المزايا الآتية
 الأخيرة  ونصيبها من هذه الامتيازات  هذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني،وهو مايثير التساؤل عن مصير هذ
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بهذه الامتيازات على سبيل المثال والتوضيح لا على سبيل الحصر و التحديد 11ولقد جاءت المادة    
التي من شأنها أن  تسهل وتحسن  123تاركة بذلك المجال مفتوح لمزيد من المزايا الإضافية

  .124الاستثمار
تمنح بواسطة قرار منح الامتيازات الصادر عن  ىأخروهكذا تستفيد الاستثمارات من امتيازات    

الفرعية  توالتي تمنع هذه المزايا بعد العودة إلى المديريا )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
،وكذا استشارة الإقليميالمتخصصة،كمديرية الضرائب الموجودة على مستوى دائرة الاختصاص 

  .المفتشيات الجهوية المختصة 
تفيد الشركات متعددة الجنسيات بمساواتها مع غيرها من المستثمرين من هذه الامتيازات،كما وتس  

  . ملحصولها على الترخيص اللاز ةيجب عليها احترام الشروط والإجراءات اللازم
  :توسيŴ المزايا الممنوحة/ 3
وطني  إمتيازات تعد المزايا الممنوحة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد ال  

من المادة  01مفتوحة،حيث لم يتم تحديدها بنص قانوني كما فعل بنظيراتها المذكورة في الفقرة 
المشرع للمجلس الوطني للاستثمار السلطة في تحديد الامتيازات الممنوحة في هذا  ىحيث أعط.11

  .125الإطار
بيعة هذه الامتيازات ومداها،هل إن ترك السلطة للمجلس الوطني للاستثمار يجعلنا نتساءل عن ط   

يمكن أن تتجاوز مامنحه المشرع للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة 
  . !  أم أنها تماثلها !خاصة من الدولة 

مبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ممثلة للدولة  إستثماروتنتج هذه الامتيازات عن اتفاقية   
  .حسابها،والمستثمر الأجنبي طالب الامتيازول

ويتم الاتفاق على بنود هذه الاتفاقية .126موافقة المجلس الوطني للإستثمار ةويشترط لإبرام هذه الاتفاقي
  .أو رخصة قد تتجسد في إستثمار مرشح لنيل هذه المزايا/ولاسيما عند منح حق للإمتياز و

                                                 
تأجيل العجز  لأو تسهل الاستثمار، مث/أنها أن تحسن ومنح مزايا إضافية من ش"في الفقرة الأخيرة منها على 11حيث تنص المادة  -123

  "وآجال الاستهلاك
الاستهلاك وهي نفس  لبحيث يذكر إمتيازات أخرى مثل تأجيل العجز وآجا.63مرجع سابق، ص:أنظر مقال الأستاذ يوسفي محمد -  124

 .01/03من أمر  11الامتيازات المذكورة في المادة 
 .113ستثمارات الأجنبية في الجزائر،مرجع سابق،ص تطور نظام الا:إدريس مهنان -  125
،يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للإستثمار 2001سبتمبر  24المؤرŤ في  01/281رقم  يمن المرسوم التنفيذ 04أنظر المادة  - 126

 .ير الاستثمارالمتعلق بتطو 01/03من أمر  19وكذا نص المادة .2001مؤرخة في سبتمبر  55وتنظيمه وسيره،جريدة رسمية عدد 
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حيث يعود تحديد هذه الأخيرة .بجزأيها في المدة 11ة وتتساوى الاستثمارات المذكورة في الماد  
 لإتفاق الطرفين مسبقا عند إتخاذ قرار منح المزايا،وتملك الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أجلا

يوم إبتداء من تاريť تقديم طلب المزايا لإصدار قرار قبول منح المزايا أو رفض  30أقصاه 
 .127منحها

  ةـيزيـتمـلة الامـمعـال:śانيـرų الـفـال
 نالمتساوية بيمن الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار المذكور أعلاه للمعاملة  14إن تأكيد المادة   

والإلتزامات،لا  في مجال الحقوق االمستثمرين الوطنيين والأجانب أشخاص طبيعية أومعنوية كانو
في المعاملة ومساس بمبدأ ينفي حقيقة النصوص القانونية التي تثبت بحد ذاتها وجود إمتيازات 

  .المساواة بين المستثمرين
قد ذكرت إستثناء واحدا على مبدأ المعاملة المتساوية ،المتمثل في وجود  14وإذا كانت المادة    

نصوص إتفاقية مبرمة بين الدولة الجزائرية ودولهم الأصلية، فإن هناك نصوص قانونية أخرى تثبت 
على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين،متجاوزة بذلك مبدأ  وجود إستثناءات إضافية وواقعية
  .128العدالة والمساواة بين المواطنين

لايضر الشركات متعددة الجنسيات لأن تواجدها يكون  نالتمييز بين الأشخاص الطبيعيي نوإذا كا   
             ون الخاصفي أغلب الحالات في صورة فروع للشركة الأم ،فإن التمييز بين أشخاص القان

وأشخاص القانون العام والتمييز بين الوطنيين والأجانب يضر بمصالح الشركات متعددة الجنسية 
  .ويقلل من قيمة الحوافز الممنوحة للإستثمار

ƙالقانونية: أو ŭوŮل النƚŤ Ƈالمعاملة التميزية م:  
ويعد قانون .ة بين المستثمرينتضمنت العديد من النصوص القانونية بعض المبادئ التميزي     

 . المحروقات أحد أهم النصوص القانونية التي تكرس المعاملة التميزية بين المستثمرين
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127  - op.cit, P45. Sériak La Hcéne: 
، 61رسمية عدد  ة، جريد1996دستور  رمنه، أنظ 29يكرس دستور الجمهورية الجزائرية مبدأ المساواة بين المواطنين في المادة  - 128

 .1996لسنة 
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  :التمييز بيƇ أشŤاŭ القانوƇ الŤاŭ وأشŤاŭ القانوƇ العام/ أ
إن المشرع الجزائري من خلال توجهه نحو إقتصاد السوق أخذ يشجع القطاع الخاص،ويحاول أن   

الذي لم يستبعد القطاع الخاص ولا   01/03له المجال ليستثمر أكثر،وهو ماجاء في نص الأمر يفسح 
  . 129القطاع العام وإنما جعلهما يستثمران جنبا إلى جنب

لكن هذه المساواة تظل غير مطلقة في العديد من أوجه النشاطات الاقتصادية حيث تحد من حرية  
 37أ حرية التجارة والصناعة المكرس بموجب نص المادة مبد لالقطاع الخاص في الاستثمار وتجع

  .من الدستور حبرا على ورق
هيمنة كقطاع البنوك الذي عرف مؤخرا الورغم المحاولات الحديثة لتحرير بعض القطاعات من    

بشكل يقصي 130بروز بعض البنوك الخاصة ، إلا أن الملكية الحصرية لمصادر النفط من قبل الدولة
حتكار نشاطات البحث و التنقيب والاستغلال إمتلاكها و يعطي الدولة الحق بتسييرها وإالخواص من 

  .131من خلال سونطراك العمومية وكذا الهياكل الإدارية المنشاة مؤخرا لتسيير هذا القطاع
حتكار ملكيتها للموارد النفطية وكذا إعطاء الأولوية للشركة الوطنية إوهكذا تجسد الدولة    

مستفيدة من تقوية متزايدة و ديمومة دورها الأساسي في ،النشاطات الخاصة بالمجال سونطراك في
  .خلق الثروات لصالح الجماعة الوطنية 

ويمنح قانون المحروقات الجديد صلاحيات واسعة جدا لسونطراك خلافا للمستثمرين الخواص     
و استƚźل بندا يعűي  يتضمƇ كل عقد بحŚ" 05/07من قانون  48ومنها ما نصت عليه المادة 

 Ƈأ Ƈل يمكƚźستƙي اż يار المشاركةŤ داſا متعاżرű Ƈتكو ƙ م عندماƌأس Řشركة ذا Ɓراűلسون
 Ƈيśƚś Əلō لŮ30ي×  Ƈيقل ع ƙ20و×"  

يعطي الحق لكل المستثمرين على حد السواء في ممارسة نشاطات في قطاع  نورغم أن القانو   
قانون المحروقات إلا انه يربط تعامل الشخص المستثمر بقدراته  من 05المحروقات كما تؤكده المادة 

                                                 
طار خوصصة كلية أوجزئية،أيضا المساهمة إستعادة النشاطات في إ ومن خلال العديد من الإجراءات، كالخوصصة الجزئية أ وذلك - 129

 04المتعلق بتطوير الاستثمار مرجع سابق،والمادة  01/03من أمر  02أنظر المادة .في رأس مال مؤسسة سواء مساهمة عينية أو نقدية
مؤرخة في  47د المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيرها ومراقبتهاوخوصصتها،جريدة رسمية عد 01/04من أمر  13و

   .2001أوت 
مؤرخة في  50رسمية عدد ةبالمحروقات، جريد ق، يتعل2005ابريل سنة  28مؤرŤ في 05/07من القانون رقم  03انظر المادة  - 130

 .2005يوليو 
ضبطها في ن لمراقبة النشاطات و يالمتعلق بالمحروقات على إنشاء وكالتين وطنيت 05/07من القانون رقم  12حيث تنص المادة  - 131

و تعد هاتان الوكالتان في تعاملهما مع الغير تاجران "النفط"سلطة ضبط المحروقات "مجال المحروقات وكذا تثمين موارد المحروقات وهما 
 .    عموميان



                         متعددş الجنسية     المعاملة التحفيżية ǅستثمارات الƄركات :الفƈل الثاني  
 

المالية أو التقنية المطلوبة وهو ما يجعل المستثمر الوطني الخاص غير مفضل في التعامل، بحيث 
يرجع التفضيل في هذه الحالة للشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة في المحروقات والتي تملك 

في هذا القطاع على سبيل المثال ليس حرا و إنما  صالمستثمر الخان إك فالإمكانيات المطلوبة و بذل
  .132مرتبط بإرادة  المؤسسة العمومية

Ŕ /Ŕجانƕوا Ƈنيűالو Ƈالتمييز بي:  
إن الحديث عن قواعد تميزية يجعلنا نفسرها دائما لصالح المستثمرين الوطنيين،وهو مايجسده    

س مبدأ المساواة بين المستثمرين وجعله من أهم الحوافز القانون الجزائري من خلال محاولته تكري
  . المقدمة لهم،وكأنه يحاول رفع قواعد تميزية كانت مكرسة من قبل

إلا أن ربط النصوص القانونية في العديد من المرات الاستثمار في القطاعات الحساسة والثقيلة إن    
ستثمار دليل على لإن يمتلكها الراغب في اصح التعبير بالقدرات والإمكانيات الكبيرة التي يجب أ

إقصاء المستثمرين الوطنيين، سواء العموميون أو الخواص لقلة إمكانياتهم وخبراتهم الاستثمارية في 
  .مثل هذه القطاعات الثقيلة

ويقصي قانون المحروقات كل المستثمرين الوطنيين الخواص بهذه الطريقة الغير مباشرة    
غير أنه في المقابل يمنح .وأقل إمكانية من غيرهم من المستثمرين الأجانب بإعتبارهم أقل خبرة

صلاحيات كبيرة وتدعيم هائل لشركة وطنية واحدة ظلت لسنوات عديدة المسيطر والمستثمر الوطني 
  .الوحيد في قطاع المحروقات على حساب غيرها من المؤسسات الوطنية منها والأجنبية

ريحا في نصه على إجبارية إشتراك المؤسسات والأشخاص المعنوية ص 86/14لقد كان قانون     
لتمكينهم من دخول مجال المحروقات،كما كان النص أيضا صريحا  133الأجنبية مع المؤسسة الوطنية

 21134في إقصاءه للأشخاص المعنوية الوطنية من مجال هذه المشاركة،وهو ماورد في نص المادة 
  .86/14المعدل والمتمم لقانون  91/21قانون من  02135والمادة  86/14من قانون 

                                                 
132  -  HAROUN Mehdi , op. Cit. , P296 
 .86/14من قانون  20أنظر المادة  -  133
عقد بين المؤسسة : السابقة ،يبرم مقدما مايأتي 20قيقا للاشتراك المذكور في المادة تح"على 86/14من قانون  21تنص المادة  - 134

يتعلق بأعمال التنقيب  1996أوت  19مؤرŤ في  86/14قانون "الوطنية  والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنويين الأجانب
 .1986لسنة  35والبحث عن المحروقات،جريدة رسمية عدد 

في إطار الأحكام الخاصة المتعلقة "على 86/14من قانون  04المعدلة والمتممة للمادة  91/21من قانون  02ة تنص الماد -  135
بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن لأشخاص معنوية أجنبية القيام بأنشطة التنقيب والبحث عن 

 63،جريدة رسمية عدد  86/14،يعدل ويتمم القانون رقم  1991ديسمبر  Ť04 في المؤر 91/21أنظر قانون "المحروقات وإستغلالها
 .1993،مؤرخة سنة 
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للإبتعادعن أي إمتياز صريح للمستثمرين  136وكمحاولة من المشرع في قانون البترول الجديد    
في تعريفها للمتعامل  05الأجانب،ربط تواجدهم هم أيضا بقدراتهم وإمكانياتهم بحيث نصت المادة 

وهو تسبيق "ي ŤاضŴ للقانوƇ الŤاŭ أو العامكل شŭŤ معنوي أجنبي �وكذا كل شŭŤ معنو"بأنه 
صريح للمتعامل الأجنبي وأولويته في إبرام عقود البحث والتنقيب والاستغلال بسبب قدراته وخبراته 

  .وإمكانياته بصفة عامة في هذا المجال
وعلي غرار هذا القطاع سار المشرع في تعامله مع المستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات    

  .خراجيةستلإا
في الكثير من  طإن الشركات متعددة الجنسيات تتواجد بصورة كبيرة في قطاع المحروقات، وتنش   

درجة الاعتماد عليها كبيرة بسبب كبر  دوتع.أو التسويق لمجالاته سواء المتعلقة بالبحث، النق
قطاع المحروقات  يجعل السؤال عن قدرة الجزائر في تسيير ماإمكانياتها وطاقاتها الاستغلالية وهو

جانب بصفة وغيره من القطاعات الاستخراجية كقطاع المناجم ،دون الاعتماد على المستثمرين الأ
  عامة والشركات متعددة الجنسية بصفة خاصة 

ورغم أن المشرع الجزائري قد تجاوز في هذه المرحلة فترة البحث عن معايير التمييز بين    
،إلا أنه يحاول جاهدا الحصول على أكبر قدر من التعامل مع 137نبيالمستثمر الوطني والمستثمر الأج

في توسيع الحصول على رؤوس الأموال بالعملة الصعبة ،وهذا  منه المستثمرين الأجانب رغبة
مادفعه إلى تغيير توجهه الاقتصادي كمرحلة أولى، وإحداث تعديلات سريعة وكثيرة على مختلف 

  .شطة الاقتصادية كمرحلة لاحقةنصوصه القانونية وعلى مختلف الأن
  :المعاملة التميزية مƚŤ Ƈل النŮوŭ اƙتفاſية:śانيا

المستثمرين الخواص بين كان صريحا في تكريس معاملة متساوية  01/03رغم أن نص الأمر   
الوطنيين والأجانب،إلا أنه من خلال نص نفس المادة المكرسة لهذه المساواة كرس  نوالعموميي

  في فقرتها الثانية على  01/03من أمر  14ا،فنصت المادة إستثناء عليه
والمعنوييƇ اƕجانŔ نفس المعاملة مŴ مراعاة أحكام  Ƈويعامل جميŴ اƕشŤاŭ الűبيعيي...."

  "اƙتفاſياŘ التي أبرمتƌا الدولة الجزائرية مŴ دولƌم اŮƕلية 
مييز بين الوطنيين والأجانب،ففي ويعد هذا الاستثناء خاصا بالأجانب فقط،وهو دليل آخر على الت   

حين يستفيد المستثمرون الوطنيون من إمتيازات قانونية،يزيد عليهم المستثمرون الأجانب بإمتيازات 
                                                 

 .2005لسنة  50،يتعلق بالمحروقات ،جريدة رسمية عدد 2005أفريل 28مؤرŤ في  05/07قانون  -  136
من قانون النقد  125سب نص المادة عوض المشرع التمييز بين الوطني والأجنبي إلى تحديد المستثمر المقيم من غير المقيم  ح -137

  .2003،المؤرخة في أوت  52،جريدة رسمية عدد 2003أوت سنة  26،المؤرŤ في  03/11والقرض 
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ولا يستطيع المستثمرون الوطنيون منافستهم إلا من خلال مبدأ حرية التعاقد الذي يمنح حق .إتفاقية
  .راج بعض البنود الامتيازية الزائدةالتفاوض قبل عقد الصفقة ،وبالتالي الحق في إد

كما أن تكريس هذا الاستثناء يؤكد مبدأ آخر يعد من الضمانات الممنوحة للمستثمرين وهو ثبات   
النصوص القانونية التي يتعامل بها المستثمرون الأجانب مع الدولة مما جعل الاتفاقيات تزيد بشكل 

  .رها ضمان مستقر للإستثمارات الأجنبيةبإعتبا 138ملحوظ وكبيير جدا في مجال الاستثمار
  .نجدها تكرس هذا الاستثناء بين الأجانب أنفسهم 14وبالرجوع إلى نص المادة 

  
  :التمييز بيƇ اƕجانŔ أنفسƌم/ أ 
  :إن عدم وجود إهتمام النصوص القانونية بالشركات متعددة الجنسيات يمكن تفسيره من خلال أمرين 
  .ر أجنبيالأول هو إعتبارها مستثم -  
أما الثاني فهو ترك المجال لهذه الشركات حتى تتعاقد مع الدولة،وتبرم من جهة أخرى دولها  -  

الأصلية إتفاقيات مع الدولة المستقبلة،هذه الاتفاقيات التي تضمن حقوق وإمتيازات هذه الشركات أكثر 
قية التي تتطرق لتعريف مما تضمنه النصوص القانونية،وهو ما نلمسه في العديد من النصوص الاتفا

  الشركة مثلا الأمر الذي يبعد التعريف الوارد في القانون التجاري والقانون المدني لهذه الأخيرة
،بحيث تشير  139ومنها ماورد في إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الجزائر وفرنسيا

ليم أحد الطرفيين طبقا لتشريع عبارة شركات في نص الاتفاقية إلى كل شخص معنوي مشكل على إق
هذا الأخير،وله في نفس الإقليم مقره الاجتماعي،أو أن يكون هذا الشخص المعنوي مراقبا بطريقة 

وهي في هذه الاتفاقية تقر .مباشرة أو غير مباشرة من طرف مواطني أحد الطرفين المتعاقدين
  .د وتمييز المستثمر الأجنبيالمقر الاجتماعي لتحدي رالرقابة، ومعيابمعيارين هما معيار 

                                                 
الدول على إختلاف توجهاتها منها إتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع العديد من  35أكثر من  1990حيث أبرمت الجزائر منذ  - 138

،كوريا 2002،الصين 2000،بولغاريا 2003،البحرين2004،أستراليا 2001،الأرجنتين 2000،ألمانيا سنة 2001إفريقيا الجنوبية سنة 
،اليونان 1994،فرنسا 2003،إثيوبيا 1990،أمريكا 1995،إسبانيا 2002،الإمارات العربية المتحدة1998،مصر 2004،الدنمارك2001
،سوريا 2000،النيجر 1998،مالي 2001،ماليزيا 2003،ليبيا 2003،الكويت 1991،إيطاليا 2005،إيران 2002 ا،أند ونسي2001
 .إلť....2003،السودان 1997،قطر 1998

المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة  ن، يتضم1994يناير  02مؤرŤ في  94/01من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  - 139
ة الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص الاستثمارات وتبادل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري

 . 1994لسنة  01،جريدة رسمية عدد 1993فيفري  13الرسائل المتعلقة بهما، الموقعين بمدينة الجزائر في 
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فهي لم تتحدث إطلاقا عن 140أما إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي    
الشركة وإنما كان تعريفها مقتصرا على المواطن بإعتباره الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية إحدى 

أ وفقا للقوانين المعمول بها ها أنشالدول الطرف في الاتفاقية أو أي شخص معنوي يتمتع بجنسيت
  .لديها،وتكون فيها مصالح مواطني أحد أو بعض أو جل الأطراف المتعاقدة راجحة

تقدم معيار لتحديد الأشخاص المستثمرة إلا أنها تتفق مع سابقاتها في  ورغم أن هذه الاتفاقية لا   
من  01المادة (أحد الطرفين أو الأطراف المتعاقدة ضرورة إنشاء هذا الشخص المعنوي وفقا لتشريع 

وتشترك الاتفاقية المبرمة  )من إتفاقية إتحاد دول الغرب العربي 01إتفاقية الجزائر فرنسا،والفصل 
مع الكويت في تأكيد ضرورة إنشاء وتأسيس الشخص الاعتباري أي الشركة بصورة قانونية بموجب 

  .141قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد
  

ويمكن للدولة التي ضمنت تعريفا لشركاتها من خلال الاتفاقية التي تبرمها مع الدولة المستقبلة أن    
سطحيا في  ةوهكذا وإن إختلفت النصوص الاتفاقي.تمنح معاملة لشركاتها المنشأة إستنادا لهذا التعريف

لقانونية والإجرائية تعريف الشركة إلا أنها تتساوي في النص على ضرورة إنشائها وفقا للطرق ا
  .لإحدى الدولتين المتعاقدتين

1 /Řمتيازاƙا ůبع Šي منż التمييز: 
إن التميز في منح بعض الامتيازات والضمانات راجع إلى عدة أسباب تكون ناتجة في الكثير من     

  :الأحيان عن الاتفاق الذي جمع الدولتين المتعاقدتين،ومن هذه الأسباب
 :ŤōتŻƚ المفاƋيم.1.1

والمقصود هنا هو كيفية تحديد وتناول النصوص الاتفاقية للعديد من المفاهيم التي عرفت تطور      
  :وتجدد،ومن بين أهم المفاهيم الواردة إختلافا في النصوص الاتفاقية مايلى

  :ŤōتŻƚ مفƌوم اƙستśمار/1.1.1
،حيث أن مصطلح الاستثمار ذاته دمفهوم الاستثمار بحبإختلفت النصوص الاتفاقية فيما يتعلق    
 . La nouveauté de l’investissement142أمر حديث وجديد ريعتب

                                                 
على الاتفاقية لتشجيع  ،يتضمن المصادقة 1990سبتمبر سنة  22المؤرŤ في  90/420الفصل الأول من المرسوم الرئاسي رقم  -140

 ť19991،لسنة 06جريدة رسمية عدد  1990يوليو سنة  13وضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاري.  
تعريف خلافا للاتفاقيات السالف ذكرها لم تنص الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية والولايات المتحدة الأمريكية على  -141

  .تناولت مباشرة الضمان والحماية المكرسة للاستثمار اعلى المستثمر، وإنم للشركة، ولا
, P11 -142 op.cit Zouaimia Rachid : 



                         متعددş الجنسية     المعاملة التحفيżية ǅستثمارات الƄركات :الفƈل الثاني  
 

 نلقد تباينت النصوص الإتفاقية في تعريف الاستثمار،فتعرفه إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بي   
ōستŤدام رأس المال żي احد المجاŘƙ المسموş بƌا żي بلداō Ƈتحاد "بأنه 143دول المغرب العربي

 "بيƇ الجزائر وżرنسا żتعرƊż بŋنƊ ةأما ōتفاſية تشجيŴ وحماية اƙستśمار المبرم "المźرŔ العربي
عبارة ōستśمار تشير ōلƏ اƕموال كاƕمƁƚ والحقوž بŤŎتŻƚ أنواعƌا�ōلƏ جانŔ عنŮر مƇ اŮƕول 

ƕمƁƚ ا:ƙ الحŮر żي  مƌما كاƇ نوعƊ والمرتبűة بنشاſō űتŮادي والمتمśلة علƏ سبيل المśال
 ųنتفاƙا žوح�Řمتيازاƙالعقاري�وا ƇƋكالر ƎرŤƕالعينية ا žالحقو Ɓالعقارية والمنقولة�وكذل       

 Řواƚم والعƌسƕالحيازي والكفالة ا ƇƋ144و الر.....ťإل".  
أما المادة الأولى في فقرتها الأولى من إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الدولة الجزائرية    

űرŻ متعاſد والتي  كاżة أنواų اŮƕول التي تقż Ŵي "فتعرف الاستثمار بأنه  145كويتودولة ال
مباشرة أو Źير مباشرة�سواŇ  ةيمتلكƌا أو يƌيمƇ عليƌا مستśمر تابŴ للűرŻ المتعاſد اŤƓر بűريق

مƚŤ Ƈل مŌسساż Řرعية أو تابعة أينما كاƇ مقرƋا żي دولة űرŻ متعاſد أو دولة śالśة�ويشمل 
اƕموال الملموسة وŹير الملموسة�المنقولة وŹير :مűŮلŠ علƏ وجƊ الŮŤوƙ ŭ الحŮرƋذا ال

  " ....اƗيجاراŘ الرƋوناŘ لبƌا مśالمنقولة�أي حقوž ملكية متعلقة 
في الاتفاقية  دالاستثمار الوار ممتيازات في إطار مفهولإوهكذا تستفيد الشركات من الضمانات وا   

الخاصة بالاستثمار والواردة في  التعاريفالأمر الذي جعل كل المفاهيم  التي أبرمتها مع دولتها،وهو
النصوص الاتفاقية تتوسع لتشمل كل الأصول على إختلاف أنواعها مع التأكيد على ضرورة قبول 

  .هذه الاستثمارات وإنشائها وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه
إلى حد إعتبار العائدات المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار والناتجة عن وتتوسع بعض التعاريف   

  .التصفية بمثابة إستثمار،وهو حال الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والكويت
إن هذه المفاهيم هي التي تحدد مجال الضمانات الممنوحة ومقدارها لتحظي كل دولة بمعاملة تشترك 

 .       ضبط المفاهيم التي تختلف من دولة إلى أخرىهي في تحديدها من خلال تحديد و

   
                                                 

أنظر الفصل الأول ،النقطة الرابعة من إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر  - 143
 ťفي  90/420،مرسوم رئاسي رقم 1990نة يوليو س 23بتاري Ť1991لسنة  06،جريدة رسمية عدد 1990ديسمبر سنة  22مؤر. 

 ةالمتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية، والجمهوري 94/01من المرسوم الرئاسي رقم  01أنظر المادة  -  144
 .05سابق ص عالفرنسية، مرج

التصديق على  ن، يتضم2003أكتوبر سنة  23المؤرŤ في  03/370الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  ةرالمادة الأولى، الفق -  145
 ةالاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع

 .2003في نوفمبر  ة، مؤرخ66ة عدد رسمي ة، جريد2001سبتمبر سنة  30بالكويت في 
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  :ŤōتŻƚ مفƌوم اſƗليم/2.1.1
بها بعض الدول راجعة إلى التحديد الدقيق والصريح لمتطلبات  ىإن المعاملة التميزية التي تحض   

لة،هذا إستثمار تلك الدولة،حيث تحدد كل دولة إمتداد الضمانات والامتيازات على إقليم الدولة المستقب
الذي دفع  رمايخلق معاملة تميزية في تطبيق الامتيازات على مستوى مجال قيام الاستثمار،وهو الأم

  .بالدول إلى تحديد مجال إمتداد معاملة إستثماراتها
  وقد عرفت النصوص الاتفاقية الخاصة بالتشجيع والحماية والضمان المتبادل للإستثمارات 

في الفقرة الخامسة من إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة  ىول،حيث عرفت المادة الأ"اſƗليم"
  :الإقليم حسب مايعنيه لكل دولة 146بين الكويت والجزائر

بالمعني الجźراżي يشير ōلſō Əليم الجزائر :يعني مűŮلſō Šليم بالنسبة للجمƌورية الجزائرية.... "
  "اŤميƇ للبحر اſƗليمي الجزائريوكذا المنűقة البحرية وſاų البحر وباƇű اƕرů المت

"....Řليم بالنسبة لدولة الكويſō ŠلűŮويشم:يعني م �Řليم دولة الكويſōالبحر  ل ŜارŤ قةűأي من
اſƗليمي لدولة الكويŘ والتي وżقا للقانوƇ الدولي تحددŘ أو يجوز تحديديƌا وżقا لقانوƇ دولة 

  "ž السيادة أو الوƙيةالكويŘ كمنűقة يجوز لدولة الكويŘ أƇ تمارس żيƌا حقو
الحق في تمديد معاملتها للإستثمارات الأجنبية في هذه  هذا التعريف الذي يعطي لدولة الكويت    

  .المنطقة،كما يعطيها رفض تمديد هذه المعاملة
ſōليم كل مƇ الűرżيƇ المتعاſديƇ وكذا المنűقة "فتعرف الإقليم على أنه 147أما الاتفاقية الفرنسية   

لكل مƇ الűرżيƇ المتعاſديƇ والمعرżة żيمايلƏ بالمنűقة اſƙتŮادية والرŮيŻ القاري اللذاƇ البحرية 
      "يمارساƇ عليƌما űبقا للقانوƇ الدولي حقوž السيادة والسلűة القضائية

وهكذا يتميز مستثمرو الدولة الفرنسية عن مستثمري دولة الكويت من خلال تحديد كل طرف    
  .تحديدا إقليميالمجال الاستثمارات 

  :ŤōتŻƚ الضماناŘ اƙتفاſية.1.2  
على الرغم من أن جميع النصوص الاتفاقية تنص على ضرورة معاملة الاستثمارات معاملة    

متساوية وعادلة إلا أن بعضها أورد تكريسا صريحا لإمكانية منح مزايا خاصة للطرف المتعاقد 

                                                 
  .04إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الجزائر والكويت،مرجع سابق،ص  -146
سابق  عالفرنسية مرج ةيتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية، والجمهوري 94/01مرسوم رئاسي رقم  -147
 .05ص
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من إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار 14148المادة  تتجاوز ماهو مقرر في أنظمته،وهو مانصت عليه
  .بين دول إتحاد المغرب العربي

وتكرس كل إتفاقية مجموعة من الامتيازات بالإضافة إلى تأكيدها على الضمانات الكلاسيكية    
المكرسة في القانون الجزائري من حرية تحويل الأموال والفوائد،وتقييد إجراء نزع الملكية وربطه 

هذه الامتيازات التي تنص عليها النصوص الاتفاقية كثيرة ومتعددة .إلť....عادل ومنصفبتعويض 
żي حالة ماōذاكاƇ تشريō ŴحدƎ "من الاتفاق المبرم مع إيطاليا على أنه 06ومنها مانصت عليه المادة 

 Ŵابű ذي Ƈبالدعم أو ضما žعام يتعل Ŵابű Řتدابير ذا Ƈيتضم Ƈدتيſالمتعا Ƈالدولتي
أƇ تستفيد منƌا  Ƈالي�تجاري�لبعů اƙستśماراŘ المنجزة بالŤارƋ ƇŎż�ŜذƉ التدابير يمكſōتŮادي�م

 ƉذƋ مروśا مستƋبيعة والتي أنجزűنفس ال Ƈم ŘماراśستƗ Ǝحد Əار دراسة لكل حالة علűō يż
ƎرŤƕدة اſليم الدولة المتعاſō Əدة علſالدولة المتعا.  

مواűنيƇ أواƕشŤاŭ المعنوييƗ ƇحدƎ الدولتيƇ اƙستśماراŘ التي تمŘ مſ Ƈبل ال ƙƉيمكƇ لƌذ
 Ǝحد Əار دراسة لكل حالة علűō يż اƌتستفيد من Ƈأ ƎرŤƕدة اſليم الدولة المتعاſō Əعل Ƈدتيſالمتعا

الدولة المتعاſدة علſō Əليم الدولة  ƗƉستśماراŘ مƇ نفس الűبيعة و التي أنجزƋا مستśمرو Ƌذ
ƎرŤƕدة اſل....... المتعاŮذا حō ƙō دةſالدولة المتعا ƉذƋ قةżموا Əعل Ř"  

وبالتالي فإن مواطنو الدولة الأصلية يعاملون معاملة إمتيازية تضمنها دولتهم الأصلية بموافقة الدولة  
وجود إتفاق دولي بين الدولتين،كما يفسر بوضوح كثرة  ةالمضيفة للإستثمار وهو ما يفسر ضرور

  .149جال الحماية وتشجيع وضمان الاستثماراتوتعدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة في م
متيازات التي كرستها النصوص الاتفاقية ماورد في الاتفاق الخاص بحماية وتشجيع لإومن أمثلة ا  

منها على ضرورة منح أفراد  02الاستثمارات بين الجزائر والكويت ،حيث نصت الاتفاقية في المادة 
لق بالدخول والإقامة المؤقتة من طرف المتعاقد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتع

المضيف،الأمر الذي يمكن من تصور قدوم إداريين وفنيين وموظفي الإدارة العليا المعينين لأغراض 
 ةإتفاق الشراكة بين الجزائر والمجموع نكما ضم.ذويهم والإقامة لمدة الاستثمار عستثمار ملإا

                                                 
المتضمن المصادقة على إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد  90/420ئاسي رقم من المرسوم الر 14تنص المادة  - 148

يجوز أن يقدم الطرف المتعاقد مزايا إضافية خاصة تتجاوز ماهو مقرر في أنظمته،أو ماتنص عليه هذه الاتفاقية، "المغرب العربي على
المغرب العربي أو مواطني كل منهما،أو للإستثمارات ذات الأهمية  للإستثمارات التي تتخذ صيغة مشروعات مشتركة بين دول إتحاد

   "... الخاصة لها
الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فرع قانون الأعمال،كلية  يميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية ف: عينوŭ عائشة - 149

 .80،ص 2003الحقوق،جامعة تيزي وزو 
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سيما في إطار الإجراءات الإدارية،كما تنظر المجموعة تشجيع التبادلات البشرية لا 150ةالأوروبي
  .151والجزائر على مستوى مجلس الشراكة إمكانية منح تنازلات جديدة لبعضها البعض

  تفاقية المبرمة بين الجزائر والكويت حق الإعلام بكل القوانين والنظم واللوائحلإوضمنت ا   
ات وأنشطة تنجز على إقليمها،وضمان حق الإعلام التي تتعلق أو تؤثر مباشرة في إستثمار موالأحكا

متيازية المضمونة لمستثمري دولة الكويت رغم خروجها عن القواعد العامة المتعلقة لإمن الحقوق ا
لايعذر الجاهل بجهله " بنشر القوانين في الجريدة الرسمية وإعتبارها سارية من تاريť ذلك وكذا قاعدة

  ."للقانون
إتخاذها من الحقوق المضمونة لمستثمري  عبالإجراءات والتدابير المزمويعد حق الإعلام    

الجزء الأخير  01من الاتفاقية في الفقرة  11وهو مانصت عليه المادة  ةالمجموعة الأوروبي
تűŤر الجزائر لجنة الشراكة �بناŇا علű ƏلŔ المجموعة �بŋي تدبير ōستśنائي تعتزم "منها

  "تستƌدƌżا ſبل تűبيقƌا التيل مśل ƋذƉ التدابير والقűاعاō ŘتŤاذ�Ɖويتم تنŲيم مشاوراŘ حو
Ŕ /ر رعايةśكƕالدولة ا űالتمييز وشر:  
إن إدراك المستثمرين الأجانب لإمكانية التمييز بينهم من جهة ،وبين المستثمرين الوطنيين من جهة    

،ونتيجة 152ثر رعايةثانية جعلهم يلجؤون في أغلب النصوص الاتفاقية إلى تكريس شرط الدولة الأك
لذلك وإسقاطا على إتفاقية الجزائر فرنسا إذا كانت معاملة الدولة الأكثر رعاية أكثر تحفيزا للإستثمار 
من المعاملة الممنوحة من قبل الدولة المضيفة للإستثمار إلى مستثمريها الوطنيين فإن الأشخاص 

هذا الشرط ،وهو مانصت عليه هذه  ستفادة منلإالمعينين في إتفاقية الجزائر فرنسا يستطعون ا
المعاملة الممنوحة لمواűنيƊ وشركاتƊ أو المعاملة الممنوحة ..."بقولها 04الاتفاقية في نص المادة 

  "لمواűني وشركاŘ الدولة اƕكśر رعاية ōذا كانƋ ŘذƉ المعاملة Ƌي اƕكśر ōمتيازا 
تلجأ لتطبيق قانون الدولة الأكثر رعاية وبالتالي فإن مجرد تطبيق إجراء تميزي فإن الدولة الفرنسية 

ويظل هذا الحل الخاص حريص على تجنب المعاملة الإمتيازية الحل الأمثل بسبب .على إستثماراتها

                                                 
،يتضمن التصديق على الاتفاق الاروبي المتوسطي لتأسيس شراكة 2005أبريل سنة  27رŤ في مؤ 05/159مرسوم رئاسي رقم  - 150

بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة،والمجموعة الاروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى،الموقع بفالونسيا يوم 
والوثيقة النهائية المرفقة به،جريدة رسمية عدد 7إلى رقم1من رقم  والبروتوكولات 6إلى 1،وكذا ملاحقه من 2002أبريل سنة  22
 .2005،مؤرخة في أفريل 31
 .07،مرجع سابق،صةمن إتفاق الشراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبي 02فقرة  15أنظر المادة  -151
152- HAROUN Mehdi , op. cit, P169 
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والتي يمكن الرجوع إليها   153غياب معاملة دولية أكثر تحفيزا للإستثمارات من المعاملة الوطنية
  .هذه الأخيرة  لقياس المساواة في المعاملة ومدى تطبيقها على

بسبب تناوله للمعاملة الوطنية  ةكما يجدرالتذكير بإتفاق الشراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبي
من الباب 32و31مخصصا بها الشركات والفروع التابعة لها،وهو ماأدرج في المادتين  ةالمتساوي

ائر للموليƇ التابعيƇ تŭŮŤ الجز..."من الاتفاق على 31من نص الاتفاق،فنصت المادة  154الثالث
 ƎرŤƕا Ƈالبلدا Řا لشركاƌالتي تمنح Ɓتل Ƈتقل رعاية عƙ للمجموعة معاملة"  

تمنŠ الجزائر ƗنشاŇ شركاŘ المجموعة علſō Əليمƌا ..."فقد نصت على "أ"في فقرتها  32أما المادة 
ƎرŤƕالدول ا Řا لشركاƌالتي تمنح Ɓتل Ƈتقل رعاية عƙ معاملة"            

تمنŠ الجزائر للفروų المستقلة والفروų التابعة لشركاŘ المجموعة "فنصت على  " Ŕ"لفقرة أما ا
والمنشŋة علſō Əليمƌا وżقا لتشريعƌا وżيما يتعلž بŎستƚźلƌا �معاملة ƙ تقل رعاية عƇ تلƁ التي 

كاŘ التي تحƏŲ بƌا الفروų المستقلة أو الفروų الجزائرية لشر وتحƏŲ بƌا شركاتƌا أو żروعƌا أ
  "ƋذƉ المعاملة أحسŘ  ƇالبلداƇ اŤƕرō�Ǝذا كان

ورغم تناول الاتفاق للشركات وفروعها بكل صراحة فإنه ضمن التعامل العادل المتساوي بينها في   
سبب التخلي عن إدراج هذا الشرط  دويعو. الدول الأعضاء دون أن يكرس شرط الدولة الأكثر رعاية

بين كل 155حدااملة متساوية دقيقة وتفصيلية في كل مجال على لإحتواء إتفاق الشراكة وضمانه لمع
الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والجزائر مما أزال حاجة الدول لفرض رقابة شرط الدولة 

  .الأكثر رعاية
ويمكن الربط بين المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب باعتبارها المبدأ الأساسي والذي   

الخاصة بالتمييز بين  01/03من أمر 14156ه للقضاء على الشطر الأول من نص المادة يكفي تحقق
  .الأجانب والوطنيين، فخضوع الوطنيين والأجانب لنفس المعاملة الوطنية يجعلهم في مساواة تامة

                                                 
153  - HAROUN Mehdi , op.cit , P169 
 .11 صسابق،  عالثالث، مرج ب، مرجع، البا2005أبريل سنة  27مؤرŤ في  05/159رقم  مرسوم رئاسي -  154
تناول الاتفاق مجال المنتجات الصناعية،ومجال المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري،تجارة الخدمات، التواجد المؤقت -155

أخرى،التعاون الاقتصادي،التعاون  ملأموال والمنافسة وأحكا،النقل،التشريع الداخلي،التعاريف،المدفوعات ورؤوس انللأشخاص الطبيعيي
،البيئة،التعاون الصناعي،ترقية وحماية الاستثمارات،توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها،الخدمات المالية،الإعلام يالعلمي والتقني والتكنولوج

 .إلى غير ذلك من النقاط الكثيرة........ةالسياحة والصناعة التقليدي�السلكية واللاسلكية،الطاقة والمناجم توالاتصالا
يعامل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بمثل مايعامل به الأشخاص الطبيعيون "على  14ينص الشطر الأول من المادة  -156

 " والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار
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ويجعل شرط الدولة الأكثر رعاية المستثمرين في نافذة عدم المساواة،فتطبيق الجزائر لهذا الشرط    
تتضمن تكريسا صريحا لشرط  157يمكن أن يكون إلا مع الدول التي تربطها بها نصوص إتفاقيةلا

الدولة الأكثر رعاية،وهكذا يمكن لبعض المستثمرين وبعض الاستثمارات الاستفادة من نظام أكثر 
تحفيزا على خلاف نظيراتها التي لا تربطها مع الجزائر إتفاقية تتضمن هذا الشرط،وبهذا فإن 

رع قد ضمن مساواة مطلقة بين المستثمر الأجنبي والوطني كأصل، لكنه ترك المجال مفتوح المش
المستثمر الوطني في اللجوء للمعاملة الأكثر  حللمستثمر الأجنبي في حالة  معاملة تفضيلية لصال

لذين تحفيزا،غير أن هذا المجال المفتوح لا يستفيد منه كل المستثمرين وإنما المستثمرون الأجانب ا
  .مكرسة لضمانات خاصة تربط دولهم الأصلية والدولة المستقبلة للاستثمار نصوص إتفاقية

وتتضمن أغلب الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر هذا الشرط أي شرط الدولة الأكثر رعاية ومنها 
  .إلť.....إتفاقيتها مع الكويت، إسبانيا، الاتحاد اللكسمبورغي

  
  علō ƏستśماراŘ الشركاŘ متعددة الجنسية" ةلرſابة التحفيزيا"ميكانيزماŘ:المبحŚ الśاني

تعتبر السياسات والإجراءات الحاكمة أو المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة    
عموما من بين أهم العوامل المؤثرة في توطين هذا النوع من الإستثمارات، فالدولة المضيفة قد تتمتع 

ها تفشل في جذب نإلť غير أ...ا والخصائص الجغرافية والبشرية والتسويقية بالكثير من المزاي
رؤوس الأموال الأجنبية والشركات متعددة الجنسية إليها جراء القيود المفروضة على إستثمار هذه 

هذه القيود المفروضة على إستثمارات الشركات متعددة الجنسيات تختلف .158الأموال داخل أراضيها
حسب ظروف ومتطلبات كل مجتمع ، ومدى تقبله للشركات متعددة الجنسيات كشريك من بلد لآخر 

  .159هام من خلال الدور الذي تؤديه في البنيان الإقتصادي لبلد ما من البلدان النامية 
إن الدول المضيفة التي تملك نظرة سلبية ديناصورية على الشركات متعددة الجنسية تفرض عليها   

اد تنزع بها ما تمنحه هذه الأخيرة من إمتيازات وهو ما يعبر عنه في العلاقة رقابة صارمة جدا تك
أن ما يعطى بيد يأخذ باليد الثانية والأمر سيان بين بالقائمة بين الدولة المضيفة والشركة المستثمرة 

  .الشركة والدولة المضيفة
                                                 

157- Le bénéfice d’un régime plus favorable que celui accordé aux nationaux eux mêmes ne sera donc 
accordé qu’aux ressortissants des Etats liés à l’Algérie par une convention bilatérale instituant un tel 
régime. Voir HAROUN Mehdi, op.cit, P173.                                                             

 . 373إقتصاديات الأعمال والإستثمار الدولي، مرجع سابق صفحة : أبو قحف عبد السلام -  158
، 1999العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات العربي الأوروبي الطبعة الثانية بدون مكان النشر : بن بكر الطيار صالح -159
   .74ص
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ظيم عوائدها ومنافعها وراء على السواء إلى تع ةيعود سعي الدول المضيفة النامية منها والمتقدم 
الإستثمارات الأجنبية أوعلي الأÇقل تخفيض حدة الآثار السلبية لهذه الإستثمارات وكذلك الممارسات 
الغير مقبولة من جانب الشركات متعدد الجنسية السبب في التفكير الجدي لتصميم بعض السياسات 

لشركات الأجنبية، فظلا عن للسلبية الممارسات اوووضع عدد من الضوابط التي تحكم السلوكيات 
عملية ترشيد عملية تنظيم وتوجيه الإستثمارات الأجنبية بما يخدم الأهداف الوطنية بصفة عامة وهو 
ما يستدعي التوفيق بين عملتي منح الحوافز والإمتيازات وعملية الرقابة على الإستثمارات هذه 

ربط بين منح الحوافز وبين أداء المشروع الأخيرة  التي  تعد من السياسات التي تستهدف ال
تعني بل تشترط أن يتم منح الحوافز المتفق عليها على مراحل تتزامن مع البدء في  والتيالإستثماري 

وهو مارأيناه في الحوافز التي منحها  160تنفيذ المشروع وحتى بداية تشغيله أو بعد التشغيل بالفعل
كما أن هناك سياسة ثانية تطبق كنوع من .)حلة الاستغلالمرحلة الانجاز ومر(المشرع على مرحلتين

أنواع الرقابة على الاستثمارات الأجنبية تتحدد من خلال مراعاة مدى إسهام المشروع في تطوير 
الجغرافية الفقيرة والنائية ،وهو مايطبقه أيضا المشرع الجزائري من خلال  قوتنمية المناط

لمنجزة في المناطق المتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الامتيازات الممنوحة للإستثمارات ا
بحيث  161الدولة،وأخيرا السياسات والضوابط الخاصة بمتطلبات الأداء أو السياسات الموجهة بالإنجاز

الشروط والقيود مثل ضرورة تشغيل عدد معين من  ومن الضوابط عددا تشترط في هذا النوع 
بعض أنواع معينة من النشاطات مثل إنتاج  يتثمار فالعمالة الوطنية أو حضر الدخول أو الاس

إلť وهي أيضا من السياسات والضوابط التي ....الأسلحة ،وكذلك تحديد طاقة الإنتاج المشروع سنويا
  .تبناها المشرع الجزائري سواء في قانون الاستثمار أو إتفاقيات الاستثمار

حماية التي تم إبتكارها في ظل النظام الرأس وتجد هذه الضوابط الرقابية تبريرها في قواعد ال    
مالي من طرف الشركات الغربية العملاقة،هذه القواعد التي كانت من أجل حماية إقتصاديات الدول 

ودخلت  1974أكتوبر  30الغربية برزت في الاتفاقية المعروفة بالتعريفة الجمركية التي كانت في 
  .1984حيز التنفيذ سنة 

قية التعريفة الجمركية فكرة الحماية ومختلف قواعدها مطبقة إلى جانب تطبيق مبدأ لقد جعلت إتفا   
  .162التبادل الحر،الذي أصبح بدوره أساس التعامل وقواعد الحماية الاستثناء الوارد عليه

                                                 
 .24ل والسياسات المختلفة للإستثمارات الأجنبية،مرجع سابق،صالأشكا:أبو قحف عبد السلام -  160
161  - Performance requirement 
سعت الدول الغربية من خلال شركاتها المستثمرة وبالإستناد على قواعد الحماية إلى منع دخول السلع الخارجية التي تنافس سلعها  - 162

المشتركة في المجال  ةلولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبيالمحلية ،وقد نشب بهذا الصدد خلاف وصراع كبير بين ا
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وهكذا تأثر المشرع الجزائري بعالمية القواعد القانونية ،ليستخلص معظم قواعده بالنظر لتجارب   
خرى التي تعتبر أكثر خبرة وتجربة منه ،ليكرس بذلك مبدأ المعاملة الحرة أي مبدأ حرية الدول الأ

إستثمارات الشركات متعددة الجنسيات بإعتبارها مستثمرا أجنبيا ،ويضع مقابل هذه الحرية قواعد 
غير قمعية بالنظر إلي رغبة الإقتصاد  163لحماية مصالحه تجسدت في مجموعة من آليات رقابية

  . ي الكبيرة في إستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةالوطن
هذه الإجراءات الرقابية التي تمارس بطريقة تدرجية ،فتبدأ كمرحلة أولى بمجموعة من الإجراءات    

والثانية إجراءات علاجية  )المطلب الأول(الوقائية التي لاتصل إلي حد تهديد وإعاقة وجود الاستثمار
  .)المطلب الثاني(م الشركات المستثمرة وتهديد وجود إستثمارها بصورة كلية قد تصل إلى حد تغري

  اƗجــراŇاŘ الوſــائـــية:المűلŔ اƕول
هتمام بوجودها على الإقليم الجزائري من خلال لإستلزم اإللقانون الوطني  هذه الكياناتإن إخضاع   

  .نهايتهرة من بدايته حتى تتبع نشاط هذه الأخي التيوضع مجموعة من الآليات الرقابية 
وتختلف الأسباب التي دفعت بالمشروع إلي تبني مثل هذه الآليات ،بحيث يتعلق بعضها بالسياسة    

خر منها بخصوصية الشركات متعددة الجنسية كمستثمر أجنبي لآالاقتصادية المتبعة،ويتعلق البعض ا
كبر الأسباب التي جعلت الدول تتبني أ منستثمارات الأجنبية لإويعد الخوف من التبعية المطلقة ل
  .أساليب الحماية والسياسة الرقابية 

تخاذ شكل قانوني محدد كما إلقد فرض المشرع الجزائري علي الشركات الراغبة في الاستثمار    
نشأ أوبالمقابل  استثماراتهإمتيازات وحوافز لصالح إألزمها بإتباع إجراءات إدارية عديدة للحصول 

وجة الوظيفة بحيث تخدم هذه الشركات وتوجهها وتسهل إجراءاتها الاستثمارية وتراقب أجهزة مزد
 .ىوتتابع هذه الاستثمارات الأجنبية من جهة أخر

 
  

                                                                                                                                                                            
المشتركة دخول بعض المنتجات الأمريكية ،وعندما قامت فرنسا بإعتبارها عضوا في السوق   ةوروبيالزراعي،بحيث رفضت السوق الأ

المقابل إيقاف استيراد الخمور الفرنسية،وبالتالي كلما المشتركة بمنع دخول سلع الولايات المتحدة الأمريكية ،قامت هذه الأخيرة ب ةالأوروبي
 . تناقضت المصالح لجأت الدول لإعمال قواعد الحماية

تعددت صور الرقابة بتعدد الأساليب التي يستخدمها المشرع بهدف فرض هيمنته وإشرافه على المؤسسات الاقتصادية ،فهناك  -163
ة،والمؤقتة والدائمة،الايجابية والسلبية،والرقابة علي العمال والرقابة علي الأشخاص،بالإضافة الرقابة السابقة واللاحقة ،الداخلية والخارجي

ثلاث أنواع هي الرقابة الإدارية،السياسية و  إلى رقابة القانون العام ورقابة القانون الخاص،كما أن هناك من يقسم الرقابة إلى
انوني للوحدات الإقتصادية في الجزائر،بحث للحصول على ماجستير الإدارة النظام الق:أنظر في هذا الصدد عماري أحمد.القضائية

  .140،ص 1982والمالية،معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،جامعة الجزائر 
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  ارـتśمـل اƙسـكـة علي شـرſابـال:رų اƕولـفـال
ع الاستثمار والتملك الكلي أو الجزئي لمشر ىستثمار الشركات متعددة الجنسيات علإينطوي     
وهو ما ، أو التصنيع أو الإنتاج أو أي نوع آخر من أنواع النشاط اء كان مشروع للتسويق أو البيعسو

ستثمار إتخاذ شكل شركة تمثل بإهذه الشركات من خلال إلزامها  ىفرضه المشرع الجزائري عل
  .   ، أو شركة مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي  164مشترك

ƙأو:Ɓمار المشترśستƙا:     
شخصيتان (حد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أستثمار المشترك هو لإن اإ  

  .أو أكثر من دولتين مختلفتين )معنويتان
الحصة من رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة والخبرة وبراءات ى والمشاركة لا تقتصر عل

  . 165.الاختراع و العلامات التجارية
  :التاليةالجوانب  ىر المشترك أن ينطوي علستثمالإوبذلك يمكن ل

داخل دولة  ينشاط إنتاجلممارسة  أجنبي والآخروطني  ا، أحدهممستثمرينيجمع بين طرفين / 1
  .المضيفالطرف 

  .الخاص أوالطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام / 2
تحويل هذه  إلىطنية قائمة يؤدي بشراء حصة في شركة و الأجانبحد المستثمرين أقيام  إن/ 3

  . ستثمار مشترك إشركة  إلىالشركة 
التكنولوجيا  أوالعمل  أوالمشاركة في مشروع الاستثمار قد تكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة / 4

   .عامةبصفة 
  .قد تكون المشاركة بحصة في رأس المال/ 5

أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في  وفي جميع الحالات السابقة لا بد أن يكون لكل طرف من
  .166إدارة المشروع

                                                 
إدارتها  بمثابة رقابة داخلية والتي تشمل المساهمة المحلية في رأس مال الشركة الأجنبية او المساهمة في كيعد الاستثمار المشتر -164

يفضلونها أن تكون محدودة وان لا يكون  فبالنسبة للرقابة عن طريق مشاركة رأس المال الوطني لا يمانع الأجانب بهذه المشاركة ولكن
 . 61الموجز في قانون التجارة الدولية مرجع سابق،ص: طالب حسن موسى .مديرها من المحلين 

 .988 صمرجع سابق، :أبو قحف عبد السلام -  165
يعد عنصر المشاركة في إدارة المشروع العنصر الحاسم في التفرقة بين مشروعات الإستثمار المشترك وعقود الإدارة أوإتفاقيات  -  166

 . التصنيع أو مشروعات تسليم المفتاح
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ولقد نص قانون الإستثمار الجزائري على الإستثمار المشترك في العديد من حالاته،فقد جاء في    
  :....żي مفƌوم Ƌذا اƕمر مايلƏباƙستśمار يقŮد "ي  مايل01/03نص المادة

  .أو عينية المساƋمة żي رأس مال مŌسسة żي شكل مساƋماŘ نقدية -
 "ōستعادة النشاűاż Řي űōار ŤوŮŮة جزئية أو كلية  -

وهكذا فإن المستثمر الأجنبي يملك عدة سبل لتحقيق الإستثمار المشترك،فهو يستطيع مشاركة شخص  
أو عدة أشخاص معنوية أو طبيعية خاصة من القانون الجزائري،كما يمكنه المشاركة في رأس مال 

 . 167ي خوصصة مؤسسة وتكون في شكل خوصصة كلية أو جزئيةأو المشاركة ف مؤسسة قائمة
 :تحديد شكل الشركة المستśمرة/أ

مايلزمها القيام  ووالتنظيم وهيقع على عاتق الشركة المستثمرة إلتزام خاص بإحترام التشريع    
يجب أن  التي، هذه الشركة بإجراءات قانونية تمكنها من إتخاذ شكل من أشكال الشركات المشتركة

تتطلبها نصوص  التيالشروط الشكلية  االشروط الموضوعية العامة والخاصة وكذتنشأ محترمة 
  .168القانون التجاري والمدني تأخذ الأشكال الآتية

 .169شركة مساهمة،وهو الوجه الأكثر شيوعا في الإستعمال 

 شركة تضامن 

 شركة التوصية 

ي يعد التسجيل ذائري وحدد شروطها والوهي الصور التي تناولها بالتفصيل القانون التجاري الجز  
يجŔ أƇ تودų العقود "من القانون التجاري 548المادة  إستنادا لنصفي السجل التجاري أساسا لها

والعقود المعدلة للشركاŘ التجارية لدƎ المركز الوűني للسجل التجاري�وتنشر حسŔ  ةالتŋسيسي
  "باűلة الŤاŮة بكل شكل مƇ أشكال الشركا�Řوƙō كانų Řاƕوضا

                                                 
167 - Sériak Lahcéne :Les conditions juridiques et règlementaires del’investissemen national et étranger en 

Algérie.op.cit, P40.                                                                                                             
يملك كل شكل من أشكال الشركات آليات رقابية داخلية،فشركة المساهمة مثلا تراقب وبالإضافة إلى مجلس المراقبة عن طريق  - 168

،أما في شركة التضامن فالمراقبة تكون بين 93/08من المرسوم التشريعي  04مكرر  715حسابات يعينان حسب نص المادة مندوبان لل
ت،وتشكل هذه الرقابة نوع الرقابة الداخلية التي تمارس من .ق 558الشركاء الذين يمكنهم الإستعانة بخبير معتمد حسب نص المادة 

سة أو الوحدة التي تنصب عليها هذه الرقابة،والتي عادة مايكون لهؤلاء الأعضاء المراقبون طرف أجهزة وأشخاص ينتمون إلى المؤس
مرجع سابق،ص :عماري أحمد.مع فكرة الرقابة رإشتراك فعلى في تسير وإدارة هذه المؤسسات والوحدات بحيث تختلط فكرة التسيي

140.  
 ةشكل شركة مساهمة،فمن المعروف أن شركة الهند الشرقية الانجليزي تبنت أغلب الشركات متعددة الجنسية منذ بدايات ظهورها - 169

قد إتخذتا شكل شركة مساهمة،أنظر حسن محمد  1776،وشركة الهند الشرقية الفرنسية التي أنشئت عام 1700التي أنشئت عام 
  . 308مرجع سابق،ص :هند
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غير أن الإستثمار المشترك الذي ترغب الشركة في إتخاذه شكلا قانونيا تمارس من خلاله نشاطها  
ي إبرام الأطراف لشراكة عقدية محضة دون خلق وإيجاد أ:يمكن أن يتم من خلال إبرام عقد شراكة

مثل هذه ،وهو مايطرح مشكل الرقابة على  170كيان قانوني مستقل يتصرف بإسمها أو تندمج فيه
وقد حاول رجال القانون إيجاد حل .،التي قد يغفل عقد الشراكة عن ذكر آلياتها وإجراءاتهاالنشاطات

  .لهذه المشكلة من خلال نظرية الشركة الفعلية
  :الشركة الفعلية/ 1     

،جعلها في وسلطاتها وهويتها استقلاليتها ىإن رغبة الشركات متعددة الجنسية في المحافظة عل   
تفضل الإبتعاد عن الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس كيان قانوني لتجنب  نكثير من الأحياال

صرامتها ورقابتها في آن واحد،لكن رغم ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في 
رنسي ه الاجتهاد القضائي الفرن يتمسك بتلك الشخصية ،هذا التمسك برأنه يجوز للغير بإالقانون ف

بموجب عقد شركة ولا تسجل في السجل التجاري و بالتالي لا  أبنظرية الشركة الفعلية ،هذه التي تنش
العناصر الأساسية المكونة لعقد الشركة في  اجتمعتوبالتالي كلما  .171تكون لها شخصيتها المعنوية

       .172نه شركة فعليةأ على القضائي الفرنسي يكيفه دن الاجتهاإعقد مادون توفر الشكلية المطلوبة فيه ف
حسن و  ية التي تطرح عليه وحماية الغير للمسائل العمامحاولة بحث حلول لاء هذا الموقف جوقد    
لمتعامل مع أطراف عقد الشراكة رغم ما قد يسببه هذا التكيف من قضاء على الثقة بين لنية ال

  .الأطراف 
الشراكة  دتحرير عقلمتعاقدة أن تكون حريصة جدا عند إن هذا الأمر يستوجب على الأطراف ا    

 إبعادالتي قد تفيد في  الأحكامهذه  أنغير .173ن العقد يتجه إلى شركةأوتتجنب أحكاما قد  توحي ب
  .لى حقيقة العلاقات المبرمةيعتمد ع لأنههذا التكيف لكنها لا تمنع القاضي منه 

هامة جدا على المستوى الضريبي حيث  آثار رتبتة شركة فعلي بأنهن تكيف عقد الشراكة إوهكذا ف  
و التسيير  ةبالأجهزخاصة  آثاراتتحمل الشركة عبء دفع نسبة هذه الضرائب للدولة ،كما ترتب 

... ťال  

                                                 
 .183عقد الشراكة الدولي،مرجع سابق،ص : سميرةإيدينارين -  170
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 .185مرجع سابق ،ص : سميرة  إيدينارين  -  172
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حل رقابي لتواجد الاستثمار سواء الوطني منه  لإيجادالجزائري  نظيرهو أ المشرع الفرنسيوهكذا لج
تكيف قانوني لا يخدمه  لأيتفاديا  لشكل تواجدهبالتحديد الدقيق  زامهوإلرض الواقع أعلى  يو الأجنب

  .من قبل القاضي الوطني
      :  شركة المحاŮة / 2

لجنسيات في شكل شركة محاصة ناتج من عدم تمتع هذه ا توقع وجود الشركات متعددة ابتعاد إن   
كل  أنا اجتماعيا ولا ذمة مالية بحيث بالشخصية القانونية وهي بذلك لا تملك عنوانا ولا مقر الأخيرة

مكرر 795التي يقدمها عند التعاقد وهو ما نصت عليه المادة  كانت و أيا للأموالشريك يبقى مالكا 
  .من القانون المدني  02

المشتركة  الأعمالنجاز لإتخاذ شركة المحاصة بما تمتاز به من خصائص كستار إنه يمكن أغير   
  .تكون إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير بين الشركتين لأنها لا

ويشترط القانون صراحة في مجالات معينة الشكل الذي يجب أن يتخذه الاستثمار ومنه ما جاء في    
 .قانون النقد و القرض الذي ألزم اتخاذ شكل شركة مساهمة

Ŕ /برامō عقد شراكة:  
يمكن للشركات متعددة الجنسية الإستثمارمن خلالها،إبرام عقد والصور التي  بمن بين الأسالي     

  .شراكة بينها وبين أي مستثمر وطني خاص أو عمومي
تتخذ لخدمة مصالحها وتمكينها من .وتقوم الشركة بإبرام هذا العقد دون أن تلتزم بإنشاء شركة   

هذا  174Bureau de liaisonمستجدات المشروع مكتب للربط ىالإتصال مع شركائها والإطلاع عل
  .شركة باعتباره أالمكتب الذي يخضع للقيد في السجل التجاري ولكنه لا ينش

وهكذا عندما تقرر الشركة الأجنبية فتح مكتب للتنسيق والربط في الجزائر ،فإنها يجب أن تحصل 
بحيث يجب أن تدفع 175من قانون السجل التجاري 212مفروض بموجب نص المادة  اعتماد ىعل

  .لتسجيل لتستلم الإعتمادحقوق ا
لإستثمار الأجنبي المباشر لإن عقد الشراكة الذي يبرم بين الطرفين يعد لباس قانوني جديد        

،أي يذهب إلي الشراكة والتعاون،هذا التعاون الذي أساليب الإستثمار البسيط إلى الذي يذهب حاليا 
  .176يمكنه من تحقيق أهدافه يتم من خلال إبرام عقد شراكة

                                                 
174-  Mehdi Haroun : op.cit, P414. 
،والذي تم إلغاءه 1990أوت  22في  ة، مؤرخ36،یتعلق بالسجل التجاري،جریدة رسمية عدد1990أوت  18مؤرخ في  90/22قانون  -  175

،مؤرخة في أوت 52،یتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجاریة،جریدة رسمية عدد 2004أوت  14مؤرخ في  04/08بموجب القانون رقم 
2004. 
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ن كل مسائل الاستثمار تعالجها احد نصوص العقد بما في ذلك إالعقد شريعة المتعاقدين ف أنوبما    
  .الآخرآليات الرقابة التي يمارسها كل شخص مشترك على نظيره 

عمليات الإندماج والتركيز التي تؤدي إلي زوال أطرافها قانونا فإنه يحتفظ الأطراف  وعلي خلاف   
قد الشراكة بإستقلاليتهم الكاملة في التسيير فيما يخص أهدافها ومصالحها الخاصة المتعاملون في ع

وكغيرها من العقود الكلاسيكية فإن عقود الشراكة .بالرغم من تشاركها لتحقيق أهداف مشتركة
محدودة بما يصطلح علي تسميته بقواعد النظام العام المنصوص عليها في مختلف النصوص 

علي محل العقد ومدى  راعد التي لاتمس بإستقلالية أطراف العقد وإرادتها تؤثالقانونية،هذه القو
الأخيرة علي  هتأثير هذ،وقد يصل ةوالتنظيميمطابقة محل عقد الشراكة لأحكام النصوص القانونية 

العقد إلي درجة منع الأطراف من إبرامه،وتتمثل هذه القواعد في قانون المنافسة،وفي القواعد 
  .177ها في التنظيمات الوطنية في مجال الإستثمار والضرائبعلي المنصوص

مع  "الشراكة"وقد كانت الجزائر في الفترة السابقة تركز على هذا النوع من أشكال التعامل        
الشركات المستثمرة حتى أنها جعلته إجباريا في بعض القطاعات،وأصدرت قانون المؤسسات 

في ذلك ويرجع السبب .المستثمر الأجنبي ىزامية هذا الشكل علإل ىالاقتصادية المشتركة تأكيدا عل
  .الطرف الأجنبي ىيستطيع الطرف الوطني ممارستها عل التيالإمكانيات الرقابية الميدانية الهائلة  ىإل

تجاوزت هذه المرحلة لتمنح الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في إختيار الشكل  لكن الجزائر اليوم   
الرغم مما يحمله كل نوع وكل شكل  ىالتراب الوطني عل ىذي يتخذه لإنجاز إستثماره علالقانوني ال

  .من أشكال الاستثمار من آليات إيجابية وسلبية في آن واحد
Ŝ /Ɓمار المشترśستƗتقييم ا:  

كل إستثمار يتخذ هذا  الإستثمار المشترك وجه سلبي وآخر إيجابي يتجسدان فييتضمن    
  :ح مزايا وعيوب الإستثمار المشترك فيما يليالشكل،ويمكن توضي

 1 /Ɓمار المشترśستƗا Ŕعيو:  
 ىعل ينطوي الإستثمار المشترك كأسلوب من أساليب الرقابة الذي تمارسه الدول المضيفة  

  .الشركات متعددة الجنسية استثمارات ىالإستثمارات الأجنبية العديد من السلبيات عل
الشركات متعددة الجنسية نتيجة التحفظات  ىن الإستثمارات علهذا النوع م ويعود سبب فرض  

المستوى  ىالخاصة بالخوف من التبعية والإحكتار الإقتصادي وما يترتب عليها من آثار سياسية عل
  .والدولي في حالة ظهور أي تعارض في المصالح بين الدول المستقبلة والشركات المعنيةي المحل
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  :كلا الطرفين فيمايلىويمكن جمل عيوب هذا النوع ل
نسبة  ىإحتمال وجود تعارض بين مصالح الطرفين،خاصة في حالة إصرار الطرف الوطني عل 

المال في مشروع الإستثمار،وهذه النسبة قد لا تتفق وأهداف الطرف معينة في المساهمة برأس 
 .النشاط وإدارته ىالأجنبي،خاصة تلك الأهداف المرتبطة بالرقابة عل

إقصاء الطرف الأجنبي من مشروع  ىرف الوطني بعد فترة زمنية معينة إلقد يسعى الط 
 .الإستثمار وهذا يعني إرتفاع درجة الخطر غير التجاري

فعالية مشروع  ىية للمستثمر الوطني قد يؤثر سلبيا علقدرات الفنية والمالانخفاض الإن  
 .الإستثمار في تحقيق أهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل

لدولة الجزائرية قد تجاوزت فترة إجبارية الإستثمار المباشر المشترك فاتحة المجال ورغم أن ا
لإستثمار الأجنبي المباشر المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي إلا أنها لا تزال تستعمل هذا النوع من 

خصوصية بعض بالإستثمار نظرا لما يحمله من مزايا في تسهيل عملية الرقابة،محتفظة بذلك 
 .الوطني للاقتصادقطاعات القاعدية ال

2/Ɓمار المشترśستƗمزايا ا:  
الطرف ى لد إن الإستثمار المشترك يكون مفضلا في حالة عدم توافر المواد المالية والبشرية الكافية  

مشاركة رأس مال أجنبي الذي يستفيد من سرعة التعرف علي طبيعة السوق  ىالوطني،فيلجأ إل
  .178لمستقبلالمضيف وقدرات البلد ا

الإستثمار المشترك يساعد في تذليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروقراطية أمام الطرف  
شركة (الشخصيات المعنوية العامة ىالأجنبي،خاصة إذا كان الطرف الوطني هو الدولة أو إحد

 .)تابعة للقطاع العام أو بنك عمومي

من قبل كلا الطرفين،كما يمكنهما  ستثماريةالاالمؤسسة  ىيسهل الإستثمار المشترك الرقابة عل 
 .قدرات بعضهما البعض في مجال التسيير والإدارة ىمن التعرف عل

إن وجود مستثمر وطني في مشروع الإستثمار يسهل أمام الشركة متعددة الجنسية حل  
 المشكلات الخاصة باللغة والعلاقات العمالية والإنسانية وغيرها من المشكلات الإجتماعية

 .والثقافية التي قد تواجه إنجاز كافة الأنشطة الوظيفية للشركة المعنية

موافقة الدولة ى يساعد الإستثمار المشترك في حالة نجاحه في تسهيل حصول الشركة عل 
  .إنشاء وتملك مشروعات إستثمارية تملكا مطلقا ىالمضيفة عل
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  :اƗستśمار المملوƁ بالكامل للمستśمر اƕجنبي:śانيا
الشركات متعددة الجنسية،وتجدر الإشارة  ىعد هذا النوع من الإستثمارات من أكثرها تفضيلا لدي    

إلى أن هذه المشروعات تتمثل في قيام الشركات متعددة الجنسية بإنشاء فروع  للإنتاج أو التسويق أو 
  .ي بالدولة المضيفةاتأي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدم

الشركات متعددة الجنسية نجد أن  ىمن أشكال الإستثمار الأجنبي مفضلا لد الشكل هذا نوإذا كا
بل ترفض في معظم الأحيان التصريح لهذه الشركات  الدول النامية المضيفة تتردد كثيرا نالكثير م

  .179بالتملك الكامل لمشروعات الإستثمار
الإستثمار  ىرضت في البداية علالذي عرفته الجزائر كدولة نامية طموحة للتنمية،وف الأمروهو 

الأجنبي أن يكون في شكل مشترك في جميع الأحوال،لكن بعدما تشابهت كل أوالكثير من الدول 
النامية في نوع وطبيعة الامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها لجذب الإستثمارات 

لة وكلية،وهو ما ظهر في ملك الإستثمار بصورة كامالأجنبية،جعلتها تمنح الحق للمستثمر في ت
المعدل للقانون التجاري بشكل  69/27180النصوص القانونية منها المنظمة للشركات حيث جاء أمر 

من  564جديد لشركة المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد وذلك من خلال تعديل نص المادة 
  .القانون التجاري

  :تحديد شكل الشركة المستśمرة/ أ    
أو  لنوع ،تلك الشركة التي تتخذ شكل شركة تضامنية أو شركة ذات مسؤولية محدودةويقصد بهذا ا 

وفي هذه الحالات يشترط الطرف الوطني عادة أن تضمن الشركة الأم تعهدات هذه ،مغفلة
  .181الشركات

،وهي 182شخص واحد ينشئهاالمشرع الجزائري شكل شركة المسؤولية المحدودة التي  ىوهكذا تبن    
سماة بشركة الشخص الواحد التي نقلها عن التشريع الألماني المنظم لها والصادر عام الشركة الم

1980. 

                                                 
  .995،ص 2003موسوعة الشركات التجارية ،منشأة المعارف،الإسكندرية:الشواربي عبد الحميد -179
والمتضمن  19975سبتمبر  26المؤرŤ في  75/59ويتمم الأمر رقم  ل، يعد1996ديسمبر  09مؤرŤ في  96/27أمر رقم  - 180

 .1996ديسمبر  11مؤرخة في  77رسمية عدد  ةالقانون التجاري، جريد
 .102مرجع سابق،ص:معاشو عمار -  181
182 -  Vous exercez votre activité dans le cadre d’une entreprise individuelle lorsque vous ne recevez aucun 

apport de la part d’autres personnes.Voir Guide de l’investisseur et de l’investissement, op.cit, P29.             
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 اومن خلال شركة الشخص الواحد تستطيع الشركة متعددة الجنسية تملك المشروع بصورة كلية، كم   
القانوني ،سواء بعد إتخاذها الشكل يمكنها ذلك من خلال إعتماد فروعها المنشأة خارج الإقليم الوطني

  .والإجراءات اللازمة لتكوي شركة،أو بمجرد إعتماد مكاتب الربط خاصتها ماللاز
 ىالتعرف عل ىبها إل ىهذا ونؤكد بأن التجربة الجزائرية عرفت مختلف الأشكال السالفة الذكر ،مما أد  

ذ الشكل الذي الذي دفع بها إلي أن تشترط من الطرف الأجنبي أن يتخ يءإيجابيات وسلبيات كل شكل،الش
وهو ماسيتضح من خلال تقييم  183يرغب فيه،ولكن كون أمامه مسؤول واحد يسهل عليه عملية الرقابة

  .الإستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي
Ŕ /جنبيƕمر اśبالكامل للمست Ɓمار المملوśستƗتقييم ا:  
متعددة الجنسية وكذا الدول الشركات  ىبمجموعة من الإمتيازات عل كالإستثمار كذليعود هذا   

  .كلا الطرفين أيضا ىكما يتضمن مجموعة من السلبيات عل االمستقبلة له
1 / Ŕمار المملوعيوśستƗاƁ جنبيƕمر اśبالكامل للمست:    

إن الآليات الرقابية في الإستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي تمتاز بطابع أحادي حيث  
رقابة الإجراءات وهي رقابة عامة يخضع لها جميع المستثمرين  ىتخضع في أغلب الأشكال إل

التي تخضع لها الإستثمارات المشتركة،فهي تراقب  ة،خلافا للرقابة المزدوجتنوعهم على
داخليا من خلال أجهزة الشركة المنشأة تحقيقا للمشروع الإستثماري أو من قبل المشتركين 

رقابة الإجراءات العامة التي يخضع لها كل  ىالذين يراقبون بعضهم البعض،بالإضافة إل
وهكذا فإن الإستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي يخفف من الرقابة . المستثمرون

  .بصورة كبيرة جدا
كما أن هذا النوع من الإستثمار يمكن الشركات متعددة الجنسية من إحتكار النشاط الإقتصادي  

 .بين مصالح الدول المستضيفة وهذه الشركاتككل وبسهولة،وهو ماقد يسبب تعارض 
   :مزايا اƗستśمار المملوƁ بالكامل للمستśمر اƕجنبي/ 2

  :مزايا هذا النوع من الإستثمار عديدة منها    
 .كبر في إدارة المشروعأيزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي الذي يملك حرية  

الجيدة في إشباع حاجة المجتمع المحلي  المساهمة ىإن إحتمال أن يؤدي كبر حجم المشروع إل 
 .من السلع والخدمات المختلفة
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سياسة أعمال الشركة  ه، وتوجييتوفير الحرية الكاملة في الإدارة والتحكم في النشاط التكنولوج 
 .184بطريقة مرتبطة بمختلف أوجه النشاط

تي يتحملها شخص يسهل تعامل الدولة المضيفة مع المستثمر خاصة في حالة قيام المسؤولية ال 
عدة أشخاص في حالة الإشتراك،وبذلك تتضح الصورة مع واحد،عوض تقاسمها وتوزعها بين 

 .المتعامل

إن وجود إستثمار مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي يجعل هذا الأخير يواجه مشاكل  
من  ةولوجيالتسيير،التسويق والإنتاج وحيدا ،مما يجعله يبرز كل طاقاته وقدراته العلمية والتكن

أجل إنجاح إستثماره الأمر الذي يخلق جو منافسة رفيع المستوى يمكن للشركات الوطنية 
 .الإستفادة منه ومن القدرات الهائلة التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسية

شكل الإستثمار قد خفت بكثير بالنظر لما  ىوهكذا نجد بأن الآليات الرقابية المفروضة عل       
عليه سابقا، فصار المستثمر يملك حرية كبيرة جدا في إختيار شكل الإستثمار الذي يناسبه بعيدا كانت 

عن إجبارية النصوص القانونية التي كانت تفرض عليه نوعا واحدا وخاصا من أشكال التعامل حتى 
  .يتمكن من إنجاز إستثماره

قطاع البنوك مثلا بحيث يفرض  انهغير أن هذه الإلزامية قد بقيت في بعض النشاطات الخاصة، وم  
كذلك هوحال قطاع  .185المشرع أن يكون الإستثمار بصورة إجبارية في شكل شركة مساهمة
  .186المحروقات الذي يجب أن يتم فيه الإشتراك مع المؤسسة الوطنية سونطراك

قواعد  ويمكن لهذا التحسن الذي عرفه شكل الإستثمار أن يحفز المستثمرين الأجانب لأن مابقي من
المنوط بها أي الرقابة،بل هي عبارة عن مجرد آليات  الاختصاص ىرقابية لا تكاد تكون بمستو

 . إحصائية لمتابعة النشاط
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  تśمارـابة مƚŤ Ƈل ōجراŇاŘ اƗسـرſـال: śانيـرų الـفـال
  

ق أو المشرع الجزائري مجال الإقتصاد المفتوح دون تحديد لأساليب الحماية من أي إنزلا لم يتبن   
  .أزمة يمكن أن تلحق بالإقتصاد الوطني

هذه  .مستوى كل القطاعات والأنشطة ىالإدارية المفروضة عل الإجراءات ،ومن هذه الأساليب  
  تشمل جميع الإستثمارات ىالإجراءات التي تبدو متشددة أحيانا ولينة في أحيان أخر

بإجراءات  اوإحاطتهرقابتها  ىعل تشدد بحيث البعض لآخر من الإستثمارات ها تستثنيغير أن
ومن بين أهم الإجراءات .الوطني الاقتصاد ىما تشكله هذه الإستثمارات من أهمية عللخاصة  

الإجراءات الشكلية  ىالترخيص،التصريح،التوطين،بالإضافة إل ءالإستثمار إجرا ىالرقابية عل
  .وص القانونية كل حسب مجالهوالموضوعية التي يشترط توفرها أيضا في الإستثمار والمحددة بالنص

ƙأو :ŠريŮالت:  
كرسه المشرع للإستثمار،غير أن وجود هذا الإجراء لقد سبق وأن تناولنا هذا الإجراء كإمتياز 

  لصالح المستثمر  كامتيازإعتباره  ىوإعتباره من الآليات الرقابية يجعلنا نتساءل عن مد
ة للإستثمارات الوطنية منها والأجنبية جراء مدتها الإدارية معقدة ومقيد في العادة تكون الإجراءات 

يختلف تماما عما  إلť،غير أن إجراء التصريح....أو كثرة وثائقها والهيئات الإدارية المتدخلة بها
ولم يفرض أي إلزامية ينتج  تمتاز به غيره من الإجراءات الإدارية،فهو لم يكرس أي سلطة لأي هيئة

ستثماري،فهو لا يعدو أن يكون عبارة عن معلومة تمنح للهيئة المكلفة عنها بطلان مطلق للمشروع الإ
ويلزم المشرع كل مستثمر القيام به .،وهو ماجعله يلعب وظيفة إحصائية فقطمن أجل الإعلام لاغير

  .187مصرحا بمجموعة من النقاط كأساس لهذا التصريح
  :الترŤيś :ŭانيا

،وفي هذه الحالة يجب تقديم ملف 188ةالنشاطات المقنن في المنجزة يتعلق هذا الإجراء بالإستثمارات  
  .كامل حسب تحديد النصوص القانونية المنظمة لكل قطاع

أو  لقد كان قانون الإستثمار السابق صريح في تخصيص بعض الأنشطة الإقتصادية صراحة للدولة
لم يصرح غير أن قانون الإستثمار الجديد .90/10189لأحد فروعها وكذلك قانون النقد والقرض 

                                                 
 .أنظر المبحث الأول،المطلب الأول من الفصل الثاني من هذه المذكرة  - 187
188  - C’est l’investissement dans les activités réglementées.Nadji Mohamed Salah, op.cit, P18.  
  .90/10من قانون  183 ة، والماد93/12من المرسوم التشريعي  01أنظر المادة  -  189
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الرخصة  ىبتخصيص بعض النشاطات للدولة أو لأحد فروعها ،وعوض هذا التصريح بالنص عل
  .01/03التي يجب أن تمنح للمستثمر إستنادا لنص المادة الأولى من أمر 

 وهكذا فإن الاحتكار الصريح الذي عرفه النظام الإقتصادي الإشتراكي قد زال،وأصبح البحث عن  
،ليتم تعويض هذه النشاطات المخصصة 190تصادية المخصصة أمر غير مجديتحديد الأنشطة الإق

بها  جهذه النشاطات وندر ،ويمكن أن نذكر بعضتتطلب ترخيص التيبالنشاطات المرخصة أي 
  .    والتأمينات والمؤسسات المالية،البورصة ،البنوك ةالبتروكيماوي،الحديد والصلب،المركبات تالمحروقا

 ىالشركات الراغبة في الإستثمار في أحد هذه المجالات الحصول عل ىوته علويفرض القانون بق   
رخصة من قبل الهيئة الإدارية المكلفة بذلك،كمجلس النقد والقرض في حالة البنوك إستنادا لنص 

 13،سلطة ضبط المحروقات في مجال التنقيب والبحث إستنادا لنص المادة 03/11من أمر  82المادة 
  .إلť.....05/07من قانون 

زيادة الإجراءات الإدارية  ىأهمية النشاط الإقتصادي تؤدي إل أن زيادة ىوتجدر الملاحظة إل   
في أحد هذه  وتشعبا كأسلوب من أساليب الرقابة بسبب ما قد يسببه أي خطأ صرامة وتعقيدا

  .الوطني ككل الاقتصاد ىالقطاعات من أزمة حادة وخطيرة عل
ويستغرق وقتا أكبر من إجراء التصريح،ويمر بإجراءات  يص إلزاميورغم إعتبار إجراء الترخ

أعقد،ويتطلب وثائق متخصصة حسب كل قطاع،فإنه يعد شوطا كبيرا قطعته الدولة في إنسحابها من 
النشاط الإقتصادي،لتمنح حرية تمثل بها دورها الجديد الخاص بتوجيه النشاط الإقتصادي ومراقبته 

شروط هذا الترخيص الإستثمار بكل حرية  استوفىيص يمكن كل شخص من خلال ربط النشاط بترخ
المطلقة في منحه،عكس ماكان سائدا من تفويض كامل وسلطة تقديرية مطلقة ليلغي بذلك سلطة الدولة 

  .للدولة
الإدارية الشركات متعددة الجنسية من خلال إجراءاتها  استثماراتتحفيز  ىوتميل الجزائر اليوم إل  
من القانون المشرف الفعلي والمتحكم الحقيقي في مجال الإستثمار لتبتعد عن كل مساوئ  تجعل يالت

  .البيروقراطية والمحسوبية،والإحتكار المنتشر في الإدارات عامة والإدارة الجزائرية بالخصوص
  :الــتــوűـــيś:Ƈالśا

جعلها تحتاج إلى تحريك رؤوس  نتماء الشركات متعددة الجنسية لشركة واحدة هي الشركة الأمإ إن 
ونظرا للطابع التحفيزي الذي .  الأمالدولة مكان وقوع الشركة  أيبين الجزائر و الخارج  أموالها

وهو ما نصت  الأمواليمتاز به قانون الاستثمار و القوانين المكملة له ، فقد منح حرية تحويل رؤوس 
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 من استيرادها قانونا، كما يتأكدستثمار حيث المتعلق بتطوير الا 01/03 الأمرمن  31عليه المادة 
نها التحكم في جميع التدفقات المالية أوالضوابط التي من ش الآلياتصاحبت هذه الحرية مجموعة من 

  . 1993بين الجزائر و الخارج ، وهي سياسة مراقبة الصرف التي انتهجتها الجزائر ابتداء من 
، لكن الرقابة لم تقتصر عليه  191ن اختصاص بنك الجزائرالرقابة في الحقيقة م أنوالجدير بالذكر 

  .تضمن له حسن تنفيذ عملية الرقابة  وإجراءاتتساعده  أجهزةفحسب فهناك 
-صادرات(خاصة بعد تحرير مجال التجارة الخارجية  الإجراءاتهذه  أهمويعد التوطين من  

تظهر فيه الرقابة على الصرف  حيث تعتبر عمليات التجارة الخارجية المجال الحيوي الذي)واردات
  .بالنظر إلى جميع الإجراءات الجوهرية التي يستلزمها القانون في هذا الصدد 

لقد كرس المشرع إجراء التوطين كإجراء رقابي لحركة رؤوس الأموال ،هذا التوطين الذي عوض   
ة لتسهيل عملية إجراء الترخيص دليل على رغبة المشرع في تبسيط الإجراءات الإدارية والرقابي

  :على 91/03192من النظام رقم  01الاستثمار حيث نصت المادة
" Ƈم Ňبتداō01  ريلż1991 أ  Ɗل Ƈبيعي أو معنوي مسجل بالسجل التجاري يمكű ŭŤكل ش ƇŎż

  "يدةقمźشوشة أو المالسلŹ Ŵير المواżقة أو ترŤيŭ مسبō žستيراد śōر توűيƇ بسيű ودوƇ أي 
عملية إختيار أو تعيين البنك الذي يلتزم أمامه بإجراء جميع العمليات ويعرف التوطين على أنه    

من نظام  25والصرف،وهو ما أكدته أيضا المادة  ةوالشكليات الخاصة بعمليات التجارة الخارجي
أن الوسيط المختار ليس له حق رفض أي طلب للتوطين إذا  على،كما يجدر الذكر 95/07193

السالف  95/07من نظام  26نظيمية اللازمة لذلك،وهو ما أكدته المادة توافرت الشروط القانونية والت
  .يجب على البنك الموطن التأكد من إحترامها قبل قبوله التوطين يوالت الذكر

وذلك بعد إستيلام  194الخارج إلا بإذن من المتعامل ىكما لا يمكن للبنك الوسيط تحويل أي مبلź إل
  .195الوثائق اللازمة لذلك

                                                 
تخضع التحويلات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية تطبيقا لهذا النظام، إلى مراقبة بعدية من طرف بنك الجزائر كما هو  -  191

يوليو  06المؤرخ في  05/03من نظام رقم 06عمليات الأخرى الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف،وهو فحوى المادة الشأن بالنسبة لل
 .2005يوليو  31مؤرخة في  53،يتعلق بالإستثمارات الأجنبية،جريدة رسمية عدد 2005

سلع للجزائر وتمويلها، جريدة رسمية المتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد  1991فيفري  21المؤرŤ في  91/03 رقم نظام- 192
 .1992مارس  25الصادرة في  23عدد 

المتعلق بمراقبة  1992مارس  22المؤرŤ في  92/04ويعوض النظام  ل، يعد1995ديسمبر  23المؤرŤ في  95/07 رقم نظام -  193
 .1996فيفري  11الصادرة في  11رسمية عدد  ةالصرف، جريد

أن تصرš لبنك الجزائر بهذه التحويلات حسب  ةالتحويل ،حيث يجب على البنوك والوسطية المعتمد اكما يراقب بنك الجزائر هذ -  194
 .  ،مرجع سابق 05/03من نظام  06أنظر المادة .نموذج سيتم تحديده بموجب تعليمة من بنك الجزائر

 .الť ...كذا القوانين النهائيةالجزائري و  من هذه الوثائق الجمركية التي تثبت شحن السلع اتجاه الإقليم الجمركي -  195
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 أنلواردات من الخدمات و الصادرات من المحروقات وغيرها لإجراء التوطين غير وتخضع ا  
بنك الجزائر استنادا لنص المادة  أمامالتوطين في مجال الصادرات من المحروقات يجب أن يكون 

من نفس النظام إلى أن عائدات  07المادة كذا و ، 04196المادة  أشارتوقد  91/04من نظام  01
لة من قبل بنك الجزائر لحساب الشركات المصدرة للمحروقات تفرŹ بعملة الدينار المحروقات المحص

به المقابلة للعملة الصعبة عن طريق البنوك التي تم التوطين أمامها وهذا وفقا لسعر الصرف الساري 
  .العمل وقت حصول التحميل 

ات و التي تمارسها لبنوك إلى كيفية الرقابة المالية للصادر 91/13من نظام  13 كما أشارت المادة
التي تضع تحت تصرفها التصريح الجمركي كما تستعين المعتمدة مستعينة في ذلك بمصلحة الجمارك 

أيضا بالبنك الذي يستقبل الأموال والذي يضع تحت تصرفها الإشعار بالتحويل وكذا الفاتورة النهائية 
كل ترتيب يحصل لصالح المصدر ،وأخيرا أضف إلى ذلك إدارة البريد والمواصلات التي تعلم البنك ب

  .المصدر ذاته الذي يضع تحت تصرف البنك إشعار بالتحويل 
ورغم ورود كل هذه الإجراءات في النصوص التنظيمية ، يبقى إجراء التوطين أهم إجراء رقابي  

وعها وقائي للاستثمارات المالية وغير المالية وتخضع له الشركات المتعددة الجنسية باعتبار خض
غير أن هذا .  وكثرة حركة رؤوس أموالها بين بلدانها الأصلية والبلد المضيفللقانون الوطني 

الإجراء لا يعفي من إجراءات أخرى كإجراء التصريح من قبل بنك الجزائر التطوير الذي لا يتم إلا 
  .التصريح الجمركي و كذا بعد ترخيص من المصالح المختصة 

حيث يسمح بالمتابعة  واحد،هذا الإجراء هو بساطته و فعاليته في آن وما يمكن ملاحظته على  
  .الماليالميدانية للنشاط الاستثماري و المستثمر معا من قبل البنك الذي يعتبر خبيرا في المجال 

  ةـدśـتحـمسـزة الـƌـƚل اƕجـة مŤ ƇـابـالرŚ :ſـśالـرų الـفـال
تها الإستثمارية في المجال الإقتصادي بمجموعة من دعمت الجزائر في إطار تشجيع وتطوير سياس   

 ى،كما تعمل علتقديم التسهيلات الإدارية للمستثمرين ىالأجهزة الإدارية مزدوجة الوظيفة،فهي تهدف إل
  .رقابتهم من جهة ثانية

،حيت تم إنشاء الديوان الوطني لتوجيه الإقتصاد الموجه مرحلةوقد عرف هذا النوع من الأجهزة منذ  
ومتطلبات مرحلة الإقتصاد الموجه،لكن وبمجرد أن تم فتح  بستثمار ومتابعته وتنسيقه كجهاز يتجاوالإ

الإقتصاد ومنح حرية أكبر للمستثمرين تدعمت الأجهزة الإدارية المراقبة والموجهة للإستثمار 
                                                 

الصادرة  25رسمية عدد ةيتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات ، جريد 1991ماي  16المؤرŤ في  91/04نظام  -  196
  .1992مارس  25في 
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هذه الأجهزة التي حملت وجهين، بتخصصها في مجال الإستثماربصفةعامةو .الأجنبي
خصصها حسب كل مجال إقتصادي أيضا بصورة خاصة وصريحة،وتزايد عددها بصورة صريحة،وت

  .كبيرة،كما كان تركزها في النشاطات الإقتصادية الأكثر أهمية وحساسية
ƙة:أوŮŮŤزة المتƌجƕا:  
بدخول المشرع مرحلة إقتصاد السوق أنشأ وكالة ترقية التجارة الدولية،ثم بعد هذه الوكالة أنشأ    

  .93/12رقية الإستثمارات ودعمها و متابعتها،وذلك بموجب المرسوم التشريعيوكالة ت
المتعلق بتطوير الإستثمار قام المشرع الجزائري بإستحداث هيئتين  01/03وبصدور الأمر رقم

المجلس الوطني للإستثمار،والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارالتي :جديدتين للمتابعة والمراقبة هما
  .هيكلها اللامركزي ىمستو ىالشباك الوحيد وذلك عليوجد ضمنها 

  :الوكالة الوűنية لتűوير اƗستśمار/ أ     
خلفا لوكالة ترقية الإستثمارات  01/03من أمر  06المشرع هذه الوكالة بموجب المادة  ستحدثإ  

  .ويحدد تنظيمها بقرار من السلطة الوصية.197ودعمها ومتابعتها
  .العام رالإدارة، والمديمجلس :هما وتتكون الوكالة من جهازين

من المرسوم  03تبعا لنص المادة  ةالأجنبيوتعد هذه الوكالة جهازا مختصا في متابعة الإستثمارات 
ترقية الإستثمارات الوطنية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها،كما  ى،فهي تتول01/282198التنفيذي رقم

  .فادة من الإمتيازات لكل الإلتزامات التي تعهدوا بهاتتأكد من إحترام المستثمرين خلال مرحلة الإست
إبتعاد المشرع عن إستعمال لفظ  والسالفة الذكر ه 03من خلال صياغة نص المادة  نتباهلإاومايثيير    

  :ىويعود سبب ذلك إل،التأكد من إحترام الإجراءات وبالمتابعة أالرقابة ليعوضه 
  .قابةعدم تنفير المستثمرين بإستعمال لفظ الر .1
الشكليات  استيفاءهم ل إزدواجية صلاحيات الوكالة،فهي تتابع المستثمرين كما تساعدهم وتسهل .2

 .المطلوبة،أي المتابعة والمساعدة

وهو ما يؤكد حذر المشرع في تعامله مع المستثمرين الأجانب وإبتعاده عن كل ماقد ينفرهم أو    
  .يبعدهم عن الإستثمار

                                                 
ودعمها  ،يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات 1994أكتوبر  17مؤرŤ في  94/319مرسوم تنفيذي رقم  -197

  .1994مؤرخة في أكتوبر  67ومتابعتها،جريدة رسمية عدد 
ستثمار وتنظيمها لإ،يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير ا2001سبتمبر  24مؤرŤ في  01/282مرسوم تنفيذي رقم  - 198

أكتوبر  14مؤرŤ في  02/314،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2001مؤرخة في سبتمبر سنة  55وسيرها،جريدة رسمية عدد 
 .2002مؤرخة في أكتوبر  68،جريدة رسمية عدد 2002
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الوكالة جهاز إحصائي،بحيث تتلقي التصريحات بالإستثمار بدلا من ماكان بالإضافة إلي ذلك فإن    
  .من قبل وهو الإعتماد أو الترخيص المسبق سائدا

كما تختص الوكالة في مجال مراقبتها بتلقي طلبات الإستفادة من الإمتيازات والإجابة عنها في أجل 
  .يوما30أقصاه 

يرغب المستثمر الإستفادة منها تكون مشروطة بشروط أن الإمتيازات التي  ىكما تجدر الإشارة إل
لكن وبالمقابل . 199من سحب هذه الإمتيازات جزئيا أو كليا مقيدة تمكن الوكالة في حالة عدم إحترامها

الوكالة  ىيملك المستثمر الذي رفض منحه المزايا التي طلبها حق تقديم طعن لدى السلطة الوصية عل
من  04و03فقرة  07لرفض محل طعن أمام القضاء إستنادا لنص المادة ،كما يمكن أن يكون قرارها با

  .01/03أمر 
الإستثمارات الوطنية والأجنبية هي رقابة غير مطلقة،بحيث  ىوهكذا فإن رقابة الوكالة وإشرافها عل

خلال وثائق وإجراءات تتطلبها  نتتبادلها مع المستثمرين أنفسهم،فهي تملك آليات متابعتهم م
  .آلية الطعن أمام الإدارة والقضاء لمراقبة تصرفات الوكالة ك المستثمرونلتهم،بينما يمإستثمارا

    Ŕ /مارśستƘني لűالمجلس الو:  
الفراŹ الخاص بجهاز تخطيطي لسياسات الإستثمار الوطنية  01/03تدارك المشرع في أمر     

مجلس الوطني للإستثمار يرأسه رئيس في ال لالجهاز المتمثمنه هذا  18والأجنبية وأنشأ بموجب المادة 
  .الحكومة

بإعتباره هيئة تصور وإعداد لسياسات الحكومة في مجال الإستثمارات،يكلف المجلس الوطني و    
للإستثماربإقتراح إستراتيجية وأولويات تطوير الإستثمار من جهة وإقتراح تدابير تحفيزية تجاه 

 ىلا يقتصر دوره عل و الإستثمار العام بحيث،وهو بذلك يراقب ج200المستثمرين من جهة أخرى
ملائمة هذه الإجراءات  ىبحث مد ىتطبيق الشروط والإجراءات المفروضة بل يتعداها إل ىمتابعة مد

  .للإقتصاد الوطني والمستثمر الأجنبي معا
يمكن إدراك البعد الوطني الذي تتميز به إختصاصاته 201وبالنظر لتشكيلة المجلس الوطني للإستثمار

  .م أغلب الوزارات الوطنية من ضمن تشكيلته كما يمكنه الإستعانة بخبراء في مجال الإستثمارضلأنه ي

                                                 
  .09المتعلق بتطوير الإستثمار،مرجع سابق ،ص 01/03من أمر  33المادة  -199
 .113مرجع سابق،ص:مهنان إدريس -  200
نظيمه وسيره،جريدة رسمية ،يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للإستثماروت2001سبتمبر  24مؤرŤ في  01/281مرسوم تنفيذي رقم  - 201

 .2001مؤرخة في سبتمبر  55عدد 
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نه الفاصل في المزايا التي تمنح أهكذا فإن المجلس يمتاز بطابع رقابي عام وشامل خاصة و
فيد من ضوء أهداف تهيئة الإقليم فيما يخص المناطق التي يمكن أن تست ىللإستثمارات،كما يفصل عل

  .النظام الإستثنائي
صلاحية ممارسة رقابة مباشرة أو تدخل صريح في  كما أن الإختصاصات المخولة للمجلس لا تمنحه

المستثمرين ،لكنها بالمقابل تمنحه أكبر صلاحية في مجال تخطيط وإعداد ومتابعة جو الإستثمار 
أن يمنحه لهذه الإستثمارات من  ومعرفة مدى مطابقته ومتطلبات الإقتصاد الوطني من خلال مايمكن

  .إمتيازات ومساعدات،وما يمكنه أن يستفيد من هذه الأخيرة
  :اƕجƌزة العامة: śانيا

لم يكتف المشرع الجزائري بوضع جهازين خاصين بمجال الإستثمار بل واصل خلق العديد من  
تص كل جهاز بقطاع ويخ.القطاعات الهامة والمشكلة لعصب الإقتصاد الوطني، ىمستو ىالأجهزة عل

التي تتمتع بها  معين،غير أن هذه الأجهزة تتشابه في الصلاحيات الممنوحة لها،والطبيعة القانونية
  .بإعتبارها سلطة إدارية 

إياه من تجارب دول  ةإن الجزائر اليوم قد تبنت شكلا جديدا من أشكال ممارسة السلطة العامة، مقتبس
التي جعلتها تستطيع التدخل بصورة رقابية حذرة في المجال  لهذه الأشكا202رأسها فرنسا ىأخرى عل

  .الإقتصادي
  من أكبر القطاعات وأثقلها تأثيرا تقطاع المحروقا اويعد قطاع المال أي القطاع المصرفي، وكذ 

ما يفسر وجود هذه السلطات والأجهزة المستحدثة والتي إن كان هدفها تنظيم الإستثمارات  ووه
  . امومتابعته هذين القطاعينمراقبة  ىف أيضا إلوتشجيعها فهي تهد

  :żي المجال المالي/ أ   
 إستحدث المشرع في المجال المالي جهازين يشبهان في تكوينهما والصلاحيات التي أوكلت لهما   

  .) اللجنة المصرفية(تنفيذية ال،و)مجلس النقد والقرض،البرلمان المصغر(التشريعية :السلطتين

  :قد والقرůمجلس الن/ 1   
 03/11203النقد والقرض  نيشكل مجلس النقد والقرض جهاز الدولة لتسيير سياسة القرض، فقانو   

   .204منه سلطة حقيقية في مجال القرض لالصلاحيات تجعقد فوض له مجموعة من 

                                                 
 .58سابق، ص عجديد لدور الدولة، مرج هالسلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وج: بن لطرŭ منى -  202
 .2003مؤرخة في أوت  52،يتعلق بالنقد والقرض،جريدة رسمية عدد 2003أوت  26مؤرŤ في  03/11أمر  -  203
204  - ŭ63سابق، ص عجديد لدور الدولة، مرج هالسلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وج: منى بن لطر. 
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ما يأتي في إطار أنظمة حيث خولت المادة  اوتأتي صلاحيات مجلس النقد والقرض في صورتين، منه
مصرفية في مجالات جد مهمة  أنŲمةالمذكورة أعلاه للمجلس صلاحية إصدار  03/11أمر من  62
  :منها

  .أسس وشروط عملية البنك المركزي .1
 .إصدار النقد .2

 .تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها .3

 .تحديد أهداف النقد .4

 .تحديد ووضع قواعد الوقاية في سوق النقد .5

 .إقامة شبكات فروعها طوك والمؤسسات المالية، وشروتحديد شروط البن .6

 .شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر .7

 .البنوك ىالمقاييس والنسب التي تطبق عل .8

 .المالية تحماية زبائن البنوك والمؤسسا .9

  .المهنة المصرفية ةالشروط التقنية للممارس. 10
يمارسها المجلس بإعتبارها صلاحيات تنظيمية،كما يملك صلاحيات  ىخروهناك صلاحيات أ     

  :تمثلت في أربعة نقاط هي 205فردية تقرارايمارسها في شكل 
  
  .الترخيص بفتحها بالمالية وسح تالترخيص بفتح البنوك والمؤسسا .1
 .الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية،أو رفض الترخيص بفتحها .2

 .ي مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرفتفويض الصلاحيات ف .3

 .القرارات التي تتعلق بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس .4

وتظهر صورة المراقبة والمتابعة التي يتصف بها المجلس واضحة في المجال المالي ككل،فهو       
عتبارها مخطط السياسة المالية في الجزائر،حيث تخضع الشركات متعددة الجنسية لهذه السياسة بإ
 الاقتصادتخضع للقانون الوطني،غير أن مهمة مجلس النقد والقرض ليست سهلة نظرا لما يتطلبه 

  .أكثر إتساعا ىفي ليبرالية تامة تنجر عنها إلتزامات أخر مع الدخول قحذر وتدقيالوطني من 
ود من نص  الفقرات أ وب وج تالتشدد الذي إتصفت به إجراءات إتخاذ قرارا ىإلوتجدر الملاحظة   

وهي المتعلقة بالترخيص وشروطه للمؤسسات الوطنية منها والأجنبية،فهي تنشر مباشرة في 62المادة 
                                                 

  .سابق عالمتعلق بالنقد والقرض، مرج 03/11من أمر  62المادة  -  205
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،كما لايمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي )03/11من أمر  65المادة (الجريدة الرسمية 
لب الثاني إلا بعد مضي أكثر ولا يجوز تقديم الط يتخذها مجلس النقد والقرض إلا بعد قرارين بالرفض

  .11/ 03من أمر  87من عشرة أشهرمن تاريť تبليź رفض الطلب الأول،وهو ما تؤكده المادة 
الشكلية الخاصة بقرارات المجلس خاصة في مسألة  إن هذه الصرامة التي برزت في الإجراءات   

المالي ومؤسسات  الترخيص يبعد الإعتقاد برغبة المشرع في تشجيع الإستثمار في المجال
وهو تشدد مبرر بخصوصية القطاع وخطورة أي إنهيار مالي يصييب الإقتصاد الوطني ،القرض

  .تحديد السياسة المالية بنص قانوني صريح ار المجلس مسؤول مسؤولية كاملة عنبإعتب
  :اللجنة المŮرżية/ 2

للجنة المصرفية مكلفة بمراقبة إذا كان مجلس النقد والقرض يراقب مجال السياسة المالية ككل فإن ا  
  .حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية

 منه 143مؤسسة اللجنة المصرفية وذلك من خلال نص المادة  90/10لقد أسس قانون النقد والقرض
لمكلفة بمراقبة المتعلق بالنقد والقرض،هذه اللجنة ا 03/11من أمر  108والتي حلت محلها المادة 

  .قواعد حسن سير المهنة ومعاقبة المخالفات المثبتة احترام ىوالسهر عل
نوعية أو سواء كانت رقابة  للمستثمرينالقروض الممنوحة  ىوتمارس اللجنة رقابتها عل      
 ىكما تراقب اللجنة تسيير المؤسسات والبنوك وهي رقابة التسيير،وتمارس أيضا الرقابة عل، 206كمية

  .إعادة التمويل ىصرف،كما أن هناك الرقابة علال
من قانون النقد والقرض السلطة المطلقة في  109وتملك اللجنة المصرفية إستنادا لنص المادة      

مجموعة من الوثائق أو في عين  ىتنظيم عمليات المراقبة التي تقوم بها،والتي يمكن أن تنصب عل
،ويمكن أن تمتد 207ية السر المهني ولايمكن أن يحتج به ضدهاولا يعرقل رقابة اللجنة المصرف.المكان

المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الأشخاص الذين يسيطرون  ىرقابة اللجنة المصرفية إل
 تالشركات التابعة للبنوك والمؤسسا ىبنك أو مؤسسة مالية أو إل ىبصورة مباشرة أو غير مباشرة عل

  .208المالية
فروع الشركات الجزائرية المقيمة  ىتوسيع مراقبة اللجنة في إطار إتفاقيات دولية إل ويمكن أيضا    

مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون  ىبالخارج،وتبلź نتائج الرقابة في عين المكان إل
                                                 

القروض  رلź ومقداالرقابة النوعية غرضها توجييه القروض إلى قطاع من قطاعات النشاط المعينة،أما الرقابة الكمية فهي مراقبة مب -206
  .الممنوحة ومدى توافقها مع المشروع الإستثماري

207  - ŭلا یحتج بالسر المهني تجاه اللجنة"المتعلق بالنقد والقرض علي 03/11من أمر 109المادة  تن". 
 .سابق ع، مرج03/11من أمر 1110المادة  -  208
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محافظي الحسابات،ونجد أن  إلىممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر،كما تبلź  ىوإل الجزائري
هذا الموضوع بنفس الأحكام تقريبا،فيما عدا اللجنة  39،41،44القانون الفرنسي قد تناول في المواد 

المصرفية في القانون الفرنسي بإستطاعتها إرسال معلومات إلي السلطات الأجنبية المكلفة برقابة 
  .209)44المادة ( مؤسسات القرض تحت شرط المعاملة بالمثل

فرض عقوبات قد تصل لحد  ىوسائل تجعل منها سلطة رادعة وقادرة علوتملك اللجنة أساليب و   
  : 210هذه العقوبات في لالمنع من ممارسة النشاط، وتتمث

التحذير،الإنذار،التوبيť،المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة 
ة أو عدم تعينه،إنهاء مهام شخص تعيين قائم بالإدار علمسير أو أكثر م المؤقت التوقيفالنشاط،أيضا 

الأكثر  ىأو أكثرمن هؤلاء الأشخاص،سحب الإعتماد،يمكن أيضا فرض عقوبة مالية تكون مساوية عل
المصرفية أن تضع قيد  ،وأخيرا بإمكان اللجنةالأدنى الذي يلزم البنك توفيره لرأس المال

أو فروع البنوك  جزائريالتصفية،وتعين مصفي لكل بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون ال
  .01/03من أمر  115إستنادا لنص المادة  اوالمؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالجزائر وهذ

مالي قد  انهيار لأيلقد حصن المشرع الجزائري المجال المالي بمجموعة من الآليات الرقابية تفاديا 
الأجانب عليه،غير أن فضيحة بنك  خاصة في حالة سيطرة المستثمرين يحدث أزمة بالإقتصاد الوطني

  .الخليفة وغيره من البنوك الوطنية جعلت جميع القواعد المكرسة مشكوكة المصداقية
Ŕ /Řاſي مجال المحروż ابةſالر:  
مجال  ىنظام الرقابة المكرس عل 05/07عزز قانون المحروقات الجديد والصادر من خلال قانون    

وتجلت آليات الرقابة من خلال إستحداث .به بصورة خاصة العاملة تالمحروقات عامة، والشركا
  .211"لنفطا أ"سلطة ضبط المحروقات،والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات : هيئتين هما

   1 /Řاſالمحرو űة ضبűسل:  
،هذه السلطة مكلفة بالسهر تخضع سلطة ضبط المحروقات في علاقتها مع الغير للقواعد التجارية   
  :امإحتر ىعل
  .يحكمها قانون المحروقات يالنشاطات الت ىالتنظيم التقني المطبق عل .1
 .التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة،والرقابة من المخاطر الكبرى وإدارتها .2

                                                 
 .49مرجع سابق، ص:لشعب محفوظ -  209
 .01/03من أمر  112و111المادة  -  210
تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان "علي  ،يتعلق بالمحروقات2005أفريل  28،مؤرŤ في 05/07من قانون 12تنص المادة  -211

 .2005يوليو  19مؤرخة في  50جريدة رسمية عدد  "......بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية
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 .دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين .3

 .ضل تطبيق دوليأساس أف ىتطبيق المقاييس والمعايير المعدة عل .4

 .تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيماتتطبيق العقوبات والغرامات التي  .5

 الوزير المكلف بالمحروقات لسحب إمتياز النقل ىكما تراقب اللجنة المجال من خلال تقديم توصية إل
يها في عقد فيما يخص الأحكام المنصوص عل ربواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطي

في مجال السياسة القطاعية وإعداد  التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات ىالإمتياز،بالإضافة إل
  .212النصوص التنظيمية التي تحكم نشاط المحروقات

 ىوهكذا تراقب سلطة ضبط المحروقات المجال النفطي والمحيط الخاص به،بحيث تسهر عل    
لتفعيل  214كما تفرض عقوبات وغرامات.،والصحية213نب البيئيةالمقاييس العالمية،والجوا احترام

  .والنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة في القطاع إحترام إجراءاتها
ووجود .كل شخص متعامل أو متعاقد مقيم في الجزائر أو لديه فرع فيها ىهذه الرقابة التي تمارسها عل

  .تنظيم ميدان المحروقات بعد طول تجربة فيهبداية خبرة  ىهذه الهيئة المستحدثة أخيرا دليل عل
     2 /Řاſموارد المحرو Ƈميśنية لتűالوكالة الو"űأ النف":   

منح قانون المحروقات الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سلطات واسعة جدا،فهي       
ى كل متحصل عل ىلمن قانون المحروقات ع 22كما أوجب نص المادة  التي تمنح رخصة التنقيب

  .رخصة تنقيب وضع تحت تصرف الوكالة كل المعطيات و النتائج الناجمة عن أشغال التنقيب
من الوكالة لإستغلال إلا عن طريق سند منجمي لا يسلم إلااكما أنه لا يتم إنجاز نشاطات البحث أو و

  .الوطنية لتثمين موارد المحروقات
كها الوكالة،خضوع أي تغير للمتعامل في العقد للموافقة المسبقة ومن بين الآليات الرقابية التي تمل   

أو الإستغلال كممثلة للطرف الوطني،هذا العقد الذي /عقد البحث و ىمن الوكالة بإعتبارها الموقعة عل
خضوع أي تحويل لحقوق المتعاملين فيما  ىبالإضافة إل،يتبع بموافقة مجلس الوزراء بموجب مرسوم

  ".أ النفط"وبين الغير لموافقة وكالةبينهم أو بين هم 

                                                 
  .جع سابقالمتعلق بالمحروقات، مر 05/07من قانون  13المادة  -212
يعد ويعرض علي موافقة  نعلي كل شخص قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون، أ"علي  05/07من قانون  18تنص المادة  -  213

 "سلطة ضبط المحروقات دراسة التأثير البيئي ومخطط تسير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية
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وتعد الوكالة الجهة المنظمة للمناقصات والمنافسات موضوع الإعلان عن الصفقة،وهو ما يمنحنا رقابة 
أساسه  ىالمتعامل المتعاقد،كما يمكنها من تحديد و إنتقاء معيار واحد ووحيد تختار عل اختيار ىعل

  .من قانون المحروقات 33دة بموجب المادة محدالمتعامل من ضمن مجموعة من المعايير 
أعمال البحث،ويمكنها أن تمدد مدة ومرحلة البحث بطلب من  ىالوكالة الرقابة عل كما تواصل   

 02فقرة  37أشهر إستنادا لنص المادة  06المتعاقد،غير أن سلطتها في التمديد لا يمكن أن تتجاوز مدة 
  .05/07من قانون 

المتعاقد بمجموعة من الإلتزامات التي تمكنها من مراقبة نشاطاته،بحيث يتعين  عاتق ىتلقي الوكالة عل
المعطيات و النتائج المتحصل عليها في إطار  لعليه تزويد الوكالة بصورة منتظمة وبدون تأخر بك

  .ترخيص منها ليتمكن من الإنتاج المسبق ىالعقد،كما تلزمه بالحصول عل ذتنفي
تعديل لهذا المخطط المقترح  لمشروع مخطط التطوير وك ىموافقتها عل ىوتلزمه أيضا بالحصول عل

  .يتم بموافقة الوكالة
   لقد منح المشرع لهذه الوكالة صلاحيات رقابية واسعة جدا بإعتبارها المتتبع القريب للمستثمر        

لتجارة والعنصر النشيط في الميدان ليتم بذلك تفرŹ الشركة الوطنية سونطراك لممارسة ا   
الإحتكار الصريح الذي  والإستثمارفي المجال بدل الدور المزدوج الذي كانت تلعبه بإعتبارها صاحبة

  .يمنحها حق الرقابة والإستغلال في آن واحد
مساهمتها في الرقابة  ىقدراتها ومد ىورغم أن هذه الوكالة حديثة التكوين ولم يتم بعد التعرف عل    

مستوي القطاع،إلا أنها تعد مبادرة شبيهة بتلك الخاصة بإنشاء السلطات  ىتقيدية علال الفعالة غير
الإدارية المستقلة في المجالات الإقتصادية المختلفة،كأجهزة منظمة ومشرفة ومراقبة كل في 

  .إختصاصه
Ŝ /سةżي مجال المناż ابةſالر:  

الأسواق العالمية  ىعل تعد الشكات متعددة الجنسية من الكيانات التي تمارس نفوذا وهيمنة     
والمحلية،لذا فإن القوانين الوطنية للدول تبنت إجراءات صارمة لمواجهة التعسف الذي قد يصدر من 

  .هذه الشركات نتيجة لقوتها وإمتدادها الكبيرين
مجال  ىمحل الدراسة قد ركز عل215وكما سبق الذكر فإن القانون الدولي من خلال المدونتين الشاملتين

  .بحيث خصصت له المدونتين الجانب الأعظم في التنظيم القانونيالمنافسة،

                                                 
 . 56مكانة الشركات متعددة الجنسية في المواثيق الدولية الشاملة،إبتداء من الصفحة :أنظر المبحث الثاني  -  215
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الأسواق والتجارة العالمية الدور الأساسي لتطور  ىمستو ىعل الاقتصاديةلتطورات للقد كان     
قواعد المنافسة  والحماية المكرسة لها ضد أي إنتهاك قد تتعرض له،من أجل ذلك جاء قانون المنافسة 

إنشاء آلية رقابية  ىالمتعلق بالمنافسة مؤكدا عل 03/03216عديله بالأمر رقم الجزائري من خلال ت
  .كجهاز مستقل

  :مجلس المناżسة/ 1
المشرع الجزائري  ن، فإبما أن نشاط الشركات متعددة الجنسية يخضع لقانون الدولة المضيفة      

مجلس للمنافسة مكلف  95/06ومن خلال الأمر  ءقد عزز قانونه الداخلي في مجال المنافسة بإنشا
وحتى تتمكن هذه الهيئة من حماية المنافسة قام المشرع بمنحها مجموعة من .بترقية المنافسة وحمايتها

  .أصلية وتبعية ىفرض عقوبات أخر ىتنازعية متبوعة بقدرته عل ىوأخر ستشاريةإ صلاحيات
عد الضرر قبل وقوعه، وطلب يب وقائيا فعالا وتعتبر الإستشارة التي يقدمها مجلس المنافسة إجراء

الاقتصادية الإستشارة من المجلس مخول للجميع إبتداء من المواطن العادي مرورا بالشركات 
  .غير أن هذه الإستشارة تظل ذات طابع غير إلزامي والحكومة

ويستشار المجلس في مواضيع محددة ومحصورة في نصوص المشاريع التنظيمية التي لها علاقة 
السوق،ويملك  ىا يستشار في حالة التجمعات التي قد تؤدي إلي وضعية هيمنة تعسفية علبالمنافسة،كم

مع إمكانية وضع  أصحاب التجمع ىفيها ترخيصا إل حأشهر ليمن 03المجلس في هذه الإستشارة مدة 
  .المخففة من حدة آثار التجمع الشروط

  .217اللازمة لذلك في  القضية كما يقدم المجلس إستشارته للجهات القضائية إذا توفرت الشروط
وتتم رقابة مقررات المجلس من خلال من خلال إمكانية إستئنافها أمام جهة قضاء الدرجة الثانية     

  .03/03من أمر  64حسب نص المادة 
يتدخل المجلس لحل الخلافات التنازعية المرتبطة بالمنافسة من  الاستشاراتهذه  ىبالإضافة إل    

  .عريضة وشكوى ىاء علأو بن تلقاء نفسه
التنازعية للمجلس في مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة المحددة في  الاختصاصاتوتتلخص     

 ىالإتفاقيات المحظورة، التعسف في الهيمنة عل:والمتجسدة فيما يلي 12.11.10.09.07.06المواد 
سفيا،التجمعات عن طريق التبعية الإقتصادية،البيع بأسعار مخفضة تع السوق،التعسف

التصرفات التي قد تسبب  ىليراقب المجلس السوق الوطنية مراقبة تمكنه من القضاء عل.الإقتصادية
                                                 

 .2003جويلية  20،مؤرخة في 43مية عدد ،يتعلق بالمنافسة،جريدة رس2003جويلية  19مؤرŤ في  03/03أمر  -216

مجلس المنافسة،رسالة لنيل شهادة الماجستير،فرع قانون الأعمال،كلية العلوم القانونية والإدارية،جامعة الجزائر، :قابة صورية - 217 
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المجلس جراء  ىإنهيارا له،حيث تخضع الشركات متعددة الجنسية لهذه الرقابة مع تسجيل تفوقها عل
وح معايير ضبط وتحديد مع عدم وض نحداثة تجربته في مجال مراقبة الوضعية الإقتصادي للمتعاملي

،خلافا للشركات التي تعتبر ذات خبرة الوضعية الإقتصادية المتعسفة والمرفوضة من نظيرتها المقبولة
  .بالأسواق الوطنية والعالمية ككل

تمكنه من  ىبالإضافة إلي هذه الإختصاصات الوقائية يملك المجلس إجراءات وصلاحيات أخر   
مات مالية ،وأوامر خاصة بوضع حد للممارسات المنافية معالجة الوضع،وذلك بفرضه لغرا

كالغلق المؤقت لمدة شهر واحد،أو حجز  تحفظيةإتخاذ إجراءات  أن له الحق كذلك فيللمنافسة،كما
وهكذا .المتابعات القضائية كما يخطر المجلس وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد .إلť...البضائع

قواعد المنافسة داخل السوق الوطنية من  ىة بهدف الحفاظ علفإن المجلس يملك صلاحيات أساسي
،هذه الممارسات التي قد تصدر عن الشركات المتعددة الجنسية وغيرها من المتعاملين داخل السوق

الصلاحيات الكاملة في متابعة ورقابة المنافسة تحيط بها مجموعة من القيود ترجع أحيانا لسهو 
في ترك النص القانوني مفتوح  ىوتعمده أحيانا أخرأريقة صريحة،المشرع عن تحديد الإختصاص بط

  .218ليتم إحالة الإختصاص لجهات أخرى
  ةـيـƚجـعـراŇاŘ الـاƗج: انيـśـلŔ الـمűـال

تأخذ الإجراءات العلاجية التي فرضها المشرع لردع التجاوزات المرتكبة وجها تحفيزيا وذلك       
ج تعسف الدولة المضيفة ضد الشركة وهو مايضمن حقوق تعال ىالأول:صورتين ىلإحتوائها عل

ومصالح الشركات متعددة الجنسية في وجه الدولة ،أما الثانية فتشمل علاج تعسف الشركة المستثمرة 
  .ضد الدولة المضيفة مما يحفظ حقوق هذه الدولة

راءات الرقابية ،تأتي بعد فشل الإجوهكذا فقد كرس المشرع الجزائري حماية لكل من الطرفين،     
هذه الحماية تكون بأساليب علاجية منصوص عليها في القوانين الخاصة كقانون المنافسة .التي فرضها

كما يأخذ قانون .مثلا الذي يتبني الإجراءات الرقابية والعلاجية معا،أيضا قانون النقد والقرض
من الإجراءات  ىأخر ةلالإستثمار هذين الوجهين معا مكرسا جملة من الإجراءات الوقائية وجم

  .العلاجية التي تضمن كما سبق الذكر مصالح الطرفين
الواردة في قانون الإستثماربإعتبارها  ةالإجراءات العلاجي ىوسنحاول في هذا المجال التركيز عل

  .حدا ىيتعلقان بعلاج تعسف كل طرف عل:أكثر الإجراءات أهمية من خلال فرعين
                                                 

من  08المادة  من بين القيود المفروضة علي صلاحيات المجلس،عدم قدرته علي إبطال العقود،بحيث تم حذف  فحوي نص - 218
،بالإضافة إلي إختلاط الإختصاص بين المجلس ووزير التجارة في منح الترخيص،فلم يحصر 03/03في الأمر الجديد أي  95/06أمر

 . النص الصلاحية لجهة معينة
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  ركةـشـد الـدولة ضـلسŻ اـعـŜƚ تـع:رų اƕولـفـال
أشكال علاج تعسف المتعلق بتطوير الإستثمار 01/03من أمر  17و7،16تضمنت كل من المواد 

الدولة ضد الشركة،وضمنت هذه المواد حماية إستثمارات الشركات متعددة الجنسية بعد وقوع 
رط أن الضرر،كما يمكن أن تتزامن بعض هذه الإجراءات مع وقوع الضرر كالتعويض الذي يشت

  .يسلم قبل القيام بالإجراء المضر بمصالح الشركة
وتتمثل هذه الإجراءات المكرسة لصالح الشركة في حقها في اللجوء للقضاء الوطني،كما تضمن حقها 
في اللجوء للقضاء الدولي،أي التحكيم الدولي لحل كل خلاف يقع بين الدولة والشركة،وأخيرا تحصل 

عن الإجراء الذي يمس بوجود الإستثمارات والمحدد في أمر  تعويض عادل ومنصف ىالشركة عل
  .219بالمصادرة الإدارية 01/03

ƙالمزايا: أو Ŕلű يż Ƈعűلل Ňللقضا Ňاللجو:  
نص  إليهو الذي لم يسبقه  01/03 أمردرجه المشرع من خلال أيجابيا إشيئا  الإجراءهذا  سيعد تكري
  .الاستثمار عامة والقوانين المكملة له بصورة خاصة  ،مما يؤكد الطابع التحفيزي لقانون آخرقانوني 

التي تستفيد منها الاستثمارات ،بمقارنتها مع المزايا العامة إضافيةالمطلوبة مزايا  اوتعد المزاي
المستثمرين   لتطوير الاستثمار وتكلف الوكالة الوطنية 01/03 أمرمن  02و 01المذكورة في المادتين 

  :بمنح المزايا وهيلمتعلقة ا الإجراءاتبمجموعة من 
  .تزويد المستثمرين بكل  الوثائق الإدارية الضرورية لانجاز الاستثمار/ أ

  .لوبة أو رفض منحه إياهاتبليź المستثمر بقرار منح المزايا المط/ ب
الوكالة هذا الحق،لكنه في نفس الوقت قيد سلطتها من خلال مجموعة  ىوهكذا فإن المشرع أعط     

  :ءات منهامن الإجرا
  .يوم من أجل الفصل في قرار منح المزايا 30حدد المشرع للوكالة أجل أقصاه  .1
 .إستشارة المجلس الوطني للإستثمار في قرار منح المزايا .2

يد سلطة الوكالة في مجال قبول أو رفض قرار منح المزايا بل جعلها تقف يولم يكتف المشرع بتق    
في  01/03من أمر  07نح المزايا،وهو مانصت عليه المادة أمام المحاكم لتبرير رفضها لقرار م

  ."يمكƇ أƇ يكوſ Ƈرار الوكالة موضوű ųعƇ أمام القضاŇ ....." فقرتها الأخيرة

                                                 
أخفق وخلط  هلكنمحاولة المشرع التخفيف علي المستثمر من خلال تبنيه لألفاظ جديدة،  لسبق التعليق علي هذا الإجراء، وتسجي - 219

 .المفاهيم



                         متعددş الجنسية     المعاملة التحفيżية ǅستثمارات الƄركات :الفƈل الثاني  
 

 ىالسلطة الوصية عل ىوقبل لجوء الشركة المستثمرة للقضاء فإنه يقع عليها واجب تقديم طعن لد   
  .التظلم ىللرد عل يوم 15التي تملك أجل قدره  "الحكومة"الوكالة 

أسباب رفض منحها المزايا المطلوبة كما يمكنها  ىوهكذا يمكن للشركات متعددة الجنسية الحصول عل
  .أن تجبر الوكالة الوطنية منحها هذه المزايا من خلال حكم المحكمة الصادر لصالح الشركة

 ىجهزة الإستثمار ومدغير أن تكريس هذه الإجراءات يجعلنا نتساءل عن الإختصاص الحقيقي لأ   
تحديد أحقية الشركة المستثمرة الطالبة  ىأكثر قدرة عل 220أي الجهازين!خبيرة أمام المحاكم  اعتبارها

علما أن الوكالة الوطنية تراقب وتتابع هذه الإستثمارات وتتأكد من !للمزايا من عدم أحقيتها 
 01/03من أمر  32ستنادا لنص المادة من المزايا الممنوحة إ الاستفادة عنالإلتزامات التي تترتب 

  .في فقرتها الثانية
  :اللجوŇ للتحكيم لفů النزاś :ųانيا

رغم أن المشرع الجزائري قد ضمن حق الشركات متعددة الجنسية في اللجوء للتحكيم التجاري 
لافات أنواع الخ 17بإعتبارها مستثمرا أجنبيا،غير أنه لم يحدد ولم يفسر من خلال نص المادة  الدولي

قانون الإستثمار الذي  ىوالنزاعات التي يلجأ بشأنها للتحكيم التجاري الدولي،وهو غموض يعاب عل
الأجنبي للتحكيم التجاري الدولي لا يكون إلا  كما أنه إفترض أن لجوء المستثمر.أورد نصا عاما

أو تطبيق النصوص متجاهلا النزاعات المتعلقة بتفسير  221جراء إجراء إتخذته الدولة الجزائرية ضده
قد يفقد المستثمر  يالأمر الذالإتفاقية بين الدولتين المتعاقدتين،أو بين المستثمر الأجنبي والدولة ،وهو 

النزاعات ،أي النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الإتفاقية  ن مننوعيالحقه في اللجوء للتحكيم في كلا 
،والنزاعات المترتبة عن إجراءات الإستثمار وما بين الدولتين،أو بين المستثمر والدولة المضيفة 

للإتفاقيات التي  يتعلق بها من إلتزامات هو مادفع بالمشرع لعدم ذكرها في نص المادة فاتحا المجال
  .222عاتاحقوق مستثمريها في اللجوء للتحكيم في كلا نوعي النز ىتضاعفت لتحافظ عل

الإجراء الذي يعالج به تعسف الدولة أو غير أن المشرع الجزائري قد تدرج في فرض هذا    
إجراءات ودية كمبدأ أساسي في حل النزاعات المتعلقة بالإستثمار،ثم  في البداية ر، فأقاالمستثمر مع

كل النصوص الاتفاقية على الإحالة إلى التحكيم الدولي  تالودية اتفقبعد ذلك وفي حالة فشل المساعي 

                                                 
 .أي الجهاز القضائي أم الجهاز الإستثماري المتجسد في الوكالة الوطنية لتطوير الإستثماروالمجلس الوطني للإستثمار -  220
بŔ يŤضŴ كل ŻƚŤ بيƇ المستśمر اƕجنبي والدولة الجزائرية يكوƇ بس "علي  الإستثمارالمتعلق بتطوير  01/03من أمر 17تنص المادة  -221

Ɖالدولة الجزائرية ضد ƊذتŤتō Ňجراō Ŕمر أو بسبśالمست" 
 .95التحكيم في إطار قانون الإستثمار الجزائري،مرجع سابق، ص : كولا محمد -  222
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المتبع و كذا تدخل بعض الجهات للقيام ببعض التعيينات لأعضاء مع الاختلاف فيما بينها في النظام 
  .223الهيئة التحكيمية و المدة المقررة لذلك

 ةذين يرغبون في الاستفادالألزم المستثمرين  17كما أن المشرع الجزائري و من خلال المادة      
صالحة و التحكيم ،الأمر الذي التحكيم بإجراء اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تتعلق بالم إجراءمن 

 الإجراءسارعت إليه العديد من الدول ضامنة بذلك حق شركاتها المستثمرة في الاستفادة من هذا 
  .الذي يعالج كل تعسف في حقها 

التحكيم التجاري الدولي لطمأنة المستثمرين  إجراءأن المشرع الجزائري قد كرس  إلى بالإضافة    
العقد "منحهم أيضا حرية واسعة جدا مبنية على أساس قاعدة  دص، فقالأجانب منهم على الخصو

ختيار الهيئة التحكيمية،فبعض الاتفاقيات تحيل إلى تسوية النزاع إليتم من خلالها  "شريعة المتعاقدين
، كما CRDI وفقا لنظام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى

القضاء الوطني للطرف المعني  أو القضاء الوطني لدولة الاستثمار إلى الأمر أخرىيات تحيل اتفاق
الجزائر و الاتحاد اللوكسمبورغي ،كما أن هناك اتفاقيات تمنح الخيار و الحرية  كاتفاقبالنزاع 

  .224للمستثمر في اللجوء للجهات التي يراها انسب له كاتفاقية الجزائر و اسبانيا
من إتفاقيات التحكيم مستغلة جنسيتها الأصلية،أو جنسية  كات متعددة الجنسية الإستفادةويمكن للشر    

البلد الذي تستثمر تحت لواء نصوصه القانونية،وهو ما يثير نقطة تميز هذه الشركات عن غيرها من 
ي يحرمون والذين لا تربطهم بالجزائر إتفاقية تحكيم ولا مع دولهم الأصلية وبالتال الأجانبالمستمرين 

كما يطرح إشكال . تحكيم لاحق لإبرام العقد اتفاقحالة إدراج  في لاإ من الإستفادة من هذا الإجراء
كذلك الشركات ‼إعتبار الشركة التي تمارس نشاطا بالجزائر وتتخذها مركزا لنشاطها شركة جزائرية

ا في نظر القانون التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزه
  .‼الداخلي في الجزائر

اللجوء  ىأن الشركات التي تتخذ مركزها الرئيسي بالجزائر غير قادرة عل هل هذا يعني وبالتالي    
  .‼للتحكيم رغم إعتبارها شركات أجنبية

 ىلمن قانون الإستثمار مشكل الغموض الذي إكتنفته طريقة إحالتها ع 17كما تطرح صياغة المادة        
والتي قد يفهم من خلالها أن الجهات المختصة قد تكون غير  "الجƌاŘ القضائية المŤتŮة....."القانون الوطني

                                                 
 .96التحكيم في إطار قانون الإستثمار الجزائري،مرجع سابق، ص : كولا محمد  - 223
إما إلى تحكيم  الغرفة التجاریة الدولية بباریس او المحكمة التحكيمية أو للمرآز تعطي هذه الاتفاقية الحق للمستثمر في اختيار اللجوء  -  224

 . CIRDIالدولي لتسویة النزاعات
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الوجهة ذاتها التي أرادها المشرع،أم أنه لا يقصد بالجهات  القضاء الوطني لأن أبعاد تفسير النص قد لا تتخذ
 القضائية المختصة القضاء الوطني 

لتحكيمية حجيتها من خلال ضمان تنفيذها ،فلا يكفي مجرد تبني إجراء التحكيم ولا تأخذ الأحكام ا   
لعلاج التعسف أو الخطأ بل يجب أن يتم تطبيق الحكم التحكيمي الصادر للفصل في النزاع خاصة 

وهكذا .225وأنه يحترم كل الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بشروط صحة الحكم القضائي
 458المقضي فيه إستنادا لنص المادة  يءكيمي فور صدوره حجية الشيكتسي القرار التح

  .16226مكرر
  :القرار التحكيمي ذو حجية نتائج مهمة منها ى اعتبارويترتب عل

 ىعن طريق دعو ىأخر تحكميةهيئة  ىلا يجوز لأحد الأطراف المتنازعة عرض النزاع عل. 1    
  .جديدة
قرينة قانونية يدفع بها علي أساس حجية الأمر  عتبارهواالمحاكم  ىيمكن الإحتجاج به عل. 2    

  .227قضية مفصول فيها أنهاعلي أساس ى المقضي فيه،بقصد عدم قبول الدعو
عدم جواز عدول هيئة التحكيم عما قضت به لإستنفاذ ولايتها بالنسبة للنزاع ولو بطلب من . 3    

  .لا تخل بحجية الحكم حتىالأطراف 
طرق الطعن المقررة  بإحدىتحكيمي حكم نهائي ولو كان قابلا للطعن فيه إعتبار الحكم ال. 4   

  .228كالإستئناف
ويتم تنفيذ الأحكام التحكيمية بمجرد صدورها كأصل،وبمحض إرادة الأطراف،غير أن تنفيذ    
حكام التحكيمية يكون هو الآخر محمي ضد أي تقاعس أو تهرب أحد الأطراف من تنفيذه وهوما الأ

، أو دون إرادة الأطراف أي عن طريق التنفيذية للحكم التحكيمي تنبع من إرادة الأطراف يجعل القوة
  .التنفيذ الجبري لقرارات التحكيم

  :التنفيذ اƗرادي لقراراŘ التحكيم/ أ
عن فرضية التهرب من  بعديناللجوء للتحكيم التجاري الدولي تجعلهم  ىالأطراف عل اتفاقإن        

المشرع الجزائري زاد من أهمية التنفيذ الإرادي لهذه القرارات  لتحكيم ،غير أنتنفيذ قرار هيئة ا

                                                 
المدنية،مرجع  ت، المعدل والمتمم لقانون الإجراءا93/09من المرسوم التشريعي رقم  16مكرر  458،والمادة  13مكرر  458أنظر المادتين - 225

 .سابق
 .،مرجع سابق 93/09ريعي المرسوم التش -  226
 .160حسين نوارة ،مرجع سابق،ص  -  227
 .161سابق،ص  عحسين نوارة، مرج -  228
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وذلك من خلال تكريس التنفيذ الإرادي في مجموعة من النصوص القانونية الإتفاقية الثنائية والمتعددة 
،كذلك نظام التحكيم الجزائري الفرنسي لسنة 01229فقرة  03الأطراف،كإتفاقية واشنطن في المادة 

  .الإتفاق المبرم بين الجزائر وإسبانيا،وكذا الجزائر وإيطاليوا،1983230
حكام التحكيمية إراديا وتلقائيا بقوة القانون كمبدأ الأتنفيذ  وهكذا ضمن المشرع الجزائري

  .أصلي،وأورد عليه إستثناء يتعلق بالتنفيذ الجبري
Ŕ /التحكيم Řالتنفيذ الجبري لقرارا:  

ري إستثناءا لتنفيذ الأحكام التحكيمية،ووسيلة لردع الأطراف المتقاعسة في تنفيذ يعتبر التنفيذ الجب     
بحيث  16مكرر 458 الحكم،وضمن المشرع الجزائري هذه الطريقة في التنفيذ من خلال نص المادة

يŌمر بالتنفيذ الجبري حسŔ الشروű المنŮوŭ عليƌا żي المادة "علىنصت في الفقرة الثانية منها 
  .Ź"231ياŔ التنفيذ الűوعي للقرار التحكيمي وذلż Ɓي  17/2مكرر 458
كما يجد إلتزام الجزائر بالتنفيذ الجبري كإستثناء أساسه في النصوص الإتفاقية كإتفاقية نيويورك    

  .232الخاصة بالإعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها1958لسنة 
اللجوء لتنفيذ قرار التحكيم سواء صدر هذا  إمكانية التنفيذ الجبري يستطيع المستثمر ىبالإضافة إل   

بإستصدار الأمر بالتنفيذ الجبري التراب الوطني أو خارجه،بحيث يقوم المستثمر ىمستو ىالأخير عل
الأمر بالتنفيذ الجبري،ودون  ىبمجرد تقديم طلب للحصول عل 233من الجهة القضائية المختصة

إثبات وجودها وعدم مخالفتها للنظام العام  أمام هذه المحاكم الوطنية شرط ىالحاجة لرفع دعو
  .الدولي

التمتع بحرية إختيار الجهة  ىوهكذا منح المشرع الجزائري للشركات متعددة الجنسية قدرة كبيرة عل  
إليها والقانون الذي ترغب في تطبيقه،لتصبح بذلك المستفيد الأكبر من هذا  القضائية التي تلجأ

 .نزاع قد يطرأ بينها وبين الدولة المضيفة الأسلوب الناجع في معالجة أي

                                                 
،يتضمن المصادقة علي إتفاقية واشنطن المتضمنة تسوية المنازعات 1995أكتوبر  30مؤرŤ في  95/346مرسوم رئاسي رقم  - 229

 .1995نوفمبر  5مؤرخة في  66الدولي ،جريدة رسمية عدد  المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى للمركز
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 .سابق ع، مرج93/09مرسوم تشريعي رقم -  231
،يتضمن الإنضمام بتحفظ للإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم  1988نوفمبر  05مؤرŤ في  88/232مرسوم رئاسي رقم  - 232

 .الخاص بالإعتراف بالأحكام التحكيمية 1958المتحدة في نيويورك عام 
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  :التعويś :ůالśا
لقد حصر قانون الإستثمار الجزائري التعويض في حالة واحدة وهي حالة تعرض الإستثمار   

ويترتŔ " ىالإستثمار علالمتعلق بتطوير  01/03من أمر  16للمصادرة الإدارية،بحيث نصت المادة 
وهو مايطرح السؤال عن إمكانية التعويض عن تصرفات  "المŮادرة تعويů عادل ومنƏ ŻŮعل

قد تصدر من الدولة المضيفة وتمس بوجود وحجم الإستثمارات الخاصة بالشركات  ىوإجراءات أخر
  متعددة الجنسية 

ويختلف التعويض بين ما تبناه المشرع الجزائري وبين مانصت عليه الإتفاقيات الثنائية  التي تربطه 
،كما يختلف التعويض بين ما تبنته الدول النامية من جهة والدول المتطورة من بالمستثمر الأجنبي

البحث عن التعويض في مفهوم قانون الإستثمار،وفي مفهوم الإتفاقيات الدولية  اويدفعنا هذ،ىجهة أخر
للبحث عن الوجه الصحيح بين كل  تحديد التعويض في مفهوم الدول النامية والمتطورة ىبالإضافة إل

  .الأوجه التي يتخذها التعويض أمام صراع المصالح القائم بين هذه الدول هذه
  :ماƋية التعويů/ أ
حصره في قالب واحد،وذلك نتيجة  ىجعلنا غير قادرين عليإن البحث عن ماهية التعويض       

 إختلاف مفهومه بين الدول التي تتبناه جلها كأسلوب علاجي لبعض التصرفات التي تصدر من الدولة
بين التأميم والمصادرة  المضيفة،غير أن كل المفاهيم تربط التعويض بإجراء واحد وإن تعددت تسميته

حسب ما ينص عليه قانون كل دولة،والتطورات التي عرفها هذا الإجراء والاستيلاء ونزع الملكية 
  .في كل واحدة منها أيضا

  :ماƋية التعويż ůي ſانوƇ اƗستśمار/ 1
من أمر 16صيغة التعويض العادل والمنصف من خلال نص المادة  يمار الجزائرالإستثقانون  ىتبن

  .فورية التعويض وفعليته ىغير أن المشرع لم يشر إل 01/03
الظروف المادية والمالية للدولة  الاعتبارير في غويقصد بالتعويض العادل والمنصف أن يأخذ هذا ال

 ىتتطابق نتائجها عل يلتي تفقر المستثمر الأجنبوذلك لأن حجة المصادرة أو التأميم ا 234المؤممة
الدول النامية التي تفقر من خلال إستغلال ثرواتها الطبيعية وهو ما يستلزم العدل بين كلا الطرفين 

الجزائري تعاب عليها متضررين معا،غير أن هذه الصيغة التي تبناها قانون الإستثمارباعتبارهما 
  :ثلاث أمور
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أن يكون التعويض  ي، أهذا التعويض قبلي أو بعدي نلم تحدد إذا كا ث، بحيالأول عموميتها .1
   236،أم يمكن أن يكون مقسطا أو مؤجلا235فوري وحال

الثاني تناقض الوصف والصيغة التي تبناها المشرع مع ما تبناه في الإتفاقيات الثنائية  .2
 .المبرمة مع شركائه الأجانب

قد يجعل المستثمر  ا، ممريةداصادرة الإحصرت المادة التعويض في إجراء واحد وهو الم .3
سواء كانت إدارية  ىتعويض جراء تصرفات أخر ىفي تخوف من عدم إمكانية الحصول عل

 .أو قضائية

  :ماƋية التعويż ůي اƗتفاſياŘ الدولية/ 2
النصوص الإتفاقية نصوصا قانونية تكرس معاملة إمتيازية لصالح الشركات متعددة  اعتبارإن        

سية وغيرها من المستثمرين الأجانب تظهر من خلال تجاوزها لمفهوم التعويض المكرس في الجن
،بحيث تبنت جل الإتفاقيات صيغة التعويض المسبق التي تتناقض تماما مع صيغة قانون الإستثمار

  .التعويض العادل والمنصف
  ون الإستثماروتداركت النصوص الإتفاقية الفراŹ الذي وقع به المشرع من خلال قان     

الدول  إحدى إقليم ىالتعويض عن الحوادث التي تجري عل ىبحيث نصت أغلب الإتفاقيات عل
  .أي تدابير مماثلة له أوونزع الملكية  التأميمضافة إلي التعويض عن لإالمتعاقدة وذلك با

تśمر أحد Ƈō مس"ىعل 06ومن بين هذه الإتفاقيات إتفاقية إسبانيا والجزائر بنصها في المادة     
 Żرűليم الſō م المنجزة عليƌماراتśستō Řم أو عائداƌماراتśستō Řتضرر Ƈالذي Ƈديſالمتعا Ƈيżرűال

ſōليم الűرƏ  Żالمتعاſد اŤƓر بسبŔ حر�Ŕنزاų مسل�Šحالة űوارŏ وűنية أو śورة حدŘś عل
ادة يجŔ أƇ أو المقاŮة űبقا لƌذƉ الم �ů التعويكل دŴż تم żي űōار التŮليŠ.....المتعاſد اŤƓر

  ."وſابلة للتحويل بكل حرية ةمناسبة� żعلي �يتم بŮورة سريعة
: ويمكن تعريف التعويض المسبق الذي تأخذ به جل الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بأنه      

بها عملية التسخير وغيرها من  تالطريقة التي يكون بها التعويض موافقا للخسارة الفعلية التي تسبب
الثروة  ىحيث أن القاضي أثناء تقييمه لقيمة التعويض يقيم قيمة الإستثمار بالإضافة إل. جراءاتالإ

                                                 
 .110مرجع سابق،ص :أنظر عينوŭ عائشة.أي التعويض الذي يجب أن يؤدي فور وقوع إجراء نزع الملكية أو التأميم -  235
منه،حيث نصت  20انون الإستثمار قد سكت عن هذه المسألة فإن الدستور الجزائري قد فصل فيهامن خلال نص المادة رغم أن ق - 236

لكن الأمر لا يتساوي في نص قانون  "لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ،ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ونصف "علي 
 .الإستثمارالذي نص علي المصادرة الإدارية
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كما أن إتفاقية الجزائر وفرنسا،وإتفاقيتها مع .237المؤممة من قبل الدولة المستقبلة للإستثمار
  .للكسمبرغي فإعتبرته التعويض الذي يكون مناسبا وفعليااإيطاليا،ومع الإتحاد البلجيكي 

الإتفاقيات قد رتبت فوائد تنتج عن كل تأخر في دفع التعويض،وتختلف نسبة هذه الفوائد  كما أن جل
حسب ما تضمنته كل إتفاقية،فمنه من جعلها تحدد بالمعدل الرسمي لحقوق السحب،وهناك من حددها 

  .الť......بالمعدل المعمول به بين البنوك
  :بيةماƋية التعويż ůي نŲر الدول الźر/ 3   

أعتبر التعويض كوسيلة لحماية مستثمري الدول الغربية من الضغط الذي مارسته الدول      
  .توازنهى ميزان الإلتزامات والحقوق بين المستثمر الأجنبي وبينها إل المضيفة من أجل إعادة

يحققون ضلوا  أنهم  يتنازلون شيئا فشيئا عن بعض المكاسب إلا اورغم أن المستثمرين الأجانب كانو
أرباحا طائلة نتيجة التعويض الرضائي،أو بالقوة عن طريق اللجوء للتأميم وإحالة الأمر للتحكيم 

وهكذا فإن التعويض ينتج من جراء قيام الدولة المضيفة للإستثمار بإنهاء إتفاقية الإستثمار .238الدولي
  .من جانبها أي دون موافقة الطرف المستثمر

أنها لم تجد تطبيقا له مما جعله يصبح  ة لمبدأ التعويض الفوري، إلاورغم تبني الدول الغربي    
وهو ما حدث بالفعل من قبل الحكومة المكسيكية أثناء ،،يحتمل فيه التأخير والتأجيل239شرطا فضفاضا

  .1928تأميمها لشركات النفط سنة 
ويل أو أن يؤدى أن يكون التعويض مدفوع بعملة قابلة للتح ىكما أن الدول الغربية حرصت عل    

أشياء عينية  ىبعملة ألإستثمار،كما ضمنت الدول الغربية لمستثمريها إمكانية التفاوض عل ضالتعوي
  .فجعلها محل التعويض

تغطية الخسارة الفعلية التي تشمل كافة الأموال التي  ىويأخذ التعويض في نظر الدول الغربية معن   
د علي ذلك يحسب في التعويض ما فات المالك من كسب في ذلك الأضرار غير المباشرة،ز اأممت بم

  .جانب فوائد رأس المال الفعلي لمبلź التعويض ىللأرباح،إل
وهكذا فقد سعت الدول الغربية لحماية شركاتها المستثمرة عن طريق تحديد نوع التعويض    

والفعلي التعويض المناسب  ىالمحصل عليه،ولهذا فإن حق المستثمر الأجنبي في الحصول عل
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والفوري يعتبر من الحقوق الداخلة في الحد الأدنى من حقوق الأجانب التي يفرضها العرف الدولي 
  .240نظرية الحقوق المكتسبة ىمستندا إل
  :ماƋية التعويż ůي نŲر الدول النامية/ 4

لنامية لقد إختلفت نظرة الدول النامية للتعويض عن تلك الخاصة بالدول المتطورة،ذلك أن الدول ا    
رفضت صيغة التعويض المكرسة من قبل الدول الغربية،على أساس أن الإعتراف بمفهوم التعويض 

قط حق الدولة في التأميم أو قد يتعارض على ذلك النحو يخدم مصالح الدول الغربية ويس
  .فهو يجسد تعارض مع مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الإقتصادية بالإضافة إلى ذلك.معه
بإعادة تنظيم هياكلها وثرواتها،هذا التنظيم الذي  سعت الدول النامية لتحسين مستواها المعيشي لقد   

طلب السماح  ىالكثير من الدول إل اضطرت يحتاج إلى أموال طائلة يأخذ التعويض جزء كبير منها،
  .لها بدفعه مقسطا لتتمكن منة المضي في سياسات الإصلاحات التي باشرتها

عبرت  لالمتطورة بلدول النامية بمجرد التعبير عن رفضها للتعويض بمنظور الدول ولم تكتف ا   
لسنة  1803عن هذا الرفض بمجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة أهمها القرار رقم 

تعويů مƚئم "هذا القرار صيغة  ى،حيث تبنالخاص بالسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية 1962
وقد لقي مفهوم التعويض  "عد المعمول بƌا żي الدولة التي تتŤذ مśل ƋذƉ اƗجراŇاŘوżقا للقوا

  .241المدرج من خلال هذا القرار إستجابة لدى لجان التحكيم وقرارات الأمم المتحدة
وبقي مفهوم التعويض والشروط المتعلقة به يتطور بين وجهات النظر المتضاربة ليتم إقرار المفهوم 

تعويض فوري، فعلي،عادل،يبقي كمرشد للحد الأعلى الواقع لتحديد هذا : ض بأوصافهالتقليدي للتعوي
  .التعويض وتقييمه ليجسد التعويض تضارب المصالح بين الشمال والجنوب بكل معانيه

Ŕ /ůالتعوي Ŵżي دż Ƈالضما ŘيئاƋ دور:  
  همالضمان دفع هذا التعويض م لم يكتف المشرع الجزائري بتكريس التعويض بل تعداه

المتعلق  01/03من أمر 04وهو ما تؤكده المادة .كانت الظروف ليزيد من طمأنة المستثمر الأجنبي
وتستفيد هذه الإستثمارات بقوى القانون من الحماية والضمانات ..."بتطوير الإستثمار بنصها على 

  ."المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها

                                                 
المستثمر الأجنبي الذي إكتسب حق الملكية وفقا للقانون السائد في الدولة المضيفة للإستثمار أمواله،لا يجوز تجريده منها إلا مقابل  -  240

 .فعلي ومناسبتعويض فوري 
 .118عينوŭ عائشة ،مرجع سابق،ص  -  241
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ضمنت للشركات المتعددة الجنسية  242الثنائية والمتعددة الأطراف تفاقياتللاالجزائر  وبانضمام     
 ىمبلź التعويض الذي تحصل عليه من قبل هيئات الضمان لتحل هذه الأخيرة محله في الرجوع إل

  .الدول للمطالبة بالإلتزامات المفروضة قانونا أو بموجب إتفاق
إمكانية حلول هيئة الضمان محل ويجب أن تعترف الدولة المضيفة للإستثمار ب       

الدولة  والمستثمر،ويدرج هذا الإعتراف في النصوص الإتفاقية المبرمة بيم الدولة والمستثمر أ
  .المضيفة والدولة الوطنية للمستثمر من جهة أخرى

وهكذا يخرج المستثمر الأجنبي والشركات متعددة الجنسية طرفا رابحا في معادلة الإستثمار      
  .الدول المضيفة في مشاكل سواء في ممارسة حقوقها السيادية أو في تعويض الخسائرلتترك 

  دولةـد الـشركة ضـعسŻ الـŜƚ تـع:śانيـرų الـفـال
قد تتعسف الشركة متعددة الجنسية في نشاطها ضد الدولة المضيفة،فتخرق القوانين والأنظمة    

ية للدولة المستقبلة وهو ما يفقد هذه الشركات وتدوس على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقاف
  .إمتيازوجودها

 243ذلك فإن معظم الحكومات وهي تقوم بتغيير وإصلاح أنظمتها القانونية والمالية ىبالإضافة إل    
تراها عند دعوة الشركات متعددة الجنسيات لتعمل في مناطق ولايتها  التيوتتنازل عن المزايا 

السماح للشركات التابعة للشركات الأجنبية في أن تكون مسؤولة عن قسم  القانونية،سوف تستمر في
هام من إنتاجها الوطني،وأن سياسات أي شركة تابعة لشركة أم لابد أن تعكس إلي حد ما المصالح 

مخلصة لمتطلبات  تستجيبأن  أبداالعالمية لشبكة الشركات متعددة الجنسية ككل،وإلي حد ما لا يكنها 
الدول المضيفة ويهددها  اقتصاديات ى،مما قد يسبب خطرا عل244انونية وطنية منفردةأية ولاية ق

في حالة رغبة الشركة في تغيير مقر فروعها مثلا أو إيقاف نشاطها لمدة محدودة أو غير  بالانهيار
كل هذا يجعل الدول المستقبلة تبحث عن حلول . أساليب ومواد كيماوية ضارة استعمالمحدودة أو 

بها مثل هذه التصرفات التي قد تصدر عن هذه الشركات ومنها اعتمادها على قاعدة التزام تعالج 
العلاج  آلياتبالإضافة إلى تكريس مجموعة من )أولا(الدولة بالحماية لتحديد المسؤولية وإقامتها 

   )ثانيا(المستندة للقوانين الداخلية 

                                                 
من بين الإتفاقيات الثنائية التي تعترف بمبدأ حلول هيئات الضمان محل المستثمر ،الإتفاقية الأمريكية الجزائرية،وإتفاقية الجزائر  -  242

  .AMGIوكالة المتعددة الأطراف لضمان الإستثمارأما الإتفاقيات المتعددة الأطراف فنجد منها الإتفاقية المنشأة لل.فرنسا السابق ذكرهما
لقد ذهبت الدول النامية للإجراء المزيد من التغييرات في نظمها القانونية والمالية،وقد بلź عدد الدول التي أحدثت مثل هذه  - 243
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 ƙا:أوƗ Əلō الدوليستناد ŘلياƓةا :  
تمع الدولي عمل جاهدا لمحاولة إيجاد تنظيم خاص بهذه الشركات ،وعلى الرغم من إن المج     

  .ميلاد المدونات المتعلقة بسلوك الشركات المتعددة الجنسية إلا أن الأمر بقي غير ملزم لها
ورغم هذا ما تزال الدول المضيفة تستطيع اللجوء إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان مباشرة فيما   

بمسلك الشركات التي تنتهك الحقوق ، و ذلك من خلال توجهها إلى الآليات و الهيئات الدولية  يتعلق
المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ،سواء بتقديم المعلومات 

ختصاصها إليها أو تقديم شكوى بالممارسات التي تقوم بها هذه الشركات إذا كانت ذات صلة بمجال ا
و في بعض الحالات قد يكون من الممكن  245وولايتها و إذا كانت آلية الشكاوي متاحة لأجهزتها

استخدام المعلومات المتاحة لرفع قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة 
  .246الأمريكية لحقوق الإنسان 

خراجه من دائرة الاختصاص القضائي وهكذا فان علاج تعسف الدولة المضيفة ضد الشركة يمكن إ
الوطني و تحويله للتحكيم التجاري الدولي حيث يقابل هذا الإجراء في مجال تعسف الشركة ضد 

  .الدولة إمكانية لجوء الدولة المضيفة إلى الآليات الدولية المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان 
كانية اللجوء للمحاكم الدولية في حالة انتهاك تبريرا لإم 247ويحمل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

ومƇ المƌم أيضا انƊ حتƏ واƇ ..."هذه الشركات للحقوق الاقتصادية للدولة المضيفة حيث نص على 
 Żمة البلد المضيŲنƕ المبدأ Śحي Ƈم ŴضŤنية تűرعية تابعة للشركة عبر الوż كل شركة Řاكانƌل 

Ƈō اƙمتداد العالمي للشركاŘ ...بعينƊام أي بلد żاƇ الشركة عبر الوűنية ككل ƙ تحاسŔ أم
  "عبرالوűنية ƙ يواكبƊ نŲام عالمي مترابű للمحاسبة 

    الأمالقانون الوطني لا يمكنه محاسبة الشركة  أنالعام  أمينهاالمتحدة على لسان  الأممو ترى      

العالمي الذي تمتاز به هذه  تحاسب من خلال قواعد عالمية مترابطة نتيجة للامتداد أنيجب  إنماو  
قدرة القانون الوطني على استيعاب و تنظيم نشاطات لعدم  أيضاالشركات ، ويعود السبب في ذلك 

  .فروع هذه الكيانات فما بالك بنشاطات الشركة الأم 
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ولة وتستند هذه الهيئات الدولية في إقامة مسؤولية الشركات لمساءلتها إلى ربط الحالة بالتزام الد      
بالحماية ، ففي هذه الحالة فقط يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية كما يمكن اللجوء للهيئات المشرفة 
على متابعة وفاء الدولة لالتزاماتها اتجاه حقوق الإنسان شرط أن تقر اختصاصها بالنظر في الشكوى 

انون الدولي على عاتق الالتزامات التي يرتبها الق إلىالاستناد  أنمن المؤكد 248المقدمة إليها 
لحمل الشركة على  إليهايمكن اللجوء  التيالاستراتيجيات  إحدىالشركات المتعددة الجنسية يمثل 

علاجيا للدول المضيفة ضد التعسفات الصادرة عن  أسلوباضبط سلوكها و بذلك يوفر القانون الدولي 
الأم استنادا لمبدأ الالتزام ، أي مساءلة الشركة رفع شكاوي ضدها  إمكانيةالشركات من خلال 

  .249بالحماية و توخي الحذر
  اƙستناد ōلƏ اƓلياŘ الوűنية  :śانيا

إن خضوع هذه الشركات للقانون الوطني للدولة المستقبلة،يجعلها مجبرة على الإلتزام به       
لحقوق والإمتثال لنصوصه وإلا تعرضت لإجراءات يعالج بها تعسف هذه الكيانات وخرقها لأي من ا

  .والضمانات الممنوحة لها
ومن أهم الإجراءات التي كرسها القانون الجزائري لمعالجة تعسف هذه الشركات بعد إستنفاذ أساليب 

  :التفاهم الودي لمساعي المصالحة مايلي
  :żسţ العقد دوƇ تعويů/ أ
ل المتعلق بتطوير الإستثمار من مجا 01/03لقد ضيق القانون الجزائري من خلال أمر  

التعويض فلم يتحدث عنه إلا كونه نتيجة تعرض إستثمار الشركة للإجراء المصادرة الإدارية وهو ما 
يثير مشكل قيام مسؤولية الشركة وتقصيرها في تنفيذ أهدافها أو تعديها وخرقها للنصوص القانونية 

  الوطنية 
عتبار فروع الشركات متعددة ولم يوضح القانون الجزائري هذه النقطة ،غير أنه يمكن القول بأن إ   

الجنسية شركات وطنية وإخضاعها للقانون الوطني فيما يخص إنشائها وإلتزاماتها فإنه بطبيعة الحال 
                                                 

 .  494مرجع سابق ، ص : ديفيد برجمان  -  248
للمحاماة دعوة للمطالبة بتعويضات أمام المحكمة الانجليزية العلي باسم ثلاثة عمال  "لي داي"رفعت مؤسسة  1998في فيفري سنة  -  249

  وهي الشركة الأم التي كانوا يعملون بأحد "الكيب الاسبستوس "أصيبوا بمرض تلف رئوي ضد شركة 
وعها واستندت الدعوة أساسا إلى وقوع إهمال في الرقابة و الحذر من الشركة الأم في انجلترا على مشروعات الاسبستوس التابعة لها فر

في شتى أنحاء العالم وعدم اتخاذها لتدابير وقائية لتجنب الإصابة بالمرض ، فدفعت الشركة بان القضية يجب أن تنظر أمام محاكم جنوب 
الخرق "بان 1998وقوع  فرع الشركة ، لكن محكمة الاستئناف في انجلترا حكمت في سابقة أولى من نوعها في جويلية إفريقيا مكان 

و بالتالي نظرت القضية في مقر وجود الشركة "بواجب توخي الحذر وقع في انجلترا وليس في جنوب إفريقيا ...المذكور في الدعوى 
 . 496، ص انظر ديفيد برجمان ، مرجع سابق . الأم 
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اتها وهي بذلك تتعرض للعقوبات المنصوص عليها تخضع لهذا القانون فيما يخص إلتزاماتها ومسؤولي
مطلق أو نسبي أو خاص دون أن يلزم  في القانون التجاري كإبطال عقد الشركة سواء كان بطلان

  .ذلك تعويض الدولة المستقبلة لهذه الشركة
وإعتنقت الحكومة المصرية فكرة أن الإلغاء لا يدخل في إطار التأميم والمصادرة التي يحضرها 

 فنزع الملكية لا يتعلق إلا بالحقوق العينية ولا.قانون الإستثمار،كما أنه لا يعتبر من قبيل نزع الملكية
الحقوق العقدية أو الشخصية،فالحقوق غير العينية للمستثمر لا تكون حملا لنزع الملكية في  ىيمتد إل

أن نزع الملكية الواقعي أو  ى،غير أن قضاء التحكيم الدولي إستقر عل250مفهوم القانون المصري
  .251تعويض المستثمر ىحق عيني أوعقدي يجب أن يؤدي إل ىالرسمي سواء ورد عل

بق لحكم تحكيمي أن فصل في مسالة عدم إلتزام الشركة بالنشاط الذي تستثمر به والشروط كما س   
والأهداف المحددة له،حيث رفضت محكمة التحكيم إدعاء الحكومة المصرية بأن المستثمر قد صرح 
بإقامة مشروع سياحي ولكنه قد حوله إلي مشروع المضاربة العقارية وبالتالي خرج عن حدود 

الممنوحة له،وقبلت المحكمة التحكيمية حجج المستثمر الذي دفع بأنه يقوم ببيع الأراضي ولا الموافقة 
  . 252يقوم بالبناء وبالتالي لم يخرج عن مضمون هدف مشروعه الاستثماري

في  253وهكذا يتضح أن سلطة الإلغاء لا تخول الدولة أي ميزة معينة ولا تحميها من المسؤولية    
لجوء الشركات متعددة الجنسية للقانون الوطني نادر جدا،وهو ربما سبب  دفع التعويض،بحيث أن

إلي إستعمال لفظ الجهات الوطنية  17في المادة  يميلإهمال قانون الإستثمار النص عليه صراحة،فهو 
المختصة والتي لا تكون في كل الأحوال قضاء وطني وهو ما يجعل تحكيم القانون الوطني في 

مما ينجر عن عدم إلتزام الشركة بالنصوص القانونية الوطنية والإلتزامات الناشئة  مستبعدالنزاع أمر 
أمر يتم النظر فيه من قبل محكمين آخرين ،يبعد أغلبهم كل البعد عن القانون الوطني،وهو ما عنها 

إثبات قيام مسؤولية الشركة وإسقاط التعويض من  على نيجعل الدولة غير قادرة في أغلب الأحيا
 .لهاخلا

 
                                                 

،كلية 04المعاملة القانونية للإستثمارات في القانون المصري،مجلة إتحاد الجامعات العربية،العدد : الأهواني كامل حسام الدين -250
 .12،ص 1992الحقوق، جامعة القاهرة،مصر أكتوبر 

 .12مرجع سابق،ص : الأهواني كامل حسام الدين -  251
 .،حكم قضية هضبة الأهرام13ابق،ص مرجع س: الأهواني كامل حسام الدين -252
الذي يمكن أن يتم على المستوي الوطني ضد فرع الشركة  ضيمكن علي سبيل رد الإعتبار أيضا في هذا الصدد المطالبة بالتعوي -  253

يد أنظر ديف. تإذا ما توافرت الدلائل على أن هذا الفرع يملك مسلكا ينطوي على إهمال ترتب عليه ضرر للأشخاص والممتلكا
 .496مرجع سابق،ص :برجمان
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Ŕ /متيازƗا Ŕسح:  
إمتيازات  ىإن منح المشرع الجزائري للشركة المستثمرة حقا قانونيا في قدرتها علي الحصول عل    

إضافية لصالح مشروعها الإستثماري وحماية هذا الحق بقدرتها علي اللجوء للقضاء لإنصافها من 
دى إلتزام الشركة بقرار منح لم يمنعه من حماية مصالحه ومراقبة م الامتياز ىأجل الحصول عل

الإمتياز ليحول هذا الإمتياز إلي عقوبة تفرض علي هذه الشركة المستثمرة في حالة مخالفتها له ويتم 
  .سحبه منها كمعالجة أولية لعدم الإلتزام بشروط منح هذا الأخير

دة من وبصورة صريحة مراقبة الإستثمارات المستفي 01/03من أمر  32وهكذا قررت المادة    
تŤضŴ اƗستśماراŘ المستفيدة مƇ المزايا الممنوحة بموجƋ Ŕذا  " ىالمزايا الممنوحة،فنصت عل

  ."لمتابعة مű ƇرŻ الوكالة.. ......اƕمر ƚŤل żترة 
كما أن إتفاقية الإستثمار التي جمعت الوكالة الوطنية لتطويرالإستثمار والشركة الجزائرية     

بضرورة متابعة الإستثمارات المعنية بهذه الإتفاقية من قبل  أقرت هي الأخرى ACC254للإسمنت
الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على إحترام الإلتزمات الناجمة عن الإستفادة 

  .من الإلتزامات الممنوحة
سنة جويلية من ال 31إرسال تقرير سنوي قبل تاريť  ىومن جهة أخرى ألزمت الشركة عل        

الموالية يكون هذا التقرير مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات للشركة ويتضمن قائمة الإستثمارات 
  .255الفعلية المنجزة خلال السنة الجبائية المعنية

إمكانية سحب قرار منح المزايا،  ىمنه عل 33وتماشيا مع قانون افستثمار الذي نص في المادة     
منها عقوبات تتعرض لها الشركة  14في المادة  ACCين الوكالة وشركة أوردت الإتفاقية المبرمة ب

في حالة عدم إحترامها لإلتزاماتها، وتمثلت هذه العقوبات حسب نص المادة كأقصى حد لها في سحب 
  .الإمتيازات الممنوحة

أمر من قانون الإستثمار 33من الإتفاقية يختلف مع نص المادة  14وتجدر الإشارة بأن نص المادة 
،رغم أن كلاهما ينص على سحب الإمتيازات الممنوحة ويكمن وجه الإختلاف بينهما فيما 01/03
  :يلي

من قانون الإستثمار قرار سحب الإمتياز بعدم إحترام آجال الإنجاز  33ربطت المادة  .1
ن أمر م 13المشروطة في قرار منح المزايا أن لا يتم سحب الإمتياز إلا إذا تم مخالفة نص المادة 

                                                 
 13،مؤرخة في 72،جريدة رسمية عدد ACCالوطنية لتطوير الإستثمار والشركة الجزائري للإسمنت  ةإتفاقية إستثمار بين الوكال - 254

 .من الإتفاقية 08، المادة 2004نوفمبر 
 .من الإتفاقية الذكورة أعلاه 08الفقرة الثانية من المادة -  255
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żي أجل يتفž عليƊ مسبقا عند ōتŤاذ ſرار ...يجŔ أƇ تنجز اƗستśماراŘ  "التي تنص على  01/03
Ƌذا اƕجل ōبتداŇ مƇ تاريţ تبليƋ Ÿذا القرار ō ƙōذا ſررŘ الوكالة المذكورة  ƇمنŠ المزايا�ويبدأ سريا

  ."أعƉƚ تحديد أجل ōضاżي ż06ي المادة 
 فاقية عقوبة سحب الإمتياز بعدم إحترام الشركة لإلتزاماتها ككلمن الإت 14ربطت المادة  بينما.2

  .ولسبب إلتزام الأجل القانوني لإنجاز فقط
ويدل هذا الإختلاف على الطابع التحفيزي لقانون الإستثمار الذي لا يتوسع في أي عقوبة أو إجراء    

ط الإستثمارويوسع سلطة تخوف المستثمر ليترك المجال للنصوص الإتفاقية لتنظيم نشا إلىيؤدي 
  .أجهزة الإستثمار في مراقبة المستثمرين

ويتم إجراء سحب الإمتياز بنفس الطريقة التي تم منحه بها،بحيث يجمع بين تدخل الوكالة الوطنية 
 التيلتطوير الإستثمار وإستشارة المجلس الوطني للإستثمار، ليتم نشر هذا القرار بنفس الطريقة 

  .01/03من أمر  33تنادا لنص المادة أستعملت في منحه إس
Ŝ /ةŮŤالر Ŕسح:  

المستوى الوطني،جعلت  ىإن الأهمية الخاصة التي تمتاز بها بعض النشاطات الإقتصادية عل     
المشرع يقيد التعامل في مجالها من خلال منح الترخيص أو الرخصة،وهي النشاطات التي درج على 

  .256تسميتها بالنشاطات المقننة
 م ينص قانون الإستثمار على أنه يمكن سحب الرخصة كعقوبة للمستثمر الذي يخالفول     

ولعل السبب في ذلك هو عدم حديثه عن الترخيص إلا في نهاية نص .عاتقه ىالإلتزامات الملقاة عل
،غير أن الرجوع للقوانين  المنظمة 257حيث جعله مرتبط بإتفاقية بين الوكالة والمستثمر 12المادة 

يربط النشاط في مجاله  03/11الات من النشاط كقانون النقد والقرض من خلال أمر لعدة مج
من نفس  85.84.83بضرورة الحصول على ترخيص،وهو ماسبق ذكره إستنادا لنصوص المواد 

  .رالأم

                                                 
تحديد  رالمتعلق بمعايي 19997جانفي  18المؤرŤ في  97/40اطات والمهن المقننة ينص المرسوم التنفيذي رقم وبخصوص النش - 256

وتأطير النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري على أنه حسب مفهوم المرسوم الحالي فإن كل نشاط أو مهنة خاضعة 
توفر شروط خاصة حتى يتم الترخيص بممارستها كمهنة مقننة أو ....أو مضمونها ومحلها للقيد في السجل التجاري تتطلب بطبيعتها

 .28المتعلق بتطوير الإستثمار،مرجع سابق،ص  01/03مضمون أحكام الأمر رقم : أنظر يوسفي محمد.نشاط مقنن
ذه الإتفاقية ،ولا سيما عند منح حق يتم الإتفاق على بنود ه...":على 01/03من أمر  12تنص الفقرة الأخيرة من نص المادة  - 257

 "أو رخصة قد تتجسد في إستثمار مرشح لنيل هذه المزايا/ للإمتياز و
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وهكذا فإن قانون النقد والقرض يربط الإستثمار في مجال البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب      
هذا  03/11من أمر  91متعددة الجنسية الإستثمار بها بترخيص إستنادا لنص المادة  تالشركا

  .الإجراء الذي يليه إجراء آخر يتمثل في منح الإعتماد
كما قرر قانون النقد والقرض إمكانية سحب هذا الترخيص من خلال سحب الإعتماد،وذلك من قبل     

بعد العديد من العقوبات التحذيرية إستنادا لنص المادة التي تفرضه كعقوبة نهائية  اللجنة المصرفية
،كما أن مجلس النقد والقرض يقرر سحب الإعتماد أيضا ،وذلك بناء على طلب 03/01من أمر  114

ويعد سحب الترخيص ومنه الإعتماد آخر حل علاجي .البنك والمؤسسة المالية أو من تلقاء نفسه
  .لتعسف الشركات الناشطة بالمجال

جد أيضا مجال المحروقات الذي يتطلب الحصول علي ترخيص لممارسة أي نشاط متعلق به كما ن
  .بواسطة الأنابيب و كذا النقلوتحويلها كتكرير المحروقات 

كما أن كل طلب ترخيص أو موافقة يتقدم به المتعاقد المستثمر لصالحه ويكون ضروريا لتنفيذ        
كتمال الملف إع مقرر بالموافقة أو بالرفض المبرر بمجرد العقد أو الامتياز يجب أن يكون موضو

   .258الخاص به
كما عرف قانون المحروقات الترخيص بأنه وثيقة تسلمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد      

المحروقات، تحول صاحبها بطلب منه الحق غير المطلق في القيام بأشغال التنقيب في محيط واحد أو 
بالاستثمار في المجال هما للسماح  بإجراءين لوكالة الوطنية صلاحيات القيام محيطات،وتملك ا ةعد
الاستغلال  أو/لعقد البحث و أنالاستغلال غير  أو/عقود البحث و إبرام أومنح ترخيص التنقيب ، :

بالتنقيب وهكذا نجد أن قانون المحروقات كرس الرخصة الخاصة  في الحصول على  الأولوية
  :معا نين علاجييأسلوب

لم يصبح  إذاويكون هذا الإلغاء نتيجة عدم وفاء المتعاقد بإلتزاماته المتفق عليهاأو  :ōلźاŇ العقد 
،حيث يمكن بعد 05/07يستوفي الشروط والإلتزامات المطلوب توفرها فيه من خلال قانون 

انون غير أن ق.يوما إبتداء من تاريť إستلام إلغاء العقد 30إعذار لم يتم الرد عليه خلال 
المحروقات قد ضمن للمستثمر حق اللجوء للمصالحة وبعدها التحكيم إن لزم الأمر،وهو فحوى 

  .05/07من قانون المحروقات  58و  57259المادتين 
                                                 

 .2005مؤرخة في يوليو  50،يتعلق بالمحروقات،جريدة رسمية عدد 2005أفريل  28مؤرŤ في  05/07من قانون  110المادة  - 258
المتعاقد بإلتزاماته المتفق عليها أو إذا لم يصبح يستوفي الشروط إذا لم يوفى "على  05/07من قانون  57تنص المادة  -  259

يوما إبتداء من تاريť  30والإلتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن بعد إعذار لم يتم الرد عليه خلال 
 "أدناه 58الإستلام إلغاء العقد دون الإخلال بأحكام المادة 
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 ŭيŤالتر Ŕمنشآت النقل أو الإمتياز الذي يرخص بإستغلال  ويمكن سحب الترخيص :سح
لق للقيام بأشغال معينة،كما يتم بالأنابيب من خلال تعريف الترخيص وإعتباره حقا غير مط

سحب إمتياز الترخيص النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام 
  .المنصوص عليها

تمارسها سلطة ضبط المحروقات و المتمثلة في  ىكما يملك قانون المحروقات آلية علاجية أخر    
ية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة تطبيق عقوبات وغرامات تسدد لصالح الخزينة العموم

بمجال الصحة،الأمن الصناعي والبيئة وكذا مخالفة التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها 
   .هذا القانون

  :żرů عقوباŘ أŮلية وأŤرƎ تبعية/ د
صه القانونية إمكانية يمتلك قانون الإستثمار قوة تحفيزية كبيرة جدا،فهو لم يفرض في كل نصو    

معاقبة المستثمر الأجنبي ولا الوطني،ولم يفرد أي عقوبة سواء كانت مالية أو شخصية ،وهو ما 
يجعله يفتقر حقيقة للوسائل القانونية التي يعالج بها أي تعسف للشركة المستثمرة ماعدا تكريسه 

الخصوص،وهو ما يجعل هذا وء للقضاء الدولي منه على لإجراء سحب الإمتياز،أو إمكانية اللج
  .القانون موجه حقيقة لتحفيز وتطوير وتشجيع الإستثمار

غير أن إعتبار الشركات متعددة الجنسية شركات إستثمارية خاضعة للقانون الوطني يفرض عليها 
  .التقيد بكل ما يحمله هذا القانون من أساليب تحفيزية وإلتزامات رقابية بسيطة محدودة جدا

العقوبات الردعية ضد الممارسات التعسفية فإنه  لىقانون الإستثمار قد أغفل النص ع نوإذا كا    
ترك الأمر لغيره من النصوص القانونية الخاصة بكل قطاع سواء منها قانون النقد والقرض في 

المجرمة للأفعال كالقانون  القوانينأو قانون المنافسة والمحروقات أو أو القانون التجاري مجاله
  .260علق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموالالمت
ثلة النصوص القانونية التي تخضع لها الشركات متعددة الجنسية وتفرض عقوبات مالية مومن أ    

من قانون النقد والقرض كذلك نجد  114كذلك نص المادة  من قانون المحروقات 13نص المادة 
تقر بغرامة مالية كأساس لأغلب المخالفات المرتكبة ضد قواعد المنافسة  التينصوص قانون المنافسة 

من  5،وأيضا نجد مانصت عليه المادة 03/03261من أمر  56،57،58،59،61المواد  االنزيهة،ومنه
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، حيث أنه ودون المساس بالمسؤولية الجزائية للمسؤولين يمكن الإدانة بغرامة مالية 96/22262أمر 
مسة مرات قيمة محل المخالفة ومصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في تساوي على الأكثر خ

  .ذلك بالإضافة إمكانية الحكم بالمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية
التي قد تشكل سلوكا جنائيا كما يفترض حدوث وفيات أو إصابات من جراء أنشطة الشركات،    

،مما قد يستدعي تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة أو  امجرما من جانب الشركة أو كبار مسؤوليه
أو بواسطة دعوى قضائية شخصية وبهذا يمكن مسآلة  ضد مسيريها سواء من قبل السلطات المعنية

الشركة جنائيا وإخضاعها لمجموعة من العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي سواء الأصلية منها 
  .والتبعية

ŤــŮƚلــــفـة الـــŮ انـالśيـ  
إن تناول قانون الإستثمار لموضوع الشركات متعددة الجنسية كان غائبا على إطلاقه،لأنه يركز       

الأجانب والوطنيين بصورة عامة،وبهذا فهو لم  المستثمرينمجمل نصوصه القانونية للحديث عن 
  .يختلف عن غيره من النصوص القانونية الوطنية

ى مجموعة الحوافز والإمتيازات المكرسة لصالح الإستثمارات الوطنية ويركز قانون الإستثمار عل   
منها والأجنبية على حد السواء،هذه المساواة التي تعتبر كما سبق الذكر أكبر تحفيز وضمان يقدمه 

  .الأجانب بما فيهم الشركات متعددة الجنسية للمستثمرين 01/03أمر 
لرقابية التي تمكنه من متابعة فعالية الإمتيازات التي هذا القانون معه بعض الإجراءات احمل  كما  

الإمعان في مجموع هذه الحوافز والإجراءات الرقابية التي كرسها يقودنا إلي تسجيل  نغير أ.كرسها
طغيان وغلبة الإجراءات والميكانيزمات التحفيزية على نظيرتها من الميكانيزمات الرقابية،لنسجل من 

  :يةخلال هذا النتائج التال
إن قانون الإستثمار الجزائري يتطور بسرعة كبيرة نحو تقديم المزيد من التحفيزات لصالح  .1

وتطوير التحفيزات  وضعها القانونيتحسين  الشركات متعددة الجنسيات من خلال
أن نقول بأنه يحاول 12/ 93ويمكن ومن خلال مقارنته بالمرسوم التشريعي السابق أي .السابقة

 .المصطلحات التي قد تتسبب في نفور وتخوف المستثمر ين الأجانبحتى تجنب وإلغاء 

بين هذه الشركات بإعتبارها مستثمرا  لقد كرس قانون الإستثمار ضمان المعاملة المتساوية .2
أجنبيا وبين المستثمرين الوطنيين مكرسا بذلك مبدأ المساواة في المعاملة،هذا في مرحلة 
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يمنح إستثناء على مبدأ المساواة في المعاملة ليرفع من أولى،لكنه في مرحلة جديدة ومتقدمة 
خلاله حظوظ المستثمر الأجنبي في كسب المزيد من الإمتيازات،وذلك من خلال النصوص 

بذلك آلية التفاوض أساس المعاملات بين  حالإتفاقية الثنائية منها والمتعددة الأطراف لتصب
وهو ما يجعل الأمر مركزا ،جنسية المستثمرةالدولة الجزائرية المضيفة والشركات متعددة ال

على أساليب التفاوض الوطنية ومدى قدرتها على مسايرة رغبات وطموحات الشركات متعددة 
 .الجنسية وقدراتها التفاوضية العالمية

نخلص أيضا من خلال هذا الفصل إلى ملاحظة التعدد والتنوع في الإجراءات التحفيزية  .3
،التي تتراوح بين تبسيط الإجراءات الإدارية ولا مركزية الأجهزة نالمكرسة لصالح المستثمري

المؤطرة والمتابعة لنشاط الإستثمار،إلي تكريس مبادئ الإستقرار التشريعي والأمني 
 .والإجتماعي

قوانين أخرى،تعمل بالموازاة مع قانون  ىكما يلاحظ إتساع هذه الحوافز والإمتيازات إل       
الضمانات والحوافز المالية منها على الخصوص لتسمح بسهولة تحرك  الإستثمار في زيادة

  .رؤوس الأموال ،وهي الهدف الأساسي في كل محاولات تحفيز الإستثمارات الأجنبية
من وجود نوعين من الميكانيزمات لم يمنع غير أن هذا الطابع التحفيزي لقانون الإستثمار            

لا تزال تشكل لحد اليوم مخاوف تجمح رغبة الشركات في  يالتالرقابية،وكذا بعض القيود 
  .الإستثمار

على ملكية الإستثمار لم يجد حلا له  اكبير انزع الملكية الذي لا يزال يشكل خطر ءإجراإن      .4
حدة  من التخفيفلحد اليوم رغم محاولة المشرع إبعاد مخاوف المستثمرين من خلال 

لم  التيذلك نفسه في خلل قانوني جراء لفظ المصادرة الإدارية المصطلح المستعمل،لكنه أوقع ب
  .تجد موقعا لها في نصوص القانون المدني أو الدستور

والمفاهيم المتبناة في النصوص القانونية والإتفاقية بصورة  المصطلحاتلايزال مشكل إختلاف     .5
الوطني محصورا  المستثمرل مشكل عدم الإستقرار والمساواة بين المستثمرين،ويجع يثيرخاصة 

بمفاهيم قانون الإستثمار،ليتوسع غيره من المستثمرين حسب المفاهيم الواردة في النصوص 
الإتفاقية ،كما قد يثير هذا المشكل مشاكل أخرى تتعلق بتفسير النصوص الإتفاقية خاصة إذا تم 

غب به واضعوه ،فما الذي يضمن تفسير النص حسب ما يرعرض النزاع على محكمة تحكيمية
  .خاصة منهم المشرع الوطني
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من الرقابة  الأمروسع هذا  01/03 الأمرموازاة مع الحرية في الاستثمار المكرسة من قبل نص     .6
فدعم صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار كما جسد  الإدارية، الأجهزةالمفروضة من خلال 

  .الوحيدل ابتكار جهاز الشباك لامركزية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلا
يركز على نوع الرقابة المفروضة من  01/03 أمرالمشرع من خلال  أنكما يمكن ملاحظة           

له مطبق في الكثير من النصوص القانونية المكملة  أيضاالاستثمار و حتى هذا  أجهزةقبل 
شرع يفضل المتابعة الميدانية وهو ما يجعل الم.القرضالمنافسة مثلا و قانون النقد و  نكقانو

 إلىالقريبة من النشاط الاستثماري ، بدل انتظار وقوع الضرر وتسليط العقوبة ،ولعل ذلك يعود 
خطورة ما قد يترتب من نتائج في حالة تجاوزات في ميدان الاستثمار ونشاطات الشركة متعددة 

  .كثير من الأحيان وملوثة في الجنسية التي عرفت باستعمالها لتكنولوجيا متطورة 
بينما تجد الرقابة من خلال الإجراءات المتعلقة بالاستثمار قلة اهتمام وهو راجع إلى الاهتمام        

  .بأجهزة الاستثمار التي تكلف بدورها باحتواء و مراقبة إجراءات الاستثمار 
،بحيث لم يرد أي نص قانون الإستثمار أيضا إفتقاره للإجراءات العلاجية الردعية ىيسجل عل.   7  

إجراءاته،وهو عامة في حالة مخالفة  المستثمرينبه يفرض مثلا عقوبات مالية أو تبعية تخص 
لا يبعدها عن المحاسبة  ما يجعل الشركات بعيدة عن أي محاسبة عسيرة من قبل هذا النص،لكنه

  .البلد المضيف بإعتبارها تخضع أساسا لقانون التي تتضمنها باقي النصوص القانونية الوطنية
  

  
   
  
  
     
 



  
  
  

  الخاتمة



   الخــاتـــمـــة

  الŤاتــمـــة
رمزا لمفارقة نوعية في علاقة شمال البحر المتوسط  1492شكل حدث سقوط غرناطة سنة     

وإعتمدته بداية لنهضة واعدة بالعطاء ومنطلقا لتشكيل عقلها الحديث،بينما  ابجنوبه تمثلته أوروب
  .كانتهإعتبره العالم المتخلف مؤشرا لتاريť جديد من سماته المركزية وإنحسار قوته وم

الحديث المدخل الأساسي لنهضتها إذا أنها الأداة  القد مثلت الاكتشافات الكبرى في تاريť أوروب   
ونمت من خلالها الشركات متعددة الجنسية،غير  1التي على قاعدتها صيغت بدائل المجتمعات الجديدة

لدول المناهضة لنشاط أن نمو هذه الكيانات إنحصر بعيدا عن الدول النامية التي صنفت جلها من ا
  .هذه الكيانات

صنفت الجزائر من الدول المغلقة في وجه الاستثمارات  1993إلى غاية  1962منذ    
لانفتاح الجزائر على إقتصاد  صريحا كان إعلانا 1993،غير أن قانون الاستثمار لسنة 2الأجنبية

الاستثمارات الأجنبية بما  السوق،وأصبح الحديث اليوم عن حوافز متعددة ومتنوعة مكرسة لصالح
فيها إستثمارات الشركات متعددة الجنسية أمرا مفروغا منه،بإعتباره من السياسات والمخططات 

  .الاقتصادية المطروحة بأساليب تطبيقية إستقطابية منذ مدة بعيدة من الزمن
المفروضة  هذه الحوافز التي تعددت وكثرت إلى حد قد يصل إلى إلغاء كل أو جزء من القيود   

على المستثمرين وعلى الشركات متعددة الجنسية التي إستفادت من مساواتها مع غيرها من 
رغم تفوقها عليهم بقدراتها المتعددة و الهائلة،هذا التفوق الذي يتعدي قدرات  الأجانب المستثمرين

  .الأحيان كثير منوطاقات الكثير من الدول النامية وحتى الدول المتطورة في 
 وبهذه المساواة يكون المشرع الجزائري قد منح مكانة هامة لهذه الشركات،هذه الأهمية النابعة من   

فلم يفردها القانون .لتميزها وخصوصياتها ةدون مراعاو.مستثمر أجنبي فقط مجرد إعتبارها
الجزائري بتنظيم خاص ولا قيود رقابية خاصة،كما أنه أخضعها على غرار نظيراتها من 

  .رات الوطنية والأجنبية للقانون الوطني كأهم إجراء رقابي يفرض عليهاالاستثما
وهكذا إبتعد القانون الوطني عن معالجة هذه الكيانات وكأنه يتجاهل وجودها ،خطورتها ونفعها     

في آن واحد،الأمر الذي منحها حرية أكبر في التحرك ومنافسة غيرها من الشركات الوطنية 
شرع يقع في فراŹ تشريعي خاص بتنظيم تواجد وإستثمار ونشاط هذه والأجنبية ،وجعل الم
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   الخــاتـــمـــة
أبعده عن الأصل الذي يقضي بوضع المبادئ الأساسية عامة وترك التفصيل للممارسة  كماالكيانات،

لتفتقد بذلك المرجعية القانونية المتخصصة والعارفة بهذه الشركات متعددة ،الميدانية للنشاط
  .انين العامة والخاصة لحل أي نزاع قد يطرأ مع هذه الأخيرةالجنسية،ويتم اللجوء للقو

المستوى الدولي في محاولتها للحصول  ىوإذا كانت هذه الكيانات قد أثارت جدل فقهي كبير عل  
مع الدول،فإنها لم تلقى ولا ترقي  الدولية ومساواتها من خلال هذه الشخصية على الشخصية القانونية
لمستوي الوطني،هذه الكيانات التي فلتت من براثم القانون الدولي الذي لم إلى هذا الاهتمام على ا

يستطع لحد اليوم إلزامها بنصوص قانونية شاملة وواحدة،بل ظل خضوعها له من خلال قواعد 
الشركات متعددة الجنسية في  ةإختيارية تخضع في تطبيقها لتبني الدول لها،ولضمير ورغب

ياب الضمير والرغبة في تبنيها الذي أثبته واقع ممارسات هذه الكيانات غ ةتطبيقها،مما يثير إشكالي
  . وأساليبها غير الشرعية خاصة على مستوى الدول النامية

لقد سعى القانون الوطني جاهدا لتأمين مناŤ إستثماري محفز لتواجد هذه الكيانات من خلال    
،كما يتوسعان تبعا لكل مجال على حدا وجهيه الرقابي والامتيازي،اللذان يشملان كل المجالات 

  .مراعاة لخصوصيته
وتحظي هذه الشركات بمعاملة متساوية يضمنها لها القانون الوطني،كما يمنحها أيضا معاملة    

إمتيازية قد تتعدي ما يمنح لنظيراتها من الشركات الوطنية والأجنبية الأخرى،ويتجلى ذلك خاصة 
قد يصل مدى الامتيازات والضمانات بها إلى أبعد الحدود لتعلقها من خلال النصوص الاتفاقية التي 

  .بالقدرة التفاوضية للشركة والدولة المضيفة
غير أن هذه المعاملة المفتوحة لصالح الشركات متعددة الجنسيات بإعتبارها مستثمر أجنبي، لم    

لموازنة بين ما تتطلبه هذه تمنعنا من تسجيل العديد من النقاط والملاحظات،بهدف البحث عن كيفية ا
  )فقه الموازنة(الشركات للإستثمار وما ينتظره الاقتصاد الوطني من مساهمتها في التنمية 

  :ويمكن تسجيل من خلال ذلك النقاط الآتية
 فالسياسات الاستثمارية التي تنتهجها الدولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأهدا .1

جع الاستثمار الأكثر مساهمة من غيره في النمو من خلال يجب أن تش يالاقتصادية العامة، الت
 ةفرص لليد العاملة الوطنية وزياد رمساهمته في خلق الإنتاج وزيادة تطويره، وتوفي

هذه تعميم إلť لذلك يجب على الدولة منح حوافز لكن عليها في نفس الوقت عدم ...الصادرات
 :ينالأخيرة لصالح كل المستثمرين والاستثمارات لسبب

الامتيازات غير  هجتذابية،وتصير هذلإا التعميم قد يفقد هذه الحوافز والامتيازات القدرة:اƕول  
  .مهمة بالنسبة للإستثمارات المرغوب إستقطابها



   الخــاتـــمـــة
قد يفقد تعميم الحوافز والامتيازات الخزينة أموالا طائلة ،ويسهل إجراءات هامة لكل :الśاني   

  .ستفادة الذي يعوض مقدار التنازلات والامتيازات الممنوحةالمستثمرين دون حصول مقابل الا
وهكذا فإن الحوافز الممنوحة للاستثمارات يجب أن ترتبط بدراسة جدية حقيقية تراعى فيها   

ستثمار ليتم في الأخير منح ما يستحق لمن لإقدرات المستثمر وإمكانيات الدولة المستقبلة 
،وكذا المجلس رلتطوير الاستثمالإنشاء الوكالة الوطنية يستحق،وهو مادفع بالمشرع الجزائري 

ستثمار لدعم قرار منح المزايا ومتابعة الاستثمار وجعله أكثر فعالية،كما كرس في سبيل لإالوطني ل
  .ذلك مجموعة من الإجراءات التي تضمن الإنتقائية كالترخيص بالاستثمار

حد أهم المحفزات الممنوحة لإستثمارات تطبيقا متساويا ومطلقا كأ إن تطبيق مبدأ المساواة .2
الشركات متعددة الجنسية أمر غير معقول ،لأنه من الصعب تقبل مساواة قدرات هذه الكيانات 
المالية منها ،الإدارية والتكنولوجية مع المستثمر الوطني العام منه والخاص وكذا مع المستثمرين 

راعاة حجم الشركات في منح إمتيازات الأجانب،رغم أن هناك رأي إقتصادي معارض لضرورة م
،والذي يري بأن توزيع 1953عام  KEPLANلها جاء على لسان رجل الاقتصاد الأمريكي

  . 3الوحدات وليس حجمها كان وراء النمو الرائع للإقتصاد السفياتي،الاستثمارات بين القطاعات
راعاة حجم الشركة وإذا كنا لانعترض على صحة هذه المقولة فإننا نصر على ضرورة م   

منح المزايا والحوافز،لأنه ليس من المعقول بما  ءالمستثمرة وقدراتها الكبيرة العابرة للحدود أثنا
كان منح نفس الامتيازات لشخص طبيعي مع شخص معنوي،،فقدرات الشركات تفوق بداهة 

ينتج عنها قدرات الشخص الطبيعي،لأن الشركة هي تجمع لمجموعة من الأشخاص الطبيعية التي 
  .شخص معنوي يجسد قوتهم مجتمعة 

 منهالتالي فإن القول بمساواة الشخص الطبيعي مع الشخص المعنوي المتعدد الجنسية وبو   
ضرورة التمييز بين الاستثمارات أثناء منح  فكرة الخبرات أمر غير معقول ،لذلك تبرز المتعدد

هيلات جزء من خطة عامة لدعم بعض الحوافز والتسهيلات ،بحيث تشكل هذه الحوافز و التس
الاستثمارات وعرقلة البعض الآخر وفقا لأهمية هذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني ولتحديث 
قطاعاته ،وهو ما فعله المشرع من خلال تركيزه على تنمية المناطق ذات الأهمية الخاصة بالنسبة 

  .صة من الدولةللاقتصاد الوطني ،والمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خا
غير أن الإعفاءات الضريبية علي سبيل المثال يجب أن تكون انتقائية أكثر حتى تكون ذات   

متيازات ضريبية بموجب قوانين المالية بالإضافة إلي إيمنح  مثلا جدوى ،فالمشرع في هذا المجال
لنا نتساءل عن متيازات ضريبية جديدة ،وهو ما يجعإقوانين الضرائب ،ليضيف قانون الاستثمار 
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   الخــاتـــمـــة
متناسيا بأن  في تكريسهانتقاء المشرع وتمييزه في منح هذا النوع من الحوافز التي تفنن إمدى 

  .الضريبة حق للمجتمع ،توجه لبناء هياكله ومؤسساته القاعدية 
فتراض أن التعدد والتنوع في الحوافز إنه من الخطأ بما كان أجدر الذكر أيضا ي. 3

ستثمارات إت الممنوحة للمستثمرين يؤدي بالضرورة إلي زيادة حجم والتسهيلات والامتيازا
حدي إأو يرفع من جاذبية الدول المضيفة ،ففي بعض الحالات قد نجد  الشركات متعددة الجنسية

الدول المضيفة تقدم أنواع كثيرة من التسهيلات و الامتيازات  والضمانات والتبسيطات  وبالرغم 
ل الدول جرات الشركات متعددة الجنسية محدودة للغاية ،وهو حال ستثماإمن ذلك نجد أن حجم 
وهذا يعني أن جاذبية الدول .كرتذمتيازات تحفيزية جديدة دون جدوى إبتكار إالنامية التي تتفنن في 

يفة لا تتوقف فقط علي أنواع الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب بل إن عوامل ضالم
ستثمارات الشركات متعددة إستمرار تدفق إعلي حجم ومدي  اأكثر تأثير أخرى قد تلعب دورا
  .4الجنسية إلي هذه الدولة

ستثمارات الشركات متعددة الجنسية لمجرد إبما فيها  ةإن تشجيع الاستثمارات الأجنبي .4
لذالك وجب تحديد نوع الاستثمارات الأجنبية المراد ،كونها أجنبية أمر غير مقبول أيضا

الإمكانيات  دمعها وتحديبها و تحفيزها فعليا، و تبني التفاوض و التحاور كأساس للتعامل ستقطاإ
  .الممكن توفيرها ومنحها لها،حتى تتمكن من تحقيق إستثمارها في الجزائر

عن حقيقة حاجة المجتمع الجزائري ومنه الاقتصاد الجزائري  أيضا ومن هنا يثور التساؤل   
ستثمارات الشركات متعددة الجنسية ومدى قدرته على الموازنة بين ما تجلبه هذه الأخيرة من لإ

مزايا ورؤوس أموال وتكنولوجيا، وبين ماتخلفه من سلبيات وإنتهاكات وتبعية على الاقتصاد 
أنجع أسلوب للتمكن من الموازنة بين المصالح  الكياناتليبقي أسلوب التفاوض مع هذه .الوطني

الذي يستدعي تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال التفاوض مع  رالأم بادلة،المت
  .المستثمرين الأجانب عامة والشركات متعددة الجنسية بصورة خاصة

لقد أدي تفرق النصوص القانونية المنظمة للشركات بين القانون المدني والقانون  .5
ر الأجنبي الراغب في معرفة وضعية الشركة التجاري إلى تعدد المرجعية القانونية للمستثم

  .في التشريع الوطني والقانون الواجب التطبيق عليها
وهو دالة على عدم التمكن من السيطرة على موضوع الشركات وإستيعاب كل أشكالها الأمر    

الذي تعاني منه مختلف التشريعات،منها التشريع المصري على سبيل المثال والذي إن عانى من 
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   الخــاتـــمـــة
ه المشكلة فقد تدارك مشكل شركات الاستثمار وأفردها بتنظيم خاص بها خلافا للمشرع هذ

  .الجزائري الذي لايذكرها أصلا
القانون بضرورة توحيد قانون الشركات ولم شمل النصوص  5ةإن مناداة بعض أساتذ   

ج المواد القانونية المتفرقة ،أمر يستحق المساندة  والعمل على تحقيقه وذلك من خلال إدرا
جنسيتها في القانون  دالواردة في القانون المدني والتي تعرف الشركة وتشرح معايير تحدي

التجاري تكملة للأحكام المتعلقة بالشركات الواردة به،ليصبح القانون التجاري المرجعية الأصلية 
هل على يس ما وهووالأساسية الوحيدة والشاملة لتنظيم الشركات في الجزائر على إختلافها،

معرفة الإجراءات القانونية الأصلية والأساسية لتكوين الشكل القانوني الذي  يالمستثمر الأجنب
بإعتبار قلة معرفته وخبرته بالقانون  سيستثمر من خلاله بالرجوع لمرجع واحد وشامل

غير أن هذا الشمول لاينفي ضرورة وجود النصوص التنظيمية الأكثر تفصيل .الجزائري
  .وإجرائية

وتكتمل هذه الخطوة بإضافة باب جديد في القانون التجاري يحتوي ويشرح تنظيم شركات    
  .الإستثمارإقتداء بالمشرع المصري الذي سبقنا في هذه الخطوة

إن إستثمارات الشركات متعددة الجنسيات بصورة خاصة،والاستثمارات الأجنبية عامة  .6
رغم بعض المحاولات المحدودة لإقحامها في  تلاتزال لحد اليوم ترتكز على قطاع المحروقا

إلť هذا الانحصار في مجال النشاط جعل هذه ....قطاعات أخرى كالأشغال العمومية والبناء
الكيانات تخلف ورائها قطاعات وثروات أخرى يمكن أن تنتج منها مايفوق كل التوقعات،غير 

عددة الجنسيات تتهرب من الاستثمار أن إفتقار هذه الأخيرة للهياكل القاعدية جعل الشركات مت
ترسانة من تكريس والنصوص القانونية تحفيز المستثمرين  الكثير من محاولة متجاهلةبها،

المشرع الجزائري في منحه مزايا خاصة للاستثمارات المنجزة في  لحا وهو.الامتيازات
الأهمية الخاصة المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة،والإستثمارات ذات 

  .بالنسبة للإقتصاد الوطني
ورغم هذه الترسانة الكبيرة من الحوافز والامتيازات التي لايمكن إحصاء مداها تنوعها    

وإختلاف مدتها من إستثمار لƖخر،لاتزال الشركات متعددة الجنسيات بعيدة عن طموحات 
باب الحقيقية لعزوف هذه الأخيرة الجزائر ومتطلبات التنمية بها،وهو مايستدعي البحث عن الأس
 قانوني تحفيزي يحقق يجاد نظامإعن الاستثمار،ومحاولة القضاء عليها أو التقليل منها من خلال 

  .يضمن مصالح الطرف المضيف ومصالح الشركة المستثمرة و توازنال
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   الخــاتـــمـــة
 ها من خلال هذه الدراسة والجديرة بالذكر،هي إتفاق كل منيلإالمتوصل  من النتائج .7

القوانين الدولية ،والقوانين الوطنية على ضرورة إخضاع هذه الكيانات للقانون الداخلي للدولة 
انطلاقا من مبدأ سيادة  ةالمضيفة،ولرقابة وتنظيم يشرف عليه القانون الداخلي للدولة المضيف

  .الدول على ثرواتها الطبيعية وضرورة إحترام هذا المبدأ
الوطني يحمل عبŒ تنظيم تواجد هذه الشركات على مستوى الدول  هذا الاتفاق يجعل القانون    

وأي فراŹ تنظيمي تأطيري لنشاط هذه الأخيرة يتحمله القانون الوطني نتيجة لتقصيره ،المستقبلة
في تنظيم نشاطها،وهو حال القانون الجزائري الذي لم يفردها بأي تنظيم خاص مراعاة لقدراتها 

ابل ضمن حق هذه الشركات في حالة تعسف القانون الوطني وطاقاتها الخاصة،لكنه بالمق
  .اللجوء للقضاء الدولي والوطني ها فيحقك أساليب عديدة للدفاع عن مصالحها، ومنحها
إن القانون الوطني يتطور بإستمرار نحو الانفتاح على إقتصاد السوق حاملا معه المزيد  .8

تبارها إمتيازات مفتوحة وذلك من خلال عقود متيازية التحفيزية،والتي يمكن إعلإمن النصوص ا
المناطق المنجزة في الإستثمارات الشراكة ،والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف،و

والانظمام للتكتلات الدولية كإنظمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة الدولية،لما تبعثه  ،الحرة
   .نفوس الشركات المستثمرةفي  6هذه العلاقات من طمأنينة وأمان

في بلد كالجزائر الذي يعاني لحد  ةرأن وجود النصوص القانونية ليس كتطبيقها، خاصيغ    
مما يثير التساؤل عن حقيقة التحفيزات المكرسة . اليوم من إشكالات تطبيق النصوص والأحكام

  في النصوص القانونية وضمانات تطبيقها 
الممثل لفرع الشركة متعدية  يستثمار الأجنبلإأن ا يإلأيضا نخلص من هذه الدراسة . 9

الجنسية تنطبق عليه شروط المواطنة بما لها من حقوق و واجبات، فإذا كان هذا الفرع ينتمي 
إلى الشركة الأم بكل المعاني العلمية للإدارة و المحاسبة و من حيث الملكية و الموجودات و 

اح إلى غير ذلك من الأسس المتعارف عليها في الأدبيات الالتزامات تجاه الغير و توزيع الأرب
يقال في هذه الشركة الفرع  الالتزام بالقوانين المعمول  أنإذن ما الذي يمكن ،الإدارية و المالية

  بها في الدولة المضيفة ، وهل هذا يكفي 
قانونية التي وإذ تطرح نظرية المواطنة للشركة الفرع لتكون بمثابة الجسر بين الإجراءات ال   

طبيعة الشركة  فإن إعتبار ،تلتزم بها الشركة و بين حقوق الشركة المتعدية القومية وواجباتها
تعد على زوالها ومن هنا والعمل أساسا على عملية تخطي الحدود  ،لقيامهاالمعنية أنها عالمية 

العالمي القائم على  تكون ضمن المفهوم نأهذه الشركات مواطنا عالميا فحقوقها وواجباتها لا بد 
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   الخــاتـــمـــة
 حقيقة الشركات فإنها تجسد هالتي تتميز بها هذنه رغم المواطنة الوطنية إوبهذا ف،المنافسة

  .    7المواطنة العالمية بكل معانيها
في الأخير يمكن القول بأن القانون الجزائري يحفز،لكن مامدى إستفادتنا من هذه  .10

محاولة  اذاتها سياسة صحيحة أليس من الأجدر بنالتحفيزات ،وهل سياسة التحفيزات في حد 
كيف .التريث وتوجيه هذه الامتيازات نحو تفعيل المؤسسات الوطنية،وزيادة الإنتاجية المحلية

المستثمر الوطني في الدرجة الثانية بعد المستثمر الأجنبي بما فيه الشركات  عوض يمكن تصور
هل هذه .الاتفاقية لزيادة حضوضهما الامتيازية يملكان آلية النصوص نمتعددة الجنسية و اللذا

صمود في وجه من الالسياسة ستمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحديثة النشاط والخبرة 
  حمايتها لمنافسين متخصصين ومتحكمين في السوق وهل ستكفي النصوص القانونية الرقابية 

بي وجعلها إنتقائية لأبعد الحدود،والحد إن فرضية تقيد الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجن   
لتجنب التحول إلى إقتصاد إستهلاكي مائة  ةمن سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية الأجنبي

،لن تكون فرضية سديدة ومقبولة لأنها تسير ضد التيار السائد حاليا،والذي سيكسر كل من ةبالمائ
ة والعولمة اللذان تؤيدهما الشركات متعددة يحاول الوقوف ضده،لكن الأمر مؤكد أن الرأسمالي

الجنسية ستسقطان كما سقطت من قبلهما الاشتراكية،والإقطاعية وغيرها من الأنظمة التي 
نعيد نحن دول العالم الثالث برمجة نصوصنا القانونية وفق الأنظمة ،لسادت لحقبة زمنية طويلة

سطرة لنا لا المناهج التي نسطرها،والتي الجديدة المسيطرة على الساحة،ونسير وفق المناهج الم
بطبيعة الحال ستحفظ لنا مصالحنا في مواجهة غيرنا،عكس المناهج القانونية التي نستهلكها 
والتي تحافظ على مصالح باعثيها ومؤيديها،الأمر الذي يقودنا لتسجيل مشكل إستقلالية 

 تات التي تمارسها هذا الكياناوالضغوط النصوص القانونية عن التأثيرات الداخلية والخارجية
  .  ،وكذا فعليتها في تنظيم النشاطات التجارية الاقتصاديةالمتعددة الجنسية
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  .                  1976المصري، الطبعة الأولى، مطبعة حسان، القاهرة سنة
ديوان المطبوعات " اتجاهات آراء و"الخوصصة والتصحيحات الهيكلية :المسوي ضياŇ مجدي/2

  .1995الجامعية، بن عكنون الجزائر 
المعارف  رالأول، دا ءفي البلاد العربية، الجز مموسوعة التحكيم، التحكي:اƕحدŔ عبد الحميد/3

  .1998 رمص
  .2000تقييم الإستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة  :الحŮري حامد العربي /4
   .2000 رشباب الجامعة، مص ةالإستثمار الدولي و التنسيق الضريبي، مؤسس:ر żريدالنجا/ 5
6/Ƈسليما Ƈب ŻلŤ شركات الإستثمار في الإقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة : النمري

  .2000الإسكندرية، مصر 
ية الطبعة إقتصاديات الأعمال و الإستثمار الدولي، مطبعة الإشعاع الفن: عبد السƚم Żأبو ſح/ 7

   .2001الأولى، الإسكندرية 
للإستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب  الأشكال و السياسات المختلفة: عبد السƚم Żأبو ſح/ 8

  .2003الجامعة، مصر 
9 /Ƈالدي şƚŮ Ƈالشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم، تطوير وربط البورصات  :السيسي حس

  . 2003موحدة، دار عالم الكتب، القاهرة العربية، وتأسيس البورصة العربية ال
        موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص،و الأموال  :الشواربي عبد الحميد/ 10

  .2003والإستثمار،منشأة المعارف بالإسكندرية،مصر 
 لعربيةالمستقبل، النسخة ا احتمالاتالعربي و  الاقتصادي الاندماجأبعاد : برا Ƌيمي عبد الحميد/ 11

   .1986مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الرابعة، بيروت   لبنان، 
12 / Ƈيابűربكر ال ŠالŮ : الأوروبي العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات العربي

  .  1999الثانية، بدون مكان النشر  الطبعة
13 /Żيűو عبد اللƌأشن Ƈعصرنة الجزائر حصيلة و آفاق، دار: ب ALPHA DESIGN  الجزائر

2004.  



   ƣـاŗـمة الــمـراجع
 

14/ Żيűو عبد اللƌأشن Ƈالجزائر اليوم بلد ناجح، بدون سنة و مكان النشر: ب.  
15 /Ƈيودور موراś :الفارس للنشر  رجورج خوري، دا ةالشركات المتعددة الجنسيات، ترجم      

  .1994 نالأولى، الأرد ةوالتوزيع، الطبع
ركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات مدي مسؤولية الش: حسƇ محمد Ƌند/ 16

  .1997 مصر دار النشر،ن وبدمع إشارة خاصة للشركات متعددة القوميات،
التنظيم القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر الطبعة : دو يدار Ƌاني محمد /17

  .1997الأولى، بيروت 
المعرفة المجلس  مبرة القومية و مستقبل الظاهرة القومية، عالعاالشركات : سعيد محمد السيد/ 18

  .1986نوفمبر  ت، الكويالطبعة الأولى الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،
الأولى  ةالعامة المصرية للكتاب، الطبع ةالشركات متعددة الجنسية، الهيئ:سعيد محمد السيد/ 19

  .1978 رالقاهرة، مص
 ،عمانالتوزيعجز في قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر و المو: űالŔ حسƇ موسي/20

1997.  
الجزائر  ،قانون الإستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية :عليوſ ūربوų كمال/21

1999.  
، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر "تقنين الشركات"نحو قانون واحد للشركات :ƌżيم مراد منير/22

1991.  
،دار تضمان الاستثماراالإستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي،  :عبد العزيز ſادري/23

  .2004هومة، الجزائر 
  .1976الأولى  ةلبنان، الطبع عالإنماء العربي، فر دالشركات متعددة الجنسية، معه :كرم سمير/24
25/Ųمحفو Ŕ1992ية، الجزائر دراسات في القانون الاقتصادي، المطبعة الرسم :لشع.  
26/Ųمحفو Ŕ2001القانون المصرفي، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر : لشع.  
27/Ƈحسي ĸا Šتż Ǝو التجارية،دار العربي للنشر والتوزيع،الطبعة  ةالشركات المساهم:محمد

  .2002الثانية،مصر 
28/ƇروŤňو ĸدية عبد اƋ: م العمل الدولي و الشركات حوار الشمال و الجنوب و أزمة تقسي

  .1986المتعددة الجنسيات، بيروت، دار الشباب لنشر، الطبعة الأولى، بيروت 
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29/žادŮ Əشام علƋ: بيروت  ،الحماية الدولية للمال الأجنبي، الدار الجامعية للطباعة و النشر
  .سنة النشر بدون

  .1988شباب العربية مصر  الحماية القانونية للإستثمارات العربية، مؤسسة :Ƌشام Ťالد/30
Ŕ /الجامعية Řالرسائل و المذكرا:  

  :الـرسـائل/ أ
الضغوط الإقتصادية الفردية في العلاقات بين الدول، دراسة على ضوء الممارسة  :بوكرا ōدريس /1

الأمريكية للضغط الإقتصادي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام، معهد الحقوق 
  .1995الجزائر جامعة 

2 /Ŕيűلنيل درجة  ةالنظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسال :زروتي ال
الجزائر  ةالحقوق و العلوم الإدارية، جامع دالثاني، معه ءدكتوراه دولة في القانون الخاص، الجز

1990/1991.  
المساواة في ظل النظام الاقتصادي الدولي  العلاقات الاقتصادية الدولية و مبدأ :مساعدي عمار/3

 الحقوق دمعه ،المعاصر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي و العلاقات الدولية
  1996/1997جامعة الجزائر 

في عقود المفتاح ( الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية  :معاشو عمار/4 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي و العلاقات الدولية معهد العلوم )في اليد و الإنتاج

  .1998القانونية و الإدارية، جامعة الجزائر 
Ŕ /Řالـمـذكـرا:  
        عقد الشراكة الدولي، رسالة لنيل درجة الماجستير، فرع العقود  :ōديناريƇ سميرة/ 1

  .2004، جامعة الجزائر الإداريةلعلوم والمسؤولية كلية الحقوق و ا
2/ žيżالمساواة في السيادة بين الدول وعدم التكافؤ الاقتصادي، بحث لنيل شهادة : بوبتيرة تو

الماجستير، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر 
1983.  

3/Ƈمحمد ب Əنونية لقوة الدولة، رسالة لنيل درجة الماجستير فرع القانون الأسس القا: عيد العتب
  .1997الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر 

تجربة سونطراك في مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة  :بŤ ƇريŻ كمال/ 4
  . 1999العلوم الإدارية، جامعة الجزائر في الحقوق، معهد الحقوق و  الماجستير
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 الماجستير فرعالتنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات، رسالة لنيل شهادة  :بŮ ƇالŠ رشيدة/ 5
  .2001/2002قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر 

الجزائري و المقارن،بحث لنيل درجة نزع الملكية للمنفعة العمومية في القانون :بوذريعاŘ محمد/6
  .  2002كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر  الماجستير في الإدارة والمالية،

، رسالة مقدمة ضمن 2000تطور الاستثمار في الجزائر إلى غاية سنة  :بƇ نعماƇ جمال/ 7
     المعهد الوطني للتخطيطفي الإقتصاد و الإحصاء التطبيقي،  الماجستيرمتطلبات نيل شهادة 

  . 2002/2003والإحصاء، جامعة الجزائر، 
الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في : حسيƇ نوارة/ 8

  .2001مولود معمري، تيزي وزو  ةالحقوق، جامعالقانون، فرع قانون الأعمال، كلية 
انوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة و القانون الدولي العام رسالة النظام الق :سي علي أحمد/ 9

   للحصول على درجة الماجيستر في القانون الدولي العام و العلاقات الدولية، معهد العلوم القانونية
  .1987و الإدارية، جامعة الجزائر 

للحصول على ماجستير النظام القانوني للوحدات الاقتصادية في الجزائر،بحث : عماري أحمد/ 10
  .1982الإدارة والمالية،معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،جامعة الجزائر 

لنيل شهادة  ةميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكر :عينوū عائشة/ 11
  .2003معمري تيزي وزو دمولو ةالحقوق، جامع ةالماجستير في قانون الأعمال، كلي

12 /ſتيحةż وسſالنظام الجبائي و الاستثمار، رسالة لنيل درجة الماجيستر في الحقوق فرع : ر
  .2004قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر 

 عالماجستير فرلنيل درجة  ثالتحكيم في إطار قانون الإستثمار الجزائري، بح:كوƙ محمد/ 13
  . 2000/2001معمري دمولو ة، جامعالحقوق ةقانون الأعمال، كلي

تطور نظام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  :مƌناō Ƈدريس/ 14
  .2001/2002الماجيستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر 

حث لنيل شهادة الماجيستر في القانون الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار، ب :ديدي ōبراƋيم/ 15
  2002/.2001الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر

الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، بحث لنيل : يوسفي أمال /16
ة، معهد الحقوق و العلوم الإدارية جامعة شهادة الماجيستر فرع القانون الدولي و العلاقات الدولي

  .1998/1999الجزائر 
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Ŝ/Řƙالمقا:   
1 /ƋƕـاƇسبل تشجيع (المعاملة القانونية للإستثمارات في القانون المصري : واني كامل حسام الدي

والبحوث  ، مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسات)الاستثمار و إزالة ما يعترضه من عقبات
   .36،ص02ص.1992، مصر أكتوبر 04العدد القانونية، 

الاتجاه نحو (جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية :الجمل محمود و العرياƇ محمد/2
 ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية )الأساسيات الصحيحة 

   .58،ص39ص.1997المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تونس 
 المستثمر الأجنبي إنهاء الدولة المضيفة للإستثمارات إتفاقية الإستثمار مع: الجمعة Ťالد محمد/ 3
  .134،ص67ص.1999، الكويت، سبتمبر 03مجلة الحقوق، العدد  �)الطرق، المشروعية، الشروط(
 ةوتحسين الشفافية مجل المعالجة التشريعية الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية العربية:البيűار أحمد/ 4

  .19،ص12ص.2002 رصندوق النقد العربي، يناي
موقع واعد في نظام  لاكتسابالإندماج الإقتصادي العربي عبر الإنماء المشترك  :الزعيم عŮام/ 5

  .34،ص02ص.2004العولمة،محاضرة ألقيت في منتدى جمال الأتاسي للحوارالديمقراطي، سبتمبر 
   الرابع  دالمحامون، الأعدا ةربي في تحكيم غرفة التجارة الدولية، مجلالعالم الع:بجاوي محمد/ 6
  .397،ص377ص.1992الخامس والسادس، سوريا و
الآثار المترتبة على الإستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسيات في ظل  :بعلوŜ بلعيد/ 7

ر، بسكرة، الجزائر العولمة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثالث، جامعة محمد خيض
  .99،ص55ص.2002

 ةجديد لدور الدولة مجل هالسلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وج:بƇ لűرū مني/ 8
   .81،ص57ص.2002 ر، الجزائ24 دإدارة، العد

9 /ƌش Ƈالعلوم الإنسانية سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر، برنامج وآثار، مجلة: رة مدنيـب 
  .27،ص01ص.2005فيفري 18العدد، 

10 /Ųفرص الاستثمار في سوق رؤوس الأموال الجزائرية، مجلة العلوم الإقتصادية و : جبار محفو
  .120،ص107ص.2002، الجزائر 01علوم التسيير، العدد 

العولمة و التحديات الاقتصادية و موقف الدول النامية،مجلة :Ťالد سعد زŹلول حلمي/ 11
  .27،ص14ص.2000توبر الحقوق،جامعة الكويت،أك
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 نالوطنية للقضاء العقاري الديوا ةنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الندو:رحماني أحمد/ 12
  .96،ص79ص.1993الوطني للأشغال التربوية 

مجلة العلوم  الرقابة على الصرف في الجزائر جوانب تنظيمية وجزائية،:زعƚني عبد المجيد/ 13
  .23،ص09ص.2001، الجزائر 01، عدد رقم 39لجزء او السياسية،القانونية والاقتصادية 

واقعها، أهميتها، معوقاتها و مستقبلها، مجلة :المشروعات العربية المشتركة: سميŠ مسعود/14
  .43،ص25ص.1987، سبتمبر 103المستقبل العربي، العدد 

، تحليل نقدي لمعطيات المسؤولية الإجتماعية للاستثمار الأجنبي المباشر: سرمد كوكŔ الجميل/15
، فيفري 18منظمة التجارة العالمية في عصر العولمة، مجلة علوم إنسانية، العدد 

  .29،ص01ص.2005
   سياسة الإعفاءات الضريبية في الإقتصاد الجزائري، وآثارها الاقتصادية  :محمد żرحي/16

، الجزائر 01، عدد رقم 39 والإجتماعية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية و السياسية، الجزء
  .84،ص63ص.2001

دراسة لقطاعات النفط :الشركات متعددة الجنسية وديناميات النشاط بالوطن العربي:مالكي محمد/17
   .01ص.1987و الغذاء و الإعلام،مجلة شؤون عربية،سبتمبر

18/Żسعيد يوس Żة مآخذ على قانون الجمارك الجزائري، مجلة العلوم القانوني: محمد يوس  
  .296،ص290ص.1992 ر، الجزائ01، رقم 30والإقتصادية و السياسية، الجزء 

إتجاهات الإستثمار الدولي و آثارها على سياسة الاندماج الإقتصادي للبلدان : يوسفي محمد/19
 .1992 ر، الجزائ02المغاربية، مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية، العدد 

  .260،ص288ص
المتعلق بترقية 93/12مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي : ي محمدوسفي/20

  .1999، 02الإستثمارات، مجلة إدارة، العدد 
أوت  20المتعلق بتطوير الإستثمار، المؤرŤ في  01/03مضمون أحكام أمر : يوسفي محمد /21

الجزائر  23ة، مجلة إدارة، عدد و مدى قدرته على تشجيع الإستثمارات الوطنية و الأجنبي 2001
  .51،ص21ص.2002

  :النŮوŭ القانونية/ د
بإصدار نص تعديل  ق، يتعل1996ديسمبر  07مؤرŤ في  96/438مرسوم رئاسي رقم :الدستور /1

  .1996في  ة، مؤرخ76رسمية عدد  ة، جريد1996نوفمبر 18 إستفتاء الدستور المصادق عليه في
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  2 /ŘاſتفاƗا:  
، يتضمن الانضمام بتحفظ للاتفاقية التي 05/11/1988مؤرŤ في  88/233رقم  مرسوم رئاسي/1

، الخاص بالاعتراف بالأحكام التحكمية 1958صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك سنة 
  .1988نوفمبر  23الصادرة بتاريť 28الأجنبية و تنفيذها، جريدة رسمية رقم 

متضمن المصادقة علي الاتفاقية  1994جانفي  02 المؤرŤ في 94/01مرسوم رئاسي رقم /2
المبرمة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية المتضمنة التشجيع والحماية المتبادلة 

 ť19، مؤرخة في 67، جريدة رسمية عدد1994فيفري 03للإستثمارات الموقعة الجزائر بتاري 
  .1994أكتوبر 

، يتضمن المصادقة علي الاتفاقية 1995أكتوبر سنة 30مؤرŤ في  95/345مرسوم رئاسي رقم / 3
 05، الصادرة بتاريť 66المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستثمار، جريدة رسمية عدد

  .1995نوفمبر 
إتفاقية ى عل ةيتضمن المصادق، 1995أكتوبر 30مؤرŤ في  95/346رقم  مرسوم رئاسي/ 4

 زكرخرى للمالأدول اللإستثمارات بين الدول ورعايا اتعلقة بتسوية المنازعات الم واشنطن المتضمنة
  .1995نوفمبر  05مؤرخة في  66الدولي، جريدة رسمية عدد

يتضمن التصديق على الإتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية  02/392مرسوم رئاسي رقم /5
اية المتبادلتين الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع و الحم

نوفمبر  26مؤرخة في  77، جريدة رسمية عدد 1996أكتوبر  20للإستثمارات، الموقع ببكين في 
2002.  

يتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية  02/223مرسوم رئاسي رقم / 6
دلة للإستثمارات، الموقعة الديمقراطية الشعبية و حكومة سلطنة عمان حول التشجيع و الحماية المتبا

 ť2002يونيو  26مؤرخة في  44، جريدة رسمية عدد 2000أفريل سنة  09بالجزائر بتاري.  
يتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية  02/227مرسوم رئاسي رقم  /7

حماية المتبادلة الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع و ال
يونيو  30مؤرخة في  45، جريدة رسمية عدد 2001أفريل  24للإستثمارات، الموقعة بالجزائر في 

2002  .  
 ACC)(ستثمار، بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، والشركة الجزائرية للإسمنتإإتفاقية / 8

  .2004نوفمبر  13مؤرخة في  72جريدة رسمية عدد
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،يتضمن التصديق على الاتفاق 2005أبريل  27مؤرŤ في  05/159رقم مرسوم رئاسي  /9
       المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة  يالأوروب

أبريل سنة  22و الدول الأعضاء فيها من جهة أخري،الموقع بفالونسيا يوم  ةو المجموعة الأوروبي
 31و الوثيقة النهائية المرفقة به،جريدة رسمية عدد  7رقم  ىإل1رقم ،وكذا ملاحقه من 2002

  .2005أبريل  30مؤرخة في 
  :النŮوŭ التشريعية/ 3

، يتضمن قانون الإستثمارات، جريدة رسمية 1963جويلية  26الصادر في  63/277قانون رقم  /1
  .1963أوت  02مؤرخة في  53عدد 

يتضمن قانون الإستثمارات، جريدة رسمية عدد  1966 سبتمبر 15مؤرŤ في  66/284أمر رقم  /2
  .1966في سبتمبر سنة  مؤرخة 08
رسمية عدد  ةالمدني، جريد، يتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرŤ في  75/58رقم  أمر /3

  .معدل ومتمم ،1975في سبتمبر  ة، مؤرخ78
 43 عدد ، جريدة رسمية، يتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26مؤرŤ في  75/59 مأمر رق /4

  .ومتمم ل، معد1975مؤرخة في 
، يتضمن قانون الجمارك، جريدة رسمية عدد 1979يوليو  21مؤرŤ في  07/ 79قانون رقم  /5

 22المؤرŤ في  98/10المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1979، المؤرخة في جويلية سنة 30
  .1998في مؤرخة 61، جريدة رسمية عدد 1998أوت 

    ، يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد1982أوت سنة 28مؤرŤ في 82/13قانون رقم / 6
  .معدل و متمم 1986مؤرخةفي 35و سيرها، جريدة رسمية عدد 

 28المؤرŤ في  82/13، يعدل و يتمم القانون رقم 1986أوت  19مؤرŤ في  86/13قانون رقم / 7
 35المختلطة الإقتصاد و سيرها، جريدة رسمية عدد ، المتعلق بتأسيس الشركات 1982أوت سنة 

  .1986أوت  27مؤرخة في 
، يتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات 1986أوت سنة  19مؤرŤ في  86/14قانون / 8
  .معدل و متمم 1986أوت  27 يمؤرخة ف 35ستغلالها و نقلها بالأنابيب، جريدة رسمية عدد إو
بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية ، يتعلق 1987يوليو سنة Ť21 في مؤر 87/158مرسوم رقم  /9

تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة وإستغلالها وبكيفيات  التي
  .1987مؤرخة في  30جريدة رسمية عددمراقبتها،
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ة في ، يتعلق بتدخل الشركات الأجنبي1987يوليو سنة  21مؤرŤ في  87/159مرسوم رقم / 10
مؤرخة في  30جريدة رسمية عدد،أعمال التنقيب و البحث عن المحروقات السائلة وإستغلالها

1987. 

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  ن، يتضم1988يناير  12مؤرŤ في  88/01قانون رقم / 11
  .1988يناير  ي، مؤرخة ف02رسمية عدد ةالاقتصادية، جريد

جريدة رسمية عدد  ،يتعلق بالنقد و القرض 1990أفريل سنة  14مؤرŤ في  90/10قانون رقم / 12
  .1990أفريل  18 يمؤرخة ف 16
 1990، يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1990أوت سنة  07مؤرŤ في  90/16قانون رقم / 13

  .19990أوت  15مؤرخة في 34رسمية عدد  ةجريد
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل ،يحدد 1991أفريل  27مؤرŤ في  91/11قانون رقم  /14

  .1999مؤرخة في  21المنفعة العامة،جريدة رسمية عدد 
المؤرŤ  86/14، يعدل ويتمم القانون رقم 1991ديسمبر سنة  14مؤرŤ في  91/21قانون رقم /15
وإستغلالها و نقلها  ، المتعلق بأنشطة التنقيب و البحث عن المحروقات1886أوت سنة  09في 
  .1991ديسمبر  07مؤرخة في  63نابيب، جريدة رسمية عدد بالأ
جريدة رسمية عدد   ، يتعلق بترقية الإستثمار1993أكتوبر  05مؤرŤ في  93/12مرسوم رقم /16
   .)ملغي( 1993مؤرخة في أكتوبر  64

،،يتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف 1996يوليو  09مؤرŤ في  96/22أمر رقم /17
 .1996جويلية  10مؤرخة في  43رؤوس الأموال من وإلي الخارج،جريدة رسمية عدد وحركة

، يتعلق بإستعادة الوئام المدني، جريدة 1999يوليو سنة  13مؤرŤ في  99/08قانون رقم /18
  .1999يوليو  13مؤرخة في  46رسمية عدد 

 35يدة رسمية عدد، يتضمن قانون المناجم، جر2001يوليو  03مؤرŤ في  01/10قانون رقم /19
  .2001مؤرخة في أوت 

رسمية  ة، جريد، يتعلق بتطوير الإستثمار2001أوت سنة  20مؤرŤ في  01/03أمر رقم /20
  .2001أوت  22مؤرخة في  47عدد
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 2001أوت سنة  20مؤرŤ في  01/04أمر رقم /21

  .2001أوت  22مؤرخة في  47عدد و تسيرها وخوصصتها، جريدة رسمية 
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 09المؤرŤ في  96/22،يعدل ويتمم الأمر رقم 2003فيفري  19مؤرŤ في  03/01أمر رقم  /22
،والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 1996يوليو 

  . 2003مؤرخة في فيفري  12وإلى الخارج،جريدة رسمية عدد 
 43، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد2003جويلية سنة  19مؤرŤ في  03/03رقم أمر  /23

  .2003يوليو  20مؤرخة في 
، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة علي عمليات 2003يوليو سنة  19مؤرŤ في  03/04أمر رقم /24

  .     2003يوليو  20مؤرخة في  43استيراد البضائع و تصديرها، جريدة رسمية عدد
، يتعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية عدد 2003أوت سنة  26مؤرŤ في  03/11أمر رقم /25
  .2003مؤرخة في أوت  52
 14،يتعلق بالتقييس ،جريدة رسمية عدد 2004يونيو سنة  23مؤرŤ في  04/04قانون رقم / 26

  .2004يونيو  27مؤرخة في 
 ةجريد 2005لسنة  قانون المالية ن، يتضم2004ديسمبر  29مؤرŤ في  04/21رقم  نقانو/27

  .2004ديسمبر  30في  ةمؤرخ 85رسمية عدد 
رسمية  ةبالمحروقات، جريد ق، يتعل2005أبريل سنة  28مؤرŤ في  05/07قانون رقم / 28
  .2005مؤرخة في يوليو  50عدد
المؤرŤ  75/58ويتمم الأمر رقم  ل، يعد2005يونيو سنة  20مؤرŤ في  05/10قانون رقم / 29

 44رسمية عدد  ة، جريدوالمتمم ل، المعدوالمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26في 
   .2005مؤرخة في يونيو 

  :النŮوŭ التنŲيمية/4
يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية  1988أكتوبر  18مؤرŤ في  88/201مرسوم تنفيذي رقم / 1

التفرد بأي نشاط إقتصادي و إحتكار  التي تخول المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
  .1988في  ةمؤرخ 42رسمية عدد  ةالتجارة، جريد

، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى 1990سبتمبر سنة  08مؤرŤ في  90/03نظام رقم / 2
، جريدة رسمية عدد مداخليهاو إعادة تحويلها إلى الخارج و  الاقتصاديةالجزائر لتمويل النشاطات 

  .1990أكتوبر  24ي مؤرخة ف 45
 91/11،يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27مؤرŤ في  93/186مرسوم تنفيذي رقم /3

  .1993 يمؤرخة ف 51،جريدة رسمية عدد 1991أفريل  27المؤرŤ في 
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يتضمن صلاحيات وتنظيم و سير  ،1994أكتوبر  17في  مؤرŤ 319/94مرسوم تنفيذي رقم  /4
أكتوبر  19مؤرخة في  67جريدة رسمية عدد  متابعتها،مارات و دعمها و وكالة ترقية الاستث

  .)ملغي(1994
، يحدد تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 1995أوت سنة 05قرار مؤرŤ في  /5

  ).ملغي( 1995مؤرخة في  55ونظامها الداخلي، جريدة رسميةعدد
، يعدل ويعوض 1995ديسمبر  1992مارس  22مؤرŤ في  95/07نظام بنك الجزائر رقم / 6

 11، المتعلق بمراقبة الصرف جريدة رسمية عدد1992مارس،  22، المؤرŤ في 92/04النظام رقم 
  .1995في ةمؤرخ

 78/159، يعدل ويتمم المرسوم رقم 1996أفريل  06مؤرŤ في  96/118مرسوم تنفيذي رقم /7
لشركات الأجنبية في أعمال التنقيب و البحث و المتعلق بتدخل ا 1987يوليو سنة  21المؤرŤ في 

  .1996أفريل مؤرخة في  22عن المحروقات وإستغلالها، جريدة رسمية عدد
، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات 1997يناير سنة  18مؤرŤ في  97/40مرسوم تنفيذي رقم /8

مؤرخة في   05دد والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، جريدة رسمية ع
  .1997يناير  19
كيفيات تسيير حساب  د، يحد2000يوليو سنة  16مؤرŤ في  2000/192مرسوم تنفيذي رقم /9

رسمية  ةجريد" صندوق ترقية التنافسية الصناعية" الذي عنوانه  102/302الخاص رقم  صالتخصي
  .2000جويلية  19مؤرخة في  43عدد 

، يتضمن الموافقة على اتفاقية 2001ديسمبر  Ť20 في مؤر 01/416مرسوم تنفيذي رقم  /10
مؤرخة  80الجزائر، جريدة رسمية عدد  متيليكوو أراسكوم  APSIالإستثمار الموقعة بين الوكالة 

  .2001ديسمبر  26في 
كيفيات تسيير حساب  د، يحد2002سبتمبر سنة  15مؤرŤ في  02/295مرسوم تنفيذي رقم /11

 62،جريدة رسمية عدد "صندوق دعم الإستثمار"الذي عنوانه107/302التخصيص الخاص رقم 
  .2002سبتمبر  15مؤرخة في 

، و المتضمن صلاحيات 2001سبتمبر سنة  24مؤرŤ في  02/314مرسوم تنفيذي رقم / 12
أكتوبر  16مؤرخة في  68الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار و تنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد

2002.  
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ويتمم المرسوم التنفيذي  ل، يعد2005أبريل سنة  24مؤرŤ في  05/132تنفيذي رقم مرسوم / 13
الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص  1994يوليو سنة  27مؤرŤ في  94/228رقم 
رسمية عدد  ةتخفيض نسبة الفائدة على الإستثمارات المعدل و المتمم، جريد" بعنوان 062/302رقم 
  .2005يل أبر 24مؤرخة في  29
، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار جريدة 2002نوفمبر سنة  03قرار مؤرŤ في  /14

  .2002نوفمبر  10 يمؤرخة ف 73رسمية عدد 
،يتعلق بالإستثمارات الأجنبية،جريدة رسمية 2005يوليو سنة  06مؤرŤ في  05/03نظام رقم / 15

  .2005يوليو  31،مؤرخة في 53عدد 
  :śائžالو/ ذ
  :        تظم A.N.D.Iالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار  نصادرة عمجموعة من الوثائق  /1
  .01الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أفضل دعم لكم، ص *
  .02الشباك الوحيد اللامركزي، ص*
 .03مبادئ أساليب التشجيع، ص*

 .04النظام العام، ص*

 .05النظام الإستثنائى، ص*

عامة للضرائب، وزارة «رية اليد«قاري، الم«المتعلقة بالرسم الع المطوياتة لسل«س /2
  .2004 ،الجزائرالمالية

 :التشريعاŘ اƕجنبية/ ر

، يتعلق بإصدار مجلة تشجيع 1993ديسمبر  27مؤرŤ في  1993لسنة  120قانون عدد  /1
  .1993الإستثمارات، وكالة النهوض بالصناعة، تونس 

، يتعلق بتنقيح و إتمام مجلة تشجيع 1999جانفي  11، مؤرŤ في 1999 لسنة 04قانون عدد/ 2
  .1999الإستثمارات، تونس 

 رالخليج للإستثمارات الصناعية قط ةدول الخليج العربية، منظم يقوانين الشركات التجارية ف /3
1989.  

  :ندواŘ ومŌتمراŘ/ز
العربية لضمان  ة، المؤسسل العربيةندوة الحوافز الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر في الدو /1

  .1997مارس  25، 24، التونسية ةالحمامات، الجمهوري ة، مدينالإستثمار
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  01ملحق رقم

 
بيان السبع الكبرى من الشركات متعددة الجنسيات مصنفة وفقا لحجم 

.1996أصولها الخارجية في عام   
 (بليون دولار) 

 
 

تقييم اǅستثمارات،حامد العربي الحضري: المرجع  
 
 
 

إجمالي  الأهمية النسبية
الأصول 
 الأجنبية

إجمالي 
 الأصول

بلد««ال الصناعة ة«رك«الش   

 
٪ 30.4 

 
82.8 

 
272.4 

 جنرال إلكتريك أمريكا إلكترونيات
GENERAL ELEECTRIC

 
 ٪  66.2  

 

 بريطانيا نفط 124.4 82.1
 هولندا

ŭشل رويال دوت 
SHELL ROYAL DUTCH 
 

 
30.6٪ 

 فورد موتر أمريكا سيارات 258.0 7901
FORD MOTOR

 
٪58.2  

 إكسون كوربوريشن أمريكا نفط 95.5 55.6
EXXON CORPORATION

  
٪ 24.9 

ريكامأ سيارات 222.1 55.4  جنرال موتورز 
GENERAL MOTORS

٪51.0  I.B.M أمريكا كمبيوتر 81.1 41.4 

 
٪39.2  

 تويوتا   TOYOTA   اليابان سيارات 113.4 39.2
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Ƣ02 رƣم ــلحــم  
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

 
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

-ANDI- 
GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE……………… 

N° 
Date 

DECLARATION D’INVESTISSEMENT 
 

I. IDENTIFECATION DE L’INVESTISSEUR. 
    1.Nom,Prénom et/ou raison social :…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….  
    2. Raison social :……………………………………………………………… 
    3. Forme juridique : Entreprise individuelle SARL SPA 
                               EURL SNC AUTRES     
   
  4. Origine des capitaux : Résidents Nom résidents  Mixtes 
Associés éventuellement 
- Nom :……………………………………………….. 
- Nationalité :…………………………………………. 
- Adresse :…………………………………………….. 
 
- Nom :……………………………………………….. 
- Nationalité :…………………………………………. 
- Adresse :…………………………………………….. 
 
- Nom :……………………………………………….. 
- Nationalité :…………………………………………. 
- Adresse :…………………………………………….. 
5. Secteur juridique : Prive   Public  Mixte 
 
6. N° de registre de commerce :………………………………………………… 
 
7.N° d’immatriculation fiscale………………………………………………….. 
 
  8.Siége Social…………………………………………………………..... 

II. IDENTIFICATIO DU REPRESENTANT STATUTAIRE LEGAL : 
 

  1.Nom,Prénom :…………………………………………………………. 
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  2. Date et lieu de naissance :……………………………………………. 
  3.Qualité :………………………………………………………………… 
  4.Adresse personnelle :…………………………………………………. 
  5. Tél :……………………………….Fax :……………………………… 
 

III. TYPE D’INVESTISSEMENT : 
-Avez- Vous déjà bénéficié de (s) décision(s) d’octroi des avantages  oui 

 
Non 

- Si oui, indiquer les numéros et les dates de décisions : 
- Décision n°…………du …………….type d’investissement………………. 
- Décision n°…………du …………….type d’investissement………………. 
- Décision (s) de prorogation de délai éventuellement :n°……du…………… 
L’investissement projeté, existait –il sous une autre forme juridique avant sa  
 
Déclaration au niveau de l’agence ? Oui                non 
 
   - Les biens constituant l’investissement : existent –ils ? Sont ils à acquérir  
   - S’il existent,d’où proviennent-il ?...................................................................... 
…………………………………………………………………………………… 

• CREATION  
 

IMPORTANT :- La reprise d’une activité déjà existante sous une autre  
Dénomination où forme juridique mém accompagnée d’un investissement 
complémentaire ne confère pas au projet le caractère de création. 
La constitution de l’investissement à partir de biens utilisés sans le cadre d’une 
affaire existante ne confère pas également le caractère de création.  

• EXTENSION   
 
IMPORTANT : L’investissement d’extension vise exclusivement l’accroissement 
des capacités de production généré par l’aquisition de nouveau moyens de 
production. L’aquisition  d’équipements complémentaires annexes et connexes ne 
confèrent pas à l’investissement de caractère d’extention.   
 
- Décrire les activités telles qu’elles apparaissent dans votre registre de commerce 

initial……………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………. 
- Dans le cas d’un investissement d’extension, la cession des équipements de 

production peut entraîner le retrait totale ou partiel des avantages. 
-  

• REHABILITATION…………. 
    - Décrire les activités telles qu’elles apparaissent dans votre registre de 
commerce initial :……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
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• RESTRUCTURATION  

-  Décrire les activités telles qu’elles apparaissent dans votre registre de commerce 
initial :……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 
• REPRISE D’ACTIVITE PARTIELLE                   TOTALE 

 
L’investissement de réhabilitation ou de restructuration, après fermeture ou dépôt 
de bilan, vise les acquisitions de biens et/ou de services réalisés par des personnes 
physiques ou morales qui, en sus des actifs d’entreprises dissoutes,s’engagent à 
effectuer un investissement de remise en activité de l’entreprise objet de la reprise. 
La dissolution de l’entreprise objet de reprise est une condition essentielle ; les 
repreneurs doivent être des personnes différentes des propriétaires initiaux. 
 

• PARTICIPATION AU CAPITAL 
 

IV. DOMAINE D’ACTIVITE (s) PROJETTEE(s) 
1.Décrire sommairement la nature ou le type d’activité que l’investisseur 
souhaite initier…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
2. Lieu (x) d’implantation du projet : 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3. Emplois prévisionnels à créer (en sus de ceux existants éventuellement) : 
- Exécution :……………………………………… 
- Maîtrise :……………………………………….. 
- Encadrement :…………………………………. 
4. En cas d’extention, restructuration, réhabilitation : 

• -Emploi existants :………………………………………………………. 
• - Montant des investissements bruts figurant au dernier Bilan……….. 
5. Préciser l’impacte sur l’environnement (pollution, toxicité, nuisance) et 
les mesures d’envisagée pour sa sauvegarde : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

      
     6. Durée de réalisation projetée (Nombre de mois) :……………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
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8. STRUCTURE DE FINANCEMENT 

• Coût global de l’investissement :……………………………………… 
- Part DA :…………………………………………………………………….. 
- Part DA transférable :……………………………………………………….  

• Montant des apports en fonds propres : 
- En devise*…………………………………….. 
- En dinars…………………………………….. 
- En nature……………………………………. 

• Emprunt bancaire :………………………………………….…………. 
NOTA : Les apports en nature pour un résident se constituent exclusivement 
du terrain et bâtiments (joindre une expertise foncière). 
Les apports en nature pour un non résident se constituent de l’ensemble des 
équipements à importer. 

 
 

Pour être prise en compte les apports en nature doivent être incorporés dans les 
fonds propres et figurer dans la classe des investissements au bilan. 
IMPORTANT :  

1. En cas de fausse déclaration : toute fausse déclaration entraîne 
systématiquement l’annulation de la décision sans préjudice des 
autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière. 

2. Nom respect des engagements :En cas de non respect des 
engagements ayant prévalus aux bénéfices des avantages,l’agence 
peut procéder au retrait partiel ou total des avantages accordés sans 
préjudice des autres dispositions légales en vigueur. 

Rubriques Montantant en DA % 
Frais préliminaires   
Terrain   
Construction   
Equipement de production   
Matériels roulants   
Agencement et mobilier de bureau   
Total   

*Concerne les non résidents 
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3. Etat d’exécution des engagements : l’investisseur ayant bénéficié 

des avantages est tenu de déposer une fois par an avant le 31 juillet 
de l’année considérée auprès de l’agence une  situation mettant en 
évidence l’état d’exécution des engagements souscrits, 
accompagnée d’un extrait du bilan visé par les impôts (actif passif- 
tableau des investissements).L’absence de fourniture de l’état 
d’exécution des engagements constitue une cause d’annulation. 

4. Avantages d’exploitation : Les avantages liés à la phase 
d’exploitation ne seront accordés qu’après la réalisation effective 
du projet et après évaluation sur données réelles. 

5. Cession des investissements ayant bénéficié d’avantages : Les 
biens acquis dans le cadre de l’investissement déclaré sont 
incessibles pendant toute leur durée d’amortissement légale, sauf 
autorisation accordée dans le cadre de l’article 30 de l’ordonnance 
n°01/03 du 20 aoûte 2001 relative au développement de 
l’investissement.La cession ou le transfert doivent être postérieurs à 
l’autorisation de l’Agence, laquelle autorisation est sollicitée 
légalement par le cédant. 

6. Sauf cas de force majeur, le projet doit connaître un début 
d’exécution dans un délai d’une année à compter de la date 
d’établissement de la décision d’octroi d’avantage. 
A l’issue de ce délai et sauf prorogation expresse de l’agence, la 
décision est frappée de caducité. 

     7. Le défaut de retrait de la décision dans un délai de 06 mois à 
compter de l’expiration du délai légal de notification entraîne son 
annulation. 
       8. La simple délocalisation sur le territoire national d’un 
investissement existant ne constitue pas une opération d’investissement 
éligible aux avantages. 
       9. Le dépôt du dossier doit être opéré par l’investisseur lui-même ou 
son représentant statuaire, accompagné du conseil de son choix. 
      10. Le régime d’avantage applicable est celui du domicile fiscal, au 
sens du code des impôts directs et des taxes assimilées. 
       11. Sous peines d’annulation d’office de la décision, toute 
modification de l’un des éléments contenu dans cette déclaration doit 
être communiquée à l’ANDI.  
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Après lecture et approbation 
 Signature légalisée du promoteur 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom et prénom du cadre d’accueil 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………….. 
Signature 
……………………………………
……………………………………

Nom et prénom du cadre d’accueil 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Signature 
………………………………………
………………………………………. 
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03ملحƢ رƣم   
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

-ANDI- 
DEMANDE D’AVANTAGE 

 
(Conformément à l’ordonnance n°01/03 du 20 aoûte 2001 relative au 

développement de l’investissement) 
 

Je soussigné Mr…………………………………………………… 
Agissant pour le compte de………………………….. 
En qualité de ………………………………………… 
Sollicite dans le cadre de la déclaration d’investissement 
n°…………………………..du…………………………. 
Le bénéfice des avantages tenant au régime ci-dessous 
indiquée et déclare, sous peines de droit, les 
renseignements figurant sur la présente déclaration      
d’investissement exacts et sincères. 
1. REGIME GENERAL  
2. REGIME DEROGATOIRES 
2.1/ Zones dont le développement nécessite la 
contribution de l’Etat       
2.2/ Régime de la convention    
 
 
 
 
                                                      Le soussigné     
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LISTE PROGRAMME D’EQUIPEMENTS ET DE 

MATERIELS À ACQUERIR 
 

• DECISION D’OCTROI D’AVANTAGES N° :…………. 
• PROMOTEUR :…………………………………. 
• RAISON SOCIALE :……………………………. 
• ADRESSE :……………………………………… 
• TEL :…………………………… ……….FAX :……… 

 
 
 

 
QUANTITE 

 

NATURE DES BIENS A 
REALISER REPARTIS PAR 

CHRONOLOGIE 
D’IMPUTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHAPITRE 1-BIENS ET 
EQUIPEMENTS DE 

PRODUCTION 
 
 

CHAPITRE 2- MATERIEL ET 
EQUIPEMENTS AUXILIARE 
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04 مƢ رƣـــحـــمل  
 
Conventions bilatérales et multilatérales en matière d’investissements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             PAYS REFERENCE JO 
1.  Afrique du Sud   JO n˚41/2001 
2.  Allemagne   JO n˚ 58/2000 
3.  Argentine   JO n˚69/2001 
4  Autriche   JO n˚65/2004 
5.  Bahreïn   JO n˚10/2003 
6.  Bulgarie   JO n˚25/2002 
7.  Chine   JO n˚77/2002 
8.  Corée   JO n˚40/2001 
9.  Danemark   JO n˚02/2004 
10.  Egypte   JO n˚76/1998 
11.  Emirats Arabes Unis   JO n˚45/2002 
12.  Espagne   JO n˚23/1995 
13.  Etats-Unis d’Amérique   JO n˚45/1990 
14.  Ethiopie   JO n˚19/2003 
15.  France   JO n˚01/1994 
16.  Grèce   JO n˚41/2001 
17.  Indonésie   JO n˚45/2002 
18.  Iran   JO n˚15/2005 
19.  Italie   JO n˚46/1991 
20.  Jordanie   JO n˚20/1997 
21.  Koweït   JO n˚66/2003 
22.  Libye   JO n˚33/2003 
23.  Malaisie   JO n˚42/2001 
24.  Mali   JO n˚97/1998 
25.  Mozambique   JO n˚40/2001 
26.  Niger   JO n˚52/2000 
27.  Nigeria   JO n˚16/2003 
28.  Pays arabes   JO n˚59/1995 
29.  Qatar   JO n˚43/1997 
30.  Roumanie   JO n˚69/1994 
31.  Soudan   JO n˚20/2003 
32.  Suède   JO n˚84/2004 
33.  Sultanat d’Oman   JO n˚44/2002 
34.  Syrie   JO n˚97/1998 
35.  Tchéquie        JO n˚25/2002 
36.  U.E.Belgo-Luxemburgeoise   JO n˚46/1991 
37.  Union du Maghreb Arabe   JO n˚06/1991 
38.  Yémen   JO n˚42/2001 
39 Portugal   JO n˚37/2005 
40 Suisse   JO n˚ 45/2005   
41 Russe   JO n˚21/2006 



  
  
  

  فهرسال



ŽرƸالــفـ     

 الــفــƌـــرس
  

 Ůفحة  الـعـنـــــــواƇ  ةــűŤــال
  05  الــمــقـــــدمـــــــــة                      

  لالفŮل اƕو
  لالـــــــفــــــŮـــل اƕو

13  
Řمتعددة الجنسيا Řالمكانة القانونية للشركا 

  14  مكانة الشركاŘ متعددة الجنسياż Řي القانوƇ الداŤلي  المبحŚ اƕول
  15  الـعـامـةمكانة الشركاŘ متعددة الجنسياż Řي Ųل القوانيƇ   المűلŔ اƕول
  15 دنيـمـانوƇ الـقـالżيمكانتƌا  الفرų اƕول

ƙ17  جنســـية الـــــشـــــــــــركة أو  
  18  الـقــانوƇ الــواجــŔ التـــűــــبيś žانيا

  19 اريـجـانوƇ التـقـالżيمكانتƌا  الفرų الśاني
ƙالــــشركــــــــة أو Ƈــــű20  مـــــو  
  21  القـــانـــوƇ الـــــواجŔ الــــتűبـيś žانيا

  21  تŋســـــيــــــس الـــــشــركـــة /  أ
Ŕ/ 22  ســـــيــــــر الــــشـــــركـــة  
Ŝ/ س و حـــــل الــــــشـــركــةƚـــżō  22  

Śالśال ųالمكانة القانونية الفر Ŕتذبذ Ƈي القوانيż Řمتعددة الجنسيا Ř22  العامةللشركا  
Ŕلűانيالمśال  ال Ƈل القوانيŲ يż Řمتعددة الجنسيا Řـمكانة الشركاŤةـŮ24  ا  

  ż 24ــي Ųــــل ſوانــــيƇ اƙســــتśــــمار الفرų اƕول
ƙأو Ɗــــاد الــــموجـŮتــــſƙـــتـــرة اż  25  

  25  ـــيـناŘمــــرحلـــــة الــــــستــ /أ
1  ſــانـــƇ25 63/277و  
  28 66/284رــــأم 2
Ŕ/ Řـــمانينـــاś31  مـــــرحــلــــــة ال  
1  Ƈانوſ82/11 31  
2  Ƈانوſ86/13 33  

  ż  34ـــتــــرة تحـــريـــر اſƙـــتŮــاد śانيا
  34 93/12المرسوم التشريعي /أ



ŽرƸالــفـ     

Ŕ/  36 01/03أمر  
  38  ــقوانيƇ المــكملة لقــانوƇ اƙستśمارżي Ųـل ال الفرų الśاني

ƙأو ůالــــنقـــد و الـــقـر Ƈــــانـــوſ  38  
  ſ90/10 39ـانوƇ /أ

Ŕ/ 41 03/11أمر  
  ſ  43ـــــانـــــوƇ الـــــضــــرائــś Ŕانيا

  44  الســـيــاســـة الــضــــريـــبــية /أ
Ŕ/ الضــريبية ŘاŇعــــفـــاƗ45  سيـــــاسة ا  

Śالśال ųالفر Řاſالمحرو Ƈانوſ لŲ يż Řمتعددة الجنسيا Ř47 مكانة الشركا  
ƙأو Ƈانوſ لŲ يż اƌ49 86/14مكانت  

  49 أشكال تواجد الشركاŘ متعددة الجنسياŘ /أ
Ŕ/ تواجـــش űاـــروƋ51 د  
  52 دـــقـــرام عــōب /1
  52 الŤضوƓ ųلياŘ الرſابة /2
Ŝ/ امـــــجــــــال تــــــƋ53  ـواجد  

  54 05/07مكانتƌا żي Ųل ſانوś Ƈانيا
  55  الدولية الشاملة žمكانة الشركاŘ متعددة الجنسياż Řي المواśي  المبحŚ الśاني
  Ɩ  57مم المتحدةلżي مدونة السلوƁ الدوليةمكانتƌا  المűلŔ اƕول
  58 نشوŇ المدونة الفرų اƕول

ƙالمدونة أو Ňنشو Ŕ58 أسبا  
  60 ا القانونيةűبيعتś ƌانيا

  62 مضموƇ تنŲيم المدونة الفرų الśاني
ƙأو Řمتعددة الجنسيا Řيم المدونة لوجود الشركاŲ62  تن  
  68 تقييم مدونة السلوƁ الدولية لƖمم المتحدة śانيا

  O.C.D.E 71اſƙتŮاديةالمبادŏ اƕساسية żي űōار منŲمة التنمية و التعاوƇ   المűلŔ الśاني
  O.C.D.E  72وŇ المبادŏ التوجيƌية żي űōار منŲمةنش الفرų اƕول

ƙية أوƌالتوجي ŏالمباد ŻداƋ72 أ  
  O.C.D.E  73الűبيعة القانونية للمبادŏ التوجيƌية لمنŲمة śانيا

  73 جنة المكلفة بوضŴ المبادŏ التوجيƌيةلال /أ



ŽرƸالــفـ     

Ŕ/ يƌالتوجي ŏالمباد Ɖذƌب ƇبوűاŤالم ŭاŤشƕ74  ةا  
  75 بادŏ التوجيƌيةالمƎمحتو الفرų الśاني

ƙ76 شكلية المدونة أو  
  76 المقدمة /أ

Ŕ/ العامة ŏسم المبادſ 76  
Ŝ/ وƕ76 لالقسم ا  
  76 القسم الśاني /د
Ɖ/ Śالś76 القسم ال  

  76  مضموƇ تنŲيم تواجد الشركاŘ متعددة الجنسياś Řانيا
  76 مضموſ Ƈسم المبادŏ العامة /أ

Ŕ/ ولƕالقسم ا Ƈ77 مضمو  
Ŝ/ انيمضśالقسم ال Ƈ81 مو  
  82 مضموƇ القسم الśالŚ /د

Śالśال ųمة  الفرŲمن Ƈادرة عŮية الƌالتوجي ŏعالية المبادżO.C.D.E  83  
ƙية أوƌالتوجي ŏالمباد žبيűت Ř83 ضمانا  
  84  تقييم معالجة المبادŏ التوجيƌية لنشاűاŘ الشركاŘ متعددة الجنسية śانيا

  86  لŤـــŮƚــــة الفـــŮــــل اƕو

  الفŮل الśاني
  الفــــŮـــــــل الــــśـــانــــــي

90  
  ستśماراŘ الشركاŘ متعددة الجنسياƗŘالمعاملة التحفيزية

  92  الميكانزماŘ التحفيزية المكرسة żي ſانوƇ اƙستśمار  المبحŚ اƕول
  93  امتيازاŘ استقبال ōستśماراŘ الشركاŘ متعددة الجنسياŘ  المűلŔ اƕول

ųولالفرƕمار اśستƙا Řƙمجا Šتż 93  
ƙمار أوśستƙ94 مبدأ حرية ا  

  94 الدستور /أ
Ŕ/ ارجيةŤالتجارة ال Ƈوانيſ 95  
Ŝ/ مارśستƙا Ƈانوſ 96  

  98 اƙلتزاماŘ المرتبűة بمبدأ حرية اƙستśمار śانيا
  98 اƙلتزاماŘ المترتبة علƏ عاتž المستśمر /أ

1/ ōيمŲو التن Ŵ98 حترام التشري  



ŽرƸالــفـ     

  98 حماية البيئة /2
Ŕ/ الدولة المستقبلة žعات Əالمترتبة عل Řلتزاماƙ100  ا  
  100 حماية اƙستśمار /1

  101 ستقرار التشريعيƗا /1.1
2.1/ ō Řماراśستƚ101 ستقرار عام ل  
3.1/ ōمارśستƙالممنوحة ا Řمتيازاƙ102 ستقرار ا  

  102 حماية ملكية اƙستśمار /2
  103 التسŤير /1.2
  104 المŮادرة اƗدارية 2.2
  104 يد اƗجراŇيتق 3.2

Ŝ/ مارśستƙا Ƈ106 ضما  
  106 ضماناŘ مالية /1
  106 حرية تحويل الرسمايل 1/1
  106 تحويل الرسمايل عند استƚźل اƙستśمار 1/2
  107 تحويل اƕرباş الناتجة عƇ اƙستśمار 1/3
  107 تحويل الرسمايل عند نفاذ اƙستśمار 1/4
  108 ضماناſ Řضائية /2
2/1 ōنيűالو Ňالقضا ŭاŮتŤ 108  
2/2 ōالدولي Ňالقضا ŭاŮتŤ 108  

  110 تبسيű اƗجراŇاŘ اƗدارية  الفرų الśاني
ƙمار أوśستƙبا ŠريŮ110 الت  

  111 التŮريŠاōŘجراŇ /أ
1/ ŇجــــراƗــيفـــة اŲ111 و  
2/ ŠريŮالت Ř111 محتويا  

  Ů93/12 111ريŠ مƚŤ Ƈل ſانوƇمحتوياŘ الت /1.2
  112 محتوياŘ التŮريŠ مƚŤ Ƈل وśائž الوكالة /2.2

3/ ŠريŮالت Ňجراō الفةŤم Ň112 جزا  
  113 الشباƁ الوحيد śانيا

  ƙ 114مركزية الشباƁ الوحيد /أ



ŽرƸالــفـ     

  114  93/12الشباƁ الوحيد مƚŤ Ƈل المرسوم التشريعي /1
  114 01/03الشباƁ الوحيد مƚŤ Ƈل أمر /2
Ŕ/ ŭائŮŤالوحيد Ɓ114 الشبا  
  115 الƌيئاŘ الممśلة żي الشباƁ الوحيد /1
2/ ōالوحيد Ɓالشبا ŘاŮاŮتŤ 116  

  116 توżير الŤدماŘ اƗدارية /1.2
  116 تسƌيل تنفيذ مشاريŴ اƙستśمار /2.2
  117 توجيƊ اƙستśمار /3.2

Ŝ/ ōدار القرارŮ 117  
  ś  118ماراŘ الشركاŘ متعددة الجنسياŘامتيازاſō Řامة ōست  المűلŔ الśاني

  118 المعاملة المتساوية الفرų اƕول
ƙام العام أوŲار النűō يż 119 المساواة  

  119 الواجباż Řي űōار النŲام العام /أ
Ŕ/ ام العامŲار النűō يż Řمتيازاƙ120 ا  
1/ ōنجازƗمرحلة ا Ř120 متيازا  
2/ ōلƚźستƙمرحلة ا Ř121 متيازا  
śنائي انياśستƙام اŲار النűō يż 121 المساواة  
  121 اƙستśنائيمالواجباż Řي űōار النŲا /أ

Ŕ/ نائيśستƙام اŲار النűō يż Řمتيازاƙ122 ا  
  123 نوعــا اƙستśمار /1
  123 مـرحلتا اƙستśمار /2

  123 مرحلة اƙنجاز /1.2
  124 مرحلة اƙستƚźل /2.2

  125 وحةتوسيŴ المزايا الممن /3
  125 المعاملة التميزية الفرų الśاني

ƙالقانونية أو ŭوŮل النƚŤ Ƈ126  المعاملة التميزية م  
  126  التمييز بيƇ أشŤاŭ القانوƇ العام وأشŤاŭ القانوƇ الŤاŭ /أ

Ŕ/ Ŕجانƕو ا Ƈنييűالو Ƈ127 التمييز بي  
  129  المعاملة التميزية مƚŤ Ƈل النŮوŭ اƙتفاſية śانيا



ŽرƸالــفـ     

  130 لتمييز بيƇ اƕجانŔ أنفسƌما /أ
1/ Řمتيازاƙا ůبع Šي منż 131 التمييز  

1.1/ ōيمƋالمفا ŻƚتŤ 131  
1.1.1/ ōمارśستƙوم اƌمف ŻƚتŤ 131  
2.1.1/ ōليمſƗوم اƌمف ŻƚتŤ 132  

1.2/ ōيةſتفاƙا Řالضمانا ŻƚتŤ 133  
Ŕ/ ر رعايةالتمييزśكƕالدولة ا ű135 وشر  

  137  علي ōستśماراŘ الشركاŘ متعددة الجنسياŘ"التحفيزية"كانيزماŘ الرſابةمي  المبحŚ الśاني
  139 اƗجراŇاŘ الوſائية  المűلŔ اƕول
  139 الرſابة علي شكل اƙستśمار الفرų اƕول

ƙا أوƗƁمار المشترś139 ست  
  140 تحديد شكل الشركة المستśمرة /أ

  141 الشركة الفعلية /1
  142 شركة المحاŮة /2
Ŕ/ برام عقد شراكةō 143  
Ř/ Ɓمار المشترśستƙ144 تقييم ا  
1/ Ɓمار المشترśستƙا Ŕ144 عيو  
2/ Ɓمار المشترśستƙ145 مزايا ا  

  145 اƙستśمار المملوƁ بالكامل للمستśمر اƕجنبي śانيا
  146 تحديد شكل الشركة المستśمرة /أ

Ŕ/ śبالكامل للمست Ɓمار المملوśستƙجنبي تقييم اƕ146  مر ا  
  147  عيوŔ اƙستśمار المملوƁ بالكامل للمستśمر اƕجنبي  /1
  147  مزايا اƙستśمار المملوƁ بالكامل للمستśمر اƕجنبي  /2

  148 الرſابة مƚŤ Ƈل ōجراŇاŘ اƙستśمار  الفرų الśاني
ƙمار أوśستƙبا ŠريŮ148 الت  
  149 تśمارـيŭ باƙســترŤــال śانيا
  Ƈ 150ــــيــوűـتـال śالśا

Śالśال ųة الفرśزة المستحدƌجƕل اƚŤ Ƈابة مſ152 الر  
ƙج أوƕزة الــاƌةــŮŮŤ152 مت  



ŽرƸالــفـ     

  152 الوكالة الوűنية لتűوير اƙستśمار /أ
Ŕ/ مارśستƚني لű153 المجلس الو  

  154 اƕجƌزة العامة śانيا
  ż 155ي المجال المالي /أ

  ů 155مجلس النقد و القر /1
  156 اللجنة المŮرżية /2
Ŕ/ Řاſي مجال المحروż 158  
1/ Řاſالمحرو űة ضبű158 سل  
2/ Řاſموارد المحرو Ƈميśنية لتűالوكالة الو"ű159  "النف  
Ŝ/ سةżي مجال المناż 160  
  160 مجلس المناżسة /1

  162 اƗجراŇاŘ العƚجية  المűلŔ الśاني
  162 ة ضد الشركةعŜƚ تعسŻ الدول الفرų اƕول

ƙالمزايا أو Ŕلű يż Ƈعűلل Ňللقضا Ň163 اللجو  
  164 اللجوŇ للتحكيم لفŲ النزاś ųانيا

  166 التنفيذ اƗرادي لقراراŘ التحكيم /أ
Ŕ/ التحكيم Ř167 التنفيذ الجبري لقرارا  

  167 التعويś ůالśا
  168 ماƋية التعويů /أ

  168 ماƋية التعويż ůي ſانوƇ اƗستśمار /1
  ż 169ي اƗتفاſياŘ الدوليةůماƋية التعوي /2
  170 ماƋية التعويż ůي نŲر الدول الźربية /3
  170 ماƋية التعويż ůي نŲر الدول النامية /4
Ŕ/ ůالتعوي Ŵżي دż Ƈالضما ŘيئاƋ 171 دور  

  172 عŜƚ تعسŻ الشركة ضد الدولة الفرų الśاني
ƙالدولية أو ŘلياƓا Əلō ستنادƗ172 ا  
  174 ستناد ōلƏ اƓلياŘ الوűنيةƗا śانيا

  174 عويůـد دوƇ تـعقـţ الـسـż /أ
Ŕ/ مـحـسƗا Ŕ175 ازـتيـ  



ŽرƸالــفـ     

Ŝ/ ŭيŤالتر Ŕ177 سح  
  ż 179رů عقوباŘ أŮلية وتبعية /د

  Ť 180ــــŮƚة الـفŮــل الśــاني
  183  الــŤــاتــمــة

žحƚ190 الم  
Ŵائمة المراجſ  200  

  215 الفƌرس
  
  
 
  
  
  
  

 


